
١

  تم التصحيح، : ملاحظة

  . هـ١٤٠٧ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام 

  }    {متن العروة مميز عن شرح المصنف ذه الأقواس
  

  

  

  الفقه

  الجزء الخامس



٢



٣

  

  الفقه

  موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي

  

  آية االله العظمى

  يالسيد محمد الحسيني الشيراز

  دام ظله

  

  

  كتاب الطهارة

  الرابعالجزء 

  

  دار العلوم

  بيروت ـ لبنان



٤

  

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٧

  منقّحة ومصححة مع تخريج المصادر

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

   شوران١١٤ / ٦٠٨٠ب .ص. بيروت ـ لبنان



٥

  

  

  

  كتاب الطهارة

  الرابعالجزء 



٦

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا 

قيام  إلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم

  .يوم الدين

  



٧

  فصل
 يكون فيهما أن المتنجس أو يشترط في تنجس الملاقي للنجس:  في كيفية تنجس المتنجسات

  ،انا جافين لم ينجس فإذا ك،في أحدهما رطوبة مسريةأو 

  

  }فصل{

 المتنجس، أو يشترط في تنجس الملاقي للنجس: في كيفية تنجس المتنجسات{

بلا } ذا كانا جافين لم ينجسإحدهما رطوبة مسرية، فأفي  أو يكون فيهماأن 

نما قلنا في إ عليه مستفيضة، وجماع ولا خلاف في الجملة، بل دعاوي الإإشكال

، ويدل على الحكم متواتر ن كان يابساًإتة ويملاقي المالجملة للاختلاف في تنجس 

  :الروايات

عن رجل بال ) عليه السلام( عبد االله أبا سألت: كرواية العيص بن القاسم قال

يغسل «:  قال.في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر، وقد عرق ذكره وفخذاه

  ، وسألته »ذكره وفخذيه



٨

عليه ( صاب ثوبه، يغسل ثوبه؟ قالأمسح ذكره بيده ثم عرقت يده فعمن 

  .)١(»لا«): السلام

خير غير ضار، لأن السؤال عن مسح ونفي الغسل في الجزء الأ(: قال في المستند

  .)٢()الذكر ونجاسته لم يذكر

  .سح هو الذي عرق ولاقىموضع الم أن لم يعلم أنه المراد أن ويحتمل: قولأ

 إلى غدواأني إ): عليه السلام( قلت لأبي عبد االله: وعن الحكم بن حكيم قال

مسحهما أنتشف بيدي، ثم أتمسح وأالبول وليس عندي ماء، ثم  إلى حتاجأالسوق ف

  .)٣(»لا بأس«): عليه السلام(  جسدي بعد ذلك؟ قالأحك ثم ،بالحائط وبالأرض

عليه ( قلت لأبي عبد االله: وفي خبره الآخر المروي في الكافي والتهذيب قال

 مسحه بالحائطأفلا أصيب الماء، وقد أصاب يدي شيء من البول، ف أبول :)السلام

 يصيب ثوبي؟ قال أو بعض جسدي أو مسح وجهيأالتراب، ثم تعرق يدي فأو 

  .)٤(»لا بأس به«): عليه السلام(

                                                

  .٦ في تطهير البدن ح٢٢ الباب٤٢١ ص١ج:  التهذيب)١(

  .١٧ سطر٤١ ص١ج:  المستند)٢(

  .١٣ من أبواب النجاسات ح٢٦ الباب١٠٣٦ ص٢ج:  الوسائل)٣(

 في ١٢ الباب٢٥٠ ص١التهذيب ج. ٤ باب البول يصيب الثوب ح٥٥ ص٣ج:  الكافي)٤(

  .٧ح... الثياب وتطهير 



٩

وسألته عن الرجل : قال) عليه السلام( موسى أخيه وعن علي بن جعفر عن

يدخل المسجد  أن جليه، هل يصلح لهيمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ور

  .)١(»ذا كان يابساً فلا بأسإ«: صابه؟ قالأفيصلي ولا يغسل ما 

سألته عن الرجل يمر «: قال) عليه السلام( موسى أخيه وعن علي بن جعفر عن

ى عليه من العذرة، فيصيب ثوبه ورأسه، فبالمكان فيه العذرة، فتهب الريح فتس

  .)٢(»نعم ينفضه ويصلي فلا بأس«): عليه السلام(قاليغسله؟  أن يصلي فيه قبل

سألته عن المكان يغتسل فيه : قال) عليه السلام( وعن علي بن جعفر عن أخيه

  .)٣(»كان جافاً إذا نعم«: يفرش؟ فقال أن يبال فيه، أيصلح أو من الجنابة

في مس النجاسة اليابسة الثوب ) عليهم السلام( ورخصوا(: وعن الدعائم قال

  .)٤()لم يعلق ما شيء منها كالعذرة اليابسة، والكلب والخترير والميتة إذا لجسد،وا

                                                

  .٨ من أبواب النجاسات ح٢٦ الباب١٠٣٥ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .١٢ من أبواب النجاسات ح٢٦ الباب١٠٣٦ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .١١ من أبواب النجاسات ح٢٦ الباب١٠٣٦ ص٢ج:  الوسائل)٣(

  .١١٧ص...  في ذكر طهارات الأبدان١ج:  دعائم الإسلام)٤(



١٠

ن نمت عليه ـ أي على الفراش الذي إف«: وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه

  .)١(»صاب من جسدكأنت رطب الجسد فاغسل ما أيصيبه الاحتلام ـ و

ء فلا بأس ـ أي ن كان الشتاإو«): عليه السلام( بصير قال أبي وفي رواية

  .)٢(»جنب فيه ـ ما لم يعرق فيهأبالنوم في الثوب الذي 

سألته عن الرجل : قال) عليه السلام( موسى أخيه وفي رواية علي بن جعفر عن

ليس عليه «: يغسله؟ قال أن يقع ثوبه على حمار ميت، هل يصلح له الصلاة فيه قبل

  .)٣(»غسله وليصلِّ فيه ولا بأس

وطىء على عذرة يابسة ) عليه السلام( جعفر أن أبا لموفي رواية ابن مس

  فقال.بلى: فقال» ليس هي يابسة؟أ«): عليه السلام(  فلما أخبره قال.صاب ثوبهأف

  .)٤(»لا بأس«): عليه السلام(

غيرها من الروايات الكثيرة  إلى )٥(»كل شيء يابس زكي«: وفي موثق ابن بكير

  .لى عدم النجاسةوالتي في جملة منها النضح مما يدل ع

                                                

  .٩ من أبواب النجاسات ح٢٦ الباب١٠٣٥ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .١٠ من أبواب النجاسات ح٢٧ الباب١٠٣٩ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٥ من أبواب النجاسات ح٢٦ الباب١٠٣٥ ص٢ج:  الوسائل)٣(

  .١٤ من أبواب النجاسات ح٢٦ الباب١٠٣٦ ص٢ج:  الوسائل)٤(

  .٥ من أبواب أحكام الخلوة ح٣١ الباب٢٤٨ ص١ج:  الوسائل)٥(



١١

الروايات الواردة في باب جواز الصلاة على الموضع النجس مع  أيضا وتدل عليه

عن البارية يبل ) عليه السلام( عبد االله أبا سألت: عدم التعدي كما رواه عمار قال

ذا جففت فلا بأس بالصلاة إ«: قصبها بماء قذر، هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال

  .)١(»عليها

  .المتعددة وغيرها) عليه السلام( ات علي بن جعفرومثله رواي

قيد الرطوبة بالمسرية لأن الرطوبة غير المسرية لا توجب النجاسة،  إنما نهإ ثم

منشأ التنجس هو وصول شيء  إلى أن نسباق الذهن في كلامهم، ولا محكياًاًإجماع

الآخر،  إلى احدهمأما يلاقيه، فلا يكفي صرف النداوة بلا سراية من  إلى من الملاقي

النداوة غير المسرية  أن اعتبار الرطوبة في صحيحة البقباق، ومن المعلوم إلى بالإضافة

  . الطهارةالأصلكوا مسرية ف أو صل الرطوبةأبة، ولو شك في لا تسمى بالرطو

من نادر، وتدل عليه المتواترة من  إلاّ اًإجماعالمتنجس كالنجس  أن ثم لا يخفى

صبع قذرة فيه الشاملة لصورة بقاء  أو إدخال يدإلى تنجس القليل ب الدالة عخبارالأ

قطرة مسكر  أو وقعت فارة إذا العين فيها وعدمه، والدالة على وجوب غسل اللحم

  .غيرها من الروايات إلى في القدر،

  

                                                

  .١٥ في المواضع التي تجوز فيها الصلاة ح٣٨الباب ١٥٨ ص١ج:  الفقيه)١(



١٢

  ،وإن كان ملاقيا للميتة

  

الدهن  بل تشمل مثل ،المراد بالرطوبة المسرية ليست الرطوبة اصطلاحان إ ثم

 .اتصال طاهر ما، وهما نجسان يكفي في التنجس أو اتصالهما بنجس، فإن والعسل

ما شمول الحكم للأول فلمكان أنعم لا يشمل مثل الفلزات المذابة والزيبق، 

كانا ذائبين لا ن إ ماأوالروايات الواردة في باب وقوع النجس في الزيت والعسل 

ني فلعدم الدليل على النجاسة لثام شمول الحكم لما عدأينتفع ما في الاستعمال، و

  .بذلك، ولا يشمله دليل النجاسة مع الرطوبة

مراض المعدية، كالوباء والجذام والبرص، ليست من عدوى الأ أن ثم لا يخفى

ن وجب التعقيم بالماء وغير الماء عند العدوى، مما يسمى في إالنجاسة في شيء، و

الاصطلاح الخاص، لا بالمعنى  أو طهير بالمعنى اللغوي،نه تإالعرف الحاضر تطهيراً، ف

  .الشرعي للتطهير

كما تقدم }  للميتةن كان ملاقياًإو{ذا كانا جافين لم ينجس إوكيف كان ف

عليه ( خيهأ ما رواه علي بن جعفر عن : ويدل عليه بالخصوص،الكلام فيه في الميتة

فيه يت، هل تصلح له الصلاة سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار م: قال) السلام

  .)١(»ليس عليه غسله وليصلِّ فيه ولا بأس«): عليه السلام( يغسل؟ قال أن قبل

  

                                                

  .١٠٠ في تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ح١٢ الباب٢٧٦ ص١ج:  التهذيب)١(



١٣

  .إن كانا جافين و، قبل الغسلنسان غسل ملاقي ميت الإالأحوطلكن 

  في أحدهما رطوبة غير مسرية أو كان فيهما إذا كذا لا ينجسو

  

): عليه السلام( ى كلب ميت؟ قالخرى، عن الرجل وقع ثوبه علوفي روايته الأ

  .)١(»ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا بأس«

لمكان } ن كانا جافينإ قبل الغسل، ونسان غسل ملاقي ميت الإالأحوطلكن {

 إذا نسانالإ أن نه قد تحقق علمياإليها فإشارة جملة من الروايات التي سبقت الإ

ببا في فساده، وهذه الجراثيم الصغيرة، وهي التي تكون سيم ثمات سلطت عليه الجرا

  .تعدي

نه ليس في إللتسهيل فن كان معديا، إولعل عدم وجوب الغسل في الجفاف، و

 وكذا يعلل عدم الغسل في الحيوان، ،خفَّة العدوى في حالة الجفاف أو الدين حرج،

  .غير ذلك إلى  بعد الغسل،نسانوالإ

كما صرح }  غير مسريةحدهما رطوبةأفي  أو كان فيهما إذا وكذا لا ينجس{

 بالإضافة فيصدق عليه الجفاف ، الرطوبة عرفا على ذلكإطلاقبه غير واحد لعدم 

  .مفهوم صحيحة البقباق المتقدمةإلى 

  : قال) عليه السلام( موسى أخيه وما رواه علي بن جعفر عن

  

                                                

  .٧ من أبواب النجاسات ح٢٦ الباب١٠٣٥ ص٢ج:  الوسائل)١(



١٤

  ، تنجس كلهالمتنجس مائعاً أو كان الملاقي للنجسن إ ثم

  

 فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداوته أيصلي ان قد رشسألته عن رجل مر بمك

ن لم يصب فليصل إن أصاب مكاناً غيره فليصل فيه، وإ«): عليه السلام( فيه؟ قال

  .)١(»ولا بأس

راضي الندية نداوة قليلة ن ظاهرها الكراهة، ولعلها لمعرضيتها للسراية، فالأإف

 الموضوع عليها، لا توجب المتاع أو ،نسانالإ إلى التي تسري الرطوبة منها

النجاسة، وكذلك جدران المساجد التي تكون مجاورة لمثل الكنيف والبالوعة، مما 

مثلة التي لا تكون غير ذلك من الأ إلى توجب النداوة، لا يوجب ذلك نجاسته،

 للعلامة الرطوبة مسرية فيها، كما خرج بذلك الجواهر والمستند والمستمسك تبعاً

  .نظومتهالطباطبائي في م

بلا خلاف ولا }  تنجس كلهالمتنجس مائعاً أو كان الملاقي للنجسن إ ثم{

  .جماع، بل عليه دعاوي الإإشكال

 أبا سألت: نصر قال أبي ات النصوص المتواترة، كالمروي عن ابنطلاقوذلك لإ

 ئيكف«:  وهي قذرة؟ قالناءعن الرجل يدخل يده في الإ) عليه السلام( الحسن

  .)٢(»ناءالإ

  ن كانت إو«): عليه السلام( ن سماعة في حديث قالوع

                                                

  .٧ من أبواب النجاسات ح٨ الباب١٠٤٥ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٧الماء المطلق ح من أبواب ٨ الباب١١٤ ص١ج:  الوسائل)٢(



١٥

صاب يده شيء من ألم يكن ن إ دخل يده في الماء، فلا بأس بهأأصابته جنابة، ف

يفرغ على كفّيه، فليهرق  أن صاب يده، فأدخل يده في الماء، قبلأن كان إالمني، و

  .)١(»الماء كله

سألته عن الدجاجة : قال) عليه السلام( موسى أخيه وعن علي بن جعفر عن

عليه ( شباههما، تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، يتوضا منه للصلاة؟ قالأوالحمامة و

  .)٢(»يكون الماء كثيراً، قدر كر من ماءأن  إلاّ لا،«): السلام

سألته عن رجل رعف : قال) عليه السلام( خيهأعن   أيضاًوعن علي بن جعفر

   .)٣(»لا«:  يصلح الوضوء منه؟ قالوهو يتوضأ، فتقطر قطرة في إنائه، هل

  كبيراًيكون حوضاًأن  إلاّ ولا يشرب من سؤر الكلب،«: بصير أبي وفي رواية

  .)٤(»يستقى منه

ذا وقعت الفأرة في السمن فماتت إ«): عليه السلام( جعفر أبي وعن زرارة عن

  لقها وما يليها، وكل ماأ ف جامداًكان فإن فيه،

  

                                                

  .٤١ في آداب الأحداث الموجبة للطهارة ح٣ الباب٣٨ ص١ج:  التهذيب)١(

  .١٣ من أبواب الماء المطلق ح٨ الباب١١٥ ص١ج:  الوسائل)٢(

  .١ من أبواب الماء المطلق ح٨ الباب١١٢ ص١ج:  الوسائل)٣(

 ٢٠ ص١ج: ، والاستبصار٧ من أبواب الأسئار ح١ الباب١٦٣ ص١ج:  الوسائل)٤(

  .٦ في أبواب المياه ح٩الباب



١٦

  المضاف مطلقاً وكالماء القليل المطلق

  

  .)١(»ن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلكإبقي و

  .لى غيرها من الروايات الكثيرةإ

 لها من هذا إطلاق، لعدم إشكالنعم في شمول الروايات للملاقي بوسائط 

  .فتى بعض بعدم النجاسةأ بل ، على ذلكإجماعالحيث، ولا 

 ثر السراية، كماأ نسانيرى الإ أن الملاقاة، بينالمائع ب أو ولا فرق في تنجس الماء

ن إثر السراية، بل وألم ير  أو  انتشار الحمرة في الماء،نسانقطر الدم فرأى الإإذا 

كانت القطرة غليظة والهواء بارد فلم تنتشر الحمرة، بل  إذا  كما،ثررأى عدم الأ

لاقاة، فالمائع ينتجس  النص والفتوى بالنجاسة بالمطلاقبقي الماء صافياً، وذلك لإ

قد أنه  إلاّ كثيرا، أو  كانقليلاً} كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقا{بالملاقاة كله 

 في النصوص ـ إطلاق في تنجس المضاف الكثير جداً، بالملاقاة لعدم شكالتقدم الإ

  .اوىتبل الظاهر منها المضاف في مثل القدر، حتى القدر الكبير ـ بل ولا في الف

 جماعحد الإ إلى  لكن لا يصل ذلك، جماعة من الفقهاءطلاق صرح بالإنعم

  . المستمسك وتبعه بعض آخرطلاقشكل في الإأن ادعاه مصباح الهداية، ولذا إو

  

                                                

  .١ باب الفأرة التي تموت في الطعام ح٢٦١ ص٦ج:  الكافي)١(



١٧

  .عاتينحوه من الما والدهن المائعو

 بل لا ينجس ،كان جاريا من العالي إذا ،نعم لا ينجس العالي بملاقاة السافل

 كالفوارة من غير فرق في ذلك بين ،السافل   منكان جارياً إذا عاليالسافل بملاقاة ال

  ،عاتيغيره من الما والماء

  

  .خرالأ} والدهن المائع ونحوه من المايعات{

ما إتلاقى الشيء الرطب بشيء جاف، وكان هناك مانع عن السراية،  إذا نهإ ثم

لأجل  أو ليها،إالرطوبة لشدة حرارة الشيء الجاف، كالحديدة المحماة مما يمنع سراية 

سرعة الانفصال، بحيث لم يكن الاتصال بقدر سراية الرطوبة، لم يتنجس الطاهر 

لاقى الثوب  إذا كان هناك ماء عاصم متصل بالنجس كما إذا بالنجس، كما

النجس ـ تحت الماء ـ الجسم، بحيث لم يمنع الثوب من غمر الماء للجسم، لم 

  .ينجس كما هو واضح الوجه

كما تقدم }  من العاليكان جارياً إذا  لا ينجس العالي بملاقاة السافل،نعم{

بقوة }  من السافلكان جارياً إذا بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي،{وجهه 

 أدلةلعدم شمول } كالفوارة من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المايعات{

 الدالة على صب الماء على دلة وللأجماعالنجاسة لذلك، كما تقدم بيانه وللإ

الوجه ن إ  لنجاسة العالي لم يطهر السافل وحيثكان ذلك موجباً إذا نهإالنجس، ف

كانت قوة الدفع من  إذا في عدم التنجس قوة الدفع من العالي، فهم منه بالمناط ما

  .جانب آخر إلى من جانب أو السافل،

  



١٨

  قاةإن كان الملاقي جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاو

  

فلا يتنجس العالي بالسافل،  ،الرشح في التسريحي حكمه كذلك أن والظاهر

  .كان بالعكس لم ينجس السافل بالعالي إذا الرشح أن كما

} جامداً اختصت النجاسة بموضع الملاقاة{للنجس الرطب } ن كان الملاقيإو{

دق الملاقاة يوجب ص ليس هناك ما إذ  النجاسة له،أدلةاً، ولعدم شمول إجماعنصاً و

الفأرة الميتة اتصلت  أن ذا فرضناإللشيء النجس، ف أو للجزء الملاقي للجزء النجس،

ن إهما رطوبة حتى ينجس جزء من الدهن، ويبجزء من الدهن اليابس ولم تكن لكل

 دون الجزء الملاقي لهذا الجزء الملاقي ،كانت الفأرة رطبة تنجس الجزء الملاقي لها

، وقد تقدم ن كانت هناك ملاقاة واقعاًإ و،قاة النجس عرفاًللميتة، لعدم صدق ملا

  .صحيح زرارة الدال على ذلك

عن الفأرة والدابة تقع في الطعام ) عليه السلام( وعن الحلبي عن الصادق

نه إزيتاً، ف أو عسلاً أو ن كان سمناًإ«): عليه السلام( والشراب فتموت فيه؟ فقال

ن كان الصيف إ و،هلْاء فانزع ما حوله وكُن كان الشتإربما يكون بعض هذا و

  .)١(»فارفعه حتى تسرج به

  .)٢(بصير الوارد في السمن والزيت أبي ومثله موثّق

  

                                                

  .٩٦ في الذبائح والأطعمة ح٢ الباب٨٦ ص٩ج:  التهذيب)١(

  .٣ من أبواب ما يكتسب به ح٦ الباب٦٦ ص١٢ج:  الوسائل)٢(



١٩

رطبا كما في  أو ، منهلاقت النجاسة جزءً إذا ،سواء كان يابسا كالثوب اليابس

 ضجزء من الأر إلى وصلت النجاسة إذا  فإنه،الأرض المرطوبة أو ،الثوب المرطوب

 بل النجاسة مختصة ،إن كان فيه رطوبة مسرية والثوب لا يتنجس ما يتصل بهأو 

  الدبس الجامدين ومن هذا القبيل الدهن وبموضع الملاقاة

  

  .)٢(غيرها إلى ،)١(سماعيل الوارد في السمن والزيت والعسلإوخبر 

 لاقت النجاسة إذا يابساً كالثوب اليابس،{الملاقي الذي يتنجس } سواء كان{

 كما في الثوب و رطباًأ{موضع الملاقاة يتنجس دون سائر الثوب  فإن }جزءً منه

وصلت  إذا نهإف{وكذا البدن المرطوب وغيره } الأرض المرطوبة أو المرطوب

ن كان فيه إالثوب، لا يتنجس ما يتصل به و أو جزء من الأرض إلى النجاسة

 ، لا تشمل مثل ذلكدلةالأ  فإن}رطوبة مسرية، بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة

رض أوقعت قطرة بول على  إذا  أنهوالرطوبة لضعفها لا تصلح للسراية، ولضرورة

طراف النجس الجامد أ نجاسة دلةفسيحة مبتلة لا تنجس كل الأرض بذلك، ولأ

ومن هذا القبيل {فقط في السمن والعسل والزيت مع وجود الرطوبة في الكل 

  } الدهن والدبس الجامدين

  

                                                

  .٥ من أبواب ما يكتسب به ح٦ الباب٦٦ ص١٢ج:  الوسائل)١(

 من أبواب الأطعمة ٤٣ الباب٣٧٥ ص١٦ج: لأعرج وغيره، فراجع الوسائل مثل صحيح ا)٢(

  .٥والأشربة ح



٢٠

  ،س موضع الملاقاة منهج اتصل تن لو انفصل ذلك الجزء ااور ثمّنعم

  

  .ما لا يسميان رطبين لكن حكمهما حكم الرطبإف

ثم اتصل تنجس {للنجس الذي تنجس به } نعم لو انفصل ذلك الجزء ااور{

م يحكمون على السطح الطاهر بملاقاة إوالفارق العرف، ف} موضع الملاقاة منه

 ولا يحكمون على السطح الطاهر بملاقاة النجس في ،انفصل ثم اتصلا  إذالنجس

لكن قد يشكل الحكم فيما (: شكل على ذلك المستمسك بقولهأحال الاتصال، و

صدق التلاقي عرفاً بينها وبين رطوبة  فإن التي على الجسم قليلة،لو كانت الرطوبة 

 .)١() العرف بمترلة العرضالجزء الموصول بعد الانفصال غير ظاهر، لكوا في نظر

  .انتهى

لكن ما ذكره المصنف هو موضوع لتسالم الذين وجدم من المعلقين كالسادة 

  .ابن العم والبروجردي والجمال والاصطهباناتي والشيخ الآملي

كانت الرطوبة  إذا لا دليل على نجاسة موضع الملاقاة، حتىنه إ :يقال أن ويمكن

 كما لا يشمل عموم ،الملاقاة، بحيث يشمل مثل المقام أدلةلا عموم في  إذ كثيرة،

رفع  أو نه سواء بقي على حالهإكان النجس رطبا والباقي يابساً ف إذا  مادلةالأ

  لاقى النجس  أنه ن صدقإالنجس ثم وضع لم يؤثر ذلك في نجاسة الموضع اليابس، و

  

                                                

  .٤٧٠ ص١ج:  المستمسك)١(



٢١

لاتصال بعد  بخلاف ا،السراية وفالاتصال قبل الملاقاة لا يؤثر في النجاسة

لاقت  إذا ،نحوهما مما فيه رطوبة مسرية والخيار وعلى ما ذكر فالبطيخ و،الملاقاة

انفصل إذا  إلاّ ، بل يكفي غسل موضع الملاقاة، لا تتنجس البقية، منهاالنجاسة جزءً

.  اتصلبعد الملاقاة ثمّ

  

 تلك ابتلت الأرض بالمطر، ثم تنجس مقدار آجرة ورفعنا أن ذا فرضناإالرطب، ف

  باقية على الطهارة، والعرف يستبعداالآجرة، ثم وضعناها كان الآجرات ااورة له

 إذا  في نجاسة الكل،يكون وضع آجرة جنب آجرة من عشرة آلاف آجر سبباًأن 

قطرة من البول  أن حدها نجسة، كما يستبعد نجاسة الأرض المبتلة بمجردأكانت 

تصحاب محكّماً، فالقول بعدم التنجس وقعت على آجرة منها، ولو شك كان الاس

  .ن كان الاحتياط يقتضي ما ذكره المصنفإقرب، وأ

الاتصال قبل الملاقاة لا يؤثر في {على ما ذكره المصنف } فـ{وكيف كان 

فإذا كانت الآجرتان متصلتين } النجاسة والسراية، بخلاف الاتصال بعد الملاقاة

كانتا منفصلتين،  إذا  بخلاف ماخرى،حداهما النجاسة لا تتنجس الأإولاقت 

وعلى ما ذكر فالبطيخ والخيار {حداهما النجاسة ثم اتصلتا، تنجست الثانية إولاقت 

 بل ،لاقت النجاسة جزءً منها لا تتنجس البقية إذا ونحوهما، مما فيه رطوبة مسرية،

في ن إ هذا ثم} انفصل بعد الملاقاة ثم اتصلإذا  إلاّ يكفي غسل موضع الملاقاة

لازم ما ذكره نجاسة ملايين الآجرات  أن  آخر، وهوإشكال كلام المصنف إطلاق

  وصلنا بعضها أ إذا بواسطة قطرة بول



٢٢

 فإن  لا تكفي في الدلالة على نجاسة الملاقي بوسائطدلةالأ أن ببعض، مع

 أدلة فإن لملاقي النجس بواسطة واحدة، أو ظاهرها نجاسة الملاقي للنجس مباشرة

 )١(، كصحيحة البقباقناءن الروايات الدالة على صب الماء وغسل الإذلك عبارة ع

  .قطرة مسكر في القدر أو وقعت فأرة إذا الدالة على وجوب غسل اللحم،

  .)٢( كصحيحة ابن عمار،وعلى غسل الثوب من استعمال البئر المنتن

  .)٣( كموثقة الساباطي،صابه الماء الذي ماتت فيه فارةأو غسل كل ما أ

خرج خترير من ماء فسال منه الماء في الطريق ووضعت الرجل  إذا  أنهىو علأ

  .)٤(عليه ترتفع نجاستها بالمشي على الأرض، كرواية المعلَّى

 كصحيحة .عرق الذكر بعد تمسحه من البول إذا و على غسل الفخذينأ

  .)٥(العيص

                                                

 ١٠٠ ح٢ الباب٨٦ ص٩ج:  عن البقباق، وفي التهذيب١٤ سطر٤١ ص١ج:  في المستند)١(

  .٩ من أبواب النجاسات ح٥٢ الباب١٦٨ ص١ج: وانظر المستدرك. عن السكوني

  .١ في تغير ماء البئر ح١٧ الباب٣٠ ص١ج:  الاستبصار)٢(

  .٤١ في المياه وأحكامها ح٢١ الباب٤١٨ ص١ج:  التهذيب)٣(

  .٥ باب الرجل يطأ العذرة ح٣٩ ص٣ج:  الكافي)٤(

  .٦ تطهير البدن والثياب ح٢٢ الباب٤٢١ ص١ج:  التهذيب)٥(



٢٣

 مسح كفه من البول ومسها بدهن فمسح ا بعض إذا عادة الصلاةإو على أ

  .)١( كصحيحة ابن مهزيار،عضاء، ثم توضأ وصلىالأ

كثر من أن الماء أ له بو على عدم تنجس الثوب الواقع في ماء الاستنجاء معلّلاًأ

  .ملاقي الملاقي أو كثر من نجاسة الملاقيأغيرها، وهي لا تدل على  إلى ذلك،

  وتحقق فيه بخصوصهخبارفي كل مورد لم يشمله الأ(: بل قال في المستند

 لا يمكن الحكم بالتنجيس، ومنه الملاقي لغسالته جماعلم يتحقق فيه الإ أو الخلاف

حدهما فلا أحد المتجاورين الملاقيين اللذين ينجس أعلى القول بنجاستها، ومنه 

حدهما مايعا ولا يصدق على أ أو  ما لم يكونا،ن كانا رطبينإخر وينجس الآ

  . انتهى.)٢() نجاستها بالملاقاةأدلةملها الماء القليل حتى يش أو الرطوبة المائع،

يستدل على عدم نجاسة ملاقي الملاقي، بجملة من الروايات كرواية  أن بل يمكن

 عن رجل بال في موضع )عليه السلام( عبد االله أبا سألت: العيص بن القاسم قال

يغسل ذكره «: ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه؟ قال

  صاب ثوبه يغسل ثوبه؟ أوسألته عمن مسح ذكره بيده، ثم عرقت يده ف .»وفخذيه

                                                

  .٢٨ في تطهير البدن والثياب ح٢٢ الباب٤٢٦ ص١ج:  التهذيب)١(

  .٢٥ سطر٤١ص ١ج:  المستند)٢(



٢٤

  .)١(»لا«: قال

بول فلا أ): عليه السلام( قلت لأبي عبد االله: وعن حكم بن حكيم الصيرفي قال

ثم تعرق التراب،  أو مسحه بالحائطأصاب يدي شيء من البول فأصيب الماء وقد أ

  .)٢(»لا بأس به«: ؟ قاليصيب ثوبي أو بعض جسدي أو مسح وجهيأيدي ف

  م لا؟أالمتنجس منجس  أن وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك في مسألة

  

                                                

  .٦ في تطهير البدن والثياب ح٢٢ الباب٤٢١ ص١ج:  التهذيب)١(

  .٤ باب البول يصيب الثوب ح٥٥ ص٣ج:  الكافي)٢(



٢٥

شك في  وعلم وجودها أو ،شك في رطوبة أحد المتلاقيين إذا ):١ـ مسألة (

شك في بقائها  و،علم سبق وجود المسرية إذا أما و،لم يحكم بالنجاسة، سرايتها

  ، الاجتنابالأحوطف

  

علم وجودها وشك في  أو ين،يحد المتلاقأذا شك في رطوبة إ{): ١مسألة ـ (

شك فيها وقد كانت مسبوقة  إذا  عدم الرطوبةصالةلأ} لم يحكم بالنجاسة سرايتها

فالمسألة داخلة في الفرع الثاني، وكذلك كانت مسبوقة بالوجود  إذا ماأبالعدم، 

لاتصال في لحظة كان ا إذا شك مع علمه بالرطوبة، كما إذا  عدم السرايةالأصل

  .قصيرة بحيث يشك في السراية

ن رأى نتن الجيفة أشك في الملاقاة ب إذا  أنهطهارة فهو محكوم كمالصل اأما أ

 عدم الملاقاة، عند من الأصلالملاقاة، ف أو ا من ااورةأمثلا في الماء، وشك في 

  .يشترط في النجاسة الملاقاة

 ،حال الملاقاة} سرية وشك في بقائهاالم{الرطوبة } علم سبق وجود إذا ماأو{

نشر الثوب الرطب على الحبل، ثم رآه وقد وقع على الأرض النجسة، ولا  إذا كما

وقع حال  أو ،وقع حال رطوبته المسرية حتى يكون الثوب نجساً أنه يعلم هل

 الأحوطف{حال عدم سرايتها حتى يكون الثوب طاهراً  أو جفاف الرطوبة،

  .بقاء الرطوبة المسرية صالةلأ} الاجتناب

   مثبت لأن مجرد بقاء الرطوبة المسرية لا يوجب الأصل: ن قلتإ

  



٢٦

.إن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجهو

  

  .التنجس ما لم تثبت السراية وهي مشكوك فيها

 الواسطة بين المستصحب والنجاسة خفية، لأن العرف لا يرى هذه :ولاًأ: قلت

 إلى النجاسة من آثار الملاقاة مع الرطوبة، بدون توجهه أن الواسطة، بل يرى

  .السراية وتأثر الملاقي بالملاقاة

ذا تحقق الموضوع إ ف،الموضوع مركب من الملاقاة مع الرطوبة المسرية: وثانياً

 وهو الملاقاة بالوجدان، هحد جزئيأتحقق الحكم وهو النجاسة، والموضوع يثبت 

  .الأصلبة المسرية ويثبت الجزء الآخر وهو الرطوب

نه إ بل قال بعض الفقهاء} ن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجهإو{

ن كانت الواسطة إ، والأصللا نسلّم جريان  أو لا نسلّم خفاء الواسطة، إذ قوي

السراية، كما يستفاد من الشريعة، ب اً بل مقيداًخفية، والموضوع ليس مركب

  .وجهأطهارة، ولهذا  الالأصلوالسراية مشكوك فيها، ف

  



٢٧

بدن  أو وقع على ثوب إذا ، الذباب الواقع على النجس الرطب): ٢ـ مسألة (

لم يعلم مصاحبته  إذا  لا يحكم بنجاسته،إن كان فيهما رطوبة مسرية و،شخص

  ،لعين النجس

  

 أو وقع على ثوب إذا الواقع على النجس الرطب،الذباب {): ٢مسألة ـ (

لاستصحاب }  رطوبة مسرية لا يحكم بنجاستهن كان فيهماإوبدن شخص، 

لم يعلم مصاحبته {ن أم لا، بأهل حمل النجاسة  أنه شك في} ذاإ{طهارة الثوب 

 إشكالعلم بحمله للنجاسة، فلا  أو علم بعدم حمله للنجاسة إذا ماأ} لعين النجس

 في الطهارة في الأول، والنجاسة في الثاني، وكذا الحكم في الذباب الواقع على

  .المتنجس الرطب

كل واحد منهما يطلق  فإن عم من النجس والمتنجس،أ المراد من المتن ولعلّ

  .عرفاً على الآخر

الاستصحاب، وظهور الاتفاق، جملة من  إلى بالإضافةوتدل على ذلك 

عليه ( موسى أخيه عن) عليه السلام(  كالمروي عن علي بن جعفر،الروايات

لا «: يصلى فيه؟ قالأالكنيف على الثوب من قع سألته عن الدود ي: قال) السلام

  .)١(» فتغسلهثراًأترى فيه أن  إلاّ بأس

سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام : قال) عليه السلام( وفي روايته الأخرى عنه

  : وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قال

  

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح٨٠ الباب١٠٩٩ ص٢ج:  الوسائل)١(



٢٨

على فرضه  و،لا تقبلها لاحتمال كوا مما ،لا يستلزم نجاسة رجله  مجرد وقوعهو

.فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات

  

  .)١(»لا فلا بأسإثره شيء فاغسله، وأن كان استبان من إ«

الروايات الواردة فيما  أيضا  وتدل على الحكم.)٢(ونحوه مضمرة علي بن محمد

  .)٣(يخرج من البطن مثل حب القرع والديدان فراجع

لا بأس بالذباب  أنه ذكر ما مضمونه) م السلامعليه( حد الأئمةأ أن وفي نظري

  .)٤(يقع من الكنيف على الثياب، رأيت الخبر في مستدرك الوسائل منذ زمان بعيد

لا يستلزم نجاسة رجله، لاحتمال كوا مما لا {على النجاسة } ومجرد وقوعه{

ه بعض طيور الماء لا يقبل ريش أن ، وذلك كماصلاًأفلا يعلم بالتلوث } تقبلها

كما يأتي في } وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات{الرطوبة 

تجف الرطوبة حال طيرانه لقلة  أن  بل الغالب،شاء تعالىن إ العاشر من المطهرات

  .صحبة مع رجلهتالرطوبة المس

  

                                                

  .٣ من أبواب النجاسات ح٣٧ الباب١٠٥٤ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٨٩ص:  قرب الإسناد)٢(

  .١ من أبواب النجاسات والأواني ح٤٩ الباب١٦٨ ص١ ج: مستدرك الوسائل)٣(

  .١ من أبواب النجاسات والأواني ح٢٩ الباب١٦٤ ص١ج:  مستدرك الوسائل)٤(



٢٩

 يكفي إلقاؤه،  الدبس الجامدين أو وقع بعر الفأر في الدهن إذا ):٣ـ مسألة (

 ،مشى الكلب على الطين إذا كذا و،لا يجب الاجتناب عن البقية وولهإلقاء ما حو

  .كان وحلاإذا  إلاّ فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله

  

ه ؤلقاإالدبس الجامدين، يكفي  أو ذا وقع بعر الفأر في الدهنإ{): ٣مسألة ـ (

ر يابساً، كان البع إذا لقاء ما حولهإ إلى كما تقدم، بل لا يحتاج} لقاء ما حولهإو

ليه، ولو شك في رطوبة البعر، كان إوالجمود كان بحيث لا تسري رطوبة منه 

لا وجه له بعد تخصيص ـ النص  إذ }ولا يجب الاجتناب عن البقية{ العدم الأصل

  . ـ النجاسة بموضع الملاقاةجماعوالإ

 نه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله،إمشى الكلب على الطين، ف إذا وكذا{

 فيكون حاله حال سائر المائعات في نجاسة الكل بنجاسة اًمائع} كان وحلاذا إإلاّ 

  .طرف منه

جفّا، ومشى الناس عليهما مما سبب  إذا لا تستبعد طهارة الوحل والطيننه إ ثم

 من  وذلك لاستفادة ذلك عرفاًهناك وهكذا، إلى جزاء من التراب من هناأانتقال 

اللسان في كل من  فإن ،)١(» بعضاًابعضهرض يطهر الأ«): عليه السلام( قوله

ذا كان في الأول معناه تطهر الماء، كان في إروايات الماء، وروايات الأرض واحد، ف

  الثاني 

  

                                                

  .٣ من أبواب النجاسات ح٣٢ الباب١٠٤٧ ص٢ج:  الوسائل)١(



٣٠

 حين بقي مكانه خالياً فإن ء لو أخذ منه شي أنه ،الميعان والمناط في الجمودو

. فهو مائع،لاً أصإن لم يبق خالياً و،فهو جامدـ إن امتلأ بعد ذلك وـ  الأخذ

  

يكون الحكم كذلك في الوحل والطين،  أن  بل يحتمل،معناه تطهر الأرض

الأرض من المطهرات لنجاسة النعل ونحوها، فكيف لا  أن والذي يؤيد المطلب

 .تكون مطهرة لنجاسة نفسها، وعليه فلا فرق بين نجاسة الكلب وسائر النجاسات

  .واالله العالم

 حين بقي مكانه خالياً فإن خذ منه شيءألو  أنه يعان،والمناط في الجمود والم{

} صلاأن لم يبق خاليا إفهو جامد، و{ تدريجياً امتلاءً} ن امتلأ بعد ذلكإ و،خذالأ

بل (: ه في معيار المصنف قالإشكالوفي المستمسك بعد } فهو مائع {بل امتلأ فوراً

بعد  إلاّ ن لم يحصلإحه، والظاهر من المائع لغة وعرفاً، ما اقتضى بطبعه استواء سط

  . انتهى.)١() والجامد بخلافه،حين

خذ الجمود والذوبان أ أن العرف بعد إلى حالوا الموضوعأهاء قوجملة من الف

  . في صحيح زرارة المتقدممعياراً

المعيار في عدم النجاسة عدم السراية  أن  المرتبطة بالمقامدلةالظاهر من الأ: قولأ

لا خصوصية للجمود والذوبان ـ كما في صحيح  إذ سراية،عرفاً، وفي النجاسة ال

 صحيحي معاوية فيزرارة للسمن والعسل في جانب، والزيت في جانب آخر 

  وسعيد وموثقة 

                                                

  .٤٧٣ ص١ج:  المستمسك)١(



٣١

من جهة السراية وعدم  إلاّ سماعة، وللشتاء والصيف كما في صحيح الحلبي ـ

  .السراية عرفاً

 س النجاسة لأن ملاقي النجلالأصن إ ذا شك في السراية وعدمها، فربما يقالإو

ذا شك في تحقق موضوع الاستثناء كان اللازم إما خرج من الجامد، ف إلاّ نجس

  .المستثنى منه إلى الرجوع

غير  إلى صل الطهارة بالنسبةأ لمصباح الهدى، كون المرجع لكن الظاهر وفاقاً

  .الأصل فيكون ما شك في ميعانه بحكم الجامد بوسيلة ،موضع الملاقاة

  



٣٢

سائر  إلى سريتلا    من البدن المتعرقلاقت النجاسة جزءً إذا ):٤ـ مسألة (

.مع جريان العرق إلاّ جزائهأ

  

سار  إلى ذا لاقت النجاسة جزءً من البدن المتعرق لا تسريإ{): ٤لة ـ أمس(

 إلى لما تقدم من عدم نجاسة كل الأرض المبتلة بواسطة وصول النجاسة} جزائهأ

 لكن اللازم تقييد ذلك بما تقدم من ،المتنجس}  جريان العرقلا معإ{جزء منها 

  . بل منعإشكاللا ففي النجاسة إ و،عدم تعدد الواسطة

  



٣٣

وكان في أسفله ،  على الأرض النجسة ماءًوضع إبريق مملوءٌ إذا ):٥مسألة ـ (

يجري عليها فلا  أو كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض فإن ،ثقب يخرج منه الماء

إن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق  و،جس ما في الإبريق من الماءيتن

  .بسبب الثقب تنجس

  

سفله أرض النجسة، وكان في أ على بريق مملوء ماءًإذا وضع إ{): ٥مسألة ـ (

يجري عليها فلا  أو كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض فإن  يخرج منه الماءقبث

السافل مع عدم صدق  إلى للتدافع من العالي} ن الماءبريق مينجس ما في الإ

  .السافل إلى نصب من العالي فيكون حاله حال الماء الم،الوحدة

التدافع موجود ومع ن إ  ماء تنجس من تحته، حيثإناءنه مثل أولا يستشكل ب

بريق وما  دون الإناءذلك ينجس العالي بملاقاة السافل، وذلك لصدق الوحدة في الإ

ول، بريق كعب وبين غيره، بعدم النجاسة في الأكان للإ إذا فالفرق بين ماتحته، 

كان سمك  إذا لا وجه للفرق بين ما أنه  في الثاني، لا وجه له، كماةوالنجاس

بريق ن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإإو {.رقيقاً أو بريق ضخماًالإ

 ناءلاتحاد يكون مثل ماء الإمع ا إذ }تنجس{من دون قوة الدفع }  الثقبببسب

  .الواحد

 كما لا فمع ضيقها يمنع الاتصال عرفاًإ و،مع سعة الثقبة إلاّ لكن ذلك لا يكون

كان مع  إذا نما قيدنا ذلك بكونه من دون قوة الدفع لأنهإالمستمسك، وليه إشار أ

  .قوة الدفع كان مثل الفوارة

  



٣٤

.نحوها والحب والكأس وهكذا الكوزو

  

وهكذا الكوز والكأس والحب { عدمها الأصل شك في النجاسة كان لونه إ ثم

  .كالقربة} ونحوها

  



٣٥

لم   كان عليها نقطة من الدم و من أنفه نخاعة غليظةتخرج إذا ):٦ـ مسألة (

يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر 

. بلغم الخارج من الحلقكذا الحال في ال و،الأنف لا يجب غسله

  

نفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم أذا خرجت من إ{): ٦مسألة ـ (

لأن حال ذلك حال ما يقع في } جزائهاألم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر 

 تكون النخامة غليظة جداً، بل يكفي أن شبه، ولذا لا يشترطأالدهن والعسل وما 

  .مد على التعريف الذي ذكرناه هناكيكون حالها حال الجاأن 

نف لا يجب غسله، وكذا الحال في ذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأإف{

 عدم النجاسة، الأصل أن ولو شك في الجمود فقد تقدم} البلغم الخارج من الحلق

 والوسخ ،والحال في البصاق الغليظ حالهما، وكذا في القيح الخارج من الجرح

  .ذنالخارج من الأ

  



٣٦

لا يجب  وهالفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفض أو الثوب): ٧ـ مسألة (

. ء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن ولا يضر احتمال بقاء شي،  غسله

  

 أو }الملطخ بالتراب النجس{سواهما  أو }الفراش أو الثوب{): ٧مسألة ـ (

في معاملته معاملة الطاهر } لهيكفيه نفضه ولا يجب غس{سائر النجاسات اليابسة 

  . ولا خلافإشكالبلا 

 علي بن ةما تقدم من عدم النجاسة مع الجفاف رواي إلى وتدل عليه مضافاً

كان فيه العذرة،  سألته عن الرجل يمر بالم:)عليه السلام( موسى أخيه جعفر عن

له؟ يغس أن ى عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلي فيه قبلفتهب الريح فتسف

  .)١(»نعم ينفضه ويصلي فلا بأس«): عليه السلام( قال

ما علم  فإن }ولا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن{

  . عدمهالأصل وما شك في وجوده ،وجوده قد زال

 ه، سواءً كان الشك لقلة النفضؤ بقاالأصلشك في زوال ما علم، كان  إذا نعم

 ولو تبين بعد ،لغير ذلك أو ،جزاء به احتمل التصاق بعض الألنداوة الثوب، مماأو 

النفض والصلاة في الثوب بقاء شيء منه لم يضر لصحة الصلاة مع النجاسة 

  .اهولة

                                                

  .١٢ من أبواب النجاسات ح٢٦ الباب١٠٣٦ ص٢ج:  الوسائل)١(



٣٧

 أن بطل الوضوء بطلت الصلاة، ثم الظاهرأوضوئه، مما  إلى نعم لو سرى ذلك

المنهي عنها، ولو ن احتمل البقاء، لأنه من الوسوسة إالنفض المتعارف كافٍ، و

  . الطهارةالأصلم لا كان أجزاء الواقعة عليه نجسة شك في كون الأ

  



٣٨

يكون مما يقبل  أن بل يعتبر،  لا يكفي مجرد الميعان في التنجس): ٨ـ مسألة (

وضع في  إذا بعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين فالزيبق و،التأثر

 أو أذيب الذهب إذا كذا و،عايإن كان ما و،ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس

 إلاّ صب بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس أو ،قة نجسةتغيره من الفلزات في بو

.وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج أو ،مع رطوبة الظرف

  

يكون مما يقبل  أن لا يكفي مجرد الميعان في التنجس، بل يعتبر{): ٨مسألة ـ (

 إلى حد المتلاقيينأي ما ينتقل من أ} يعتبر وجود الرطوبةخرى أالتأثر، وبعبارة 

الآخر، ولو لم يسم رطوبة، كما في السمن والعسل والزيت والنفط والقار والمومياء 

 إذا وذلك لما تقدم من الدليل على عدم التنجس،} حد المتلاقيينأفي {شبه أوما 

رف ظوضع في  إذا قفالزبي{ والاعتبار جماع، من النص والإكان الطرفان جافين

غيره من  أو ذيب الذهبأ إذا ن كان مايعاً، وكذاإنجس لا رطوبة له، لا ينجس و

 صالةلأ} صب بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس أو الفلزات في بوتقة نجسة،

} ليه من الخارجإوصول رطوبة نجسة  أو لا مع رطوبة الظرفإ{عدم النجاسة 

كانت الرطوبة مؤثرة  إذا  لا غير، لكن هناجس السطح الملاقي للرطوبةنوحينئذ يت

كانت حرارة المذاب بحيث توجب تجفيف الرطوبة قبل الالتصاق لم يتنجس،  إذا ماأ

  .ليه سابقاإشرنا أكما 

   ولذا لا يلزم ، العدمالأصلذا شك في وصول الرطوبة كان إو



٣٩

لها ن ظن ملامستهم إ و،يدي الكفار من الحلي والسبائكأتطهير ما يؤخذ من 

 بل ربما تعذر لعدم العلم ،وباطناًظاهراً تطهيره ذا تنجس الذائب يصعب إبرطوبة، و

  .المواضع التي تنجست إلى بوصول الماء

  



٤٠

،  لو بنجاسة أخرى والمتنجس لا يتنجس ثانياً): ٩ـ مسألة (

  

 إذا فكيف بما} خرىأالمتنجس لا يتنجس ثانياً ولو بنجاسة {): ٩مسألة ـ (

البول المصبوب  فإن صب عليه البول لعدة ثوان، إذا ليه، كماإنجاسة امتد وصول ال

  .لا يوجب نجاسة جديدة في الثانية الثانية

ولى كالبول، تكون من نوع النجاسة الأ أن خرىولا يفرق في النجاسة الأ

كانت من غير ذلك النوع  أو  وهرة مثلاً،إنسانمن  أو ،نسانوكان البول من الإ

  .كبول ودم

علم في ذلك أصحاب، ولا وبه قطع الأ: ، وفي المداركجماعبالإ(:  المستندقال في

والظاهر وفاقهم عليه :  وفي اللوامع،علم مصرحاً بخلافهمألا : مخالفاً، وفي الذخيرة

  . انتهى كلام المستند)١()وهو الحجة

 البئر، وفي مبحث أحكاموظاهر كلام شيخنا في الجواهر في (: وفي المستمسك

 جماع، وكذا ادعى الإ)٢()المفروغية عنه:  البئرأحكامعظم في وشيخنا الأالولوغ، 

  .الهدى ، وسكت على المتن كافة المعلقين الذين وجدت تعليقاممصباح 

  

                                                

  .٧ سطر٥٢ ص١ج:  المستند)١(

  .٤٧٦ ص١ج:  المستمسك)٢(



٤١

لملاقي  و، فلو كان لملاقي البول حكم،اختلف حكمهما يرتب كلاهما إذا لكن

  . يجب ترتيبهما معا،العذرة حكم آخر

  

تعددت  إذا نه يشمل ماإ التطهير فأدلة إطلاق، جماعويدل على ذلك قبل الإ

ثر تطهير فلا مجال للتمسك زوال العين والأ أن العرف يرى فإن اتحدت، أو النجاسة

  .الأصلظهور الدليل يدفع  فإن  عدم التداخل،أصالةب

تعددت  إذا يجاب التعدد في مقام البيان، فيماإ الساكتة عن دلةوخصوصاً الأ

ل والمني الخارجين عن المخرج، والحيض والنفاس والاستحاضة النجاسة، كالبو

 فإن ،والبول الخارجين من النساء، ولوحدة الملاك في البول المتقطع والبول المستمر

 بل وكذا في المتقطع، ،مطهرين في المستمر إلى الضرورة قائمة في عدم الاحتياج

كذلك لوحدة   أيضاًعاً، فالمتعددة نووكذلك في سائر النجاسات المتحدة نوعاً

  .الملاك بنظر العرف

اختلف حكمهما، يرتب كلاهما، فلو كان لملاقي البول حكم،  إذا لكن{

سقاط إم الدليل على التداخل بدلع} خر، يجب ترتيبهما معاًآولملاقي العذرة حكم 

 إذا حدهما الجسم بل لاقى النجاسة السابقة، كماألم يلاق إذا  إلاّ ثرين،حد الأأ

 قطرة بول فوق العذرة الكائنة على الجسم، بحيث لم يلاق البول الجسم، قطرت

  .لكن هذا خارج عن مفروض المتن

  



٤٢

إن لم يتنجس  و،غسله مرتينعليه  لاقاه البول يجب  ثمّ،لذا لو لاقى الثوب دمو

 ماء إناءكان في  إذا كذا و.قلنا بكفاية المرة في الدم و،بالبول بعد تنجسه بالدم

  إن لم يتنجس بالولوغ و يجب تعفيره،ولغ فيه الكلب  ثمّ،نجس

  

ن لم يتنجس إولذا لو لاقى الثوب دم، ثم لاقاه البول يجب عليه غسله مرتين، و{

ذا إ(: وقال في محكي المنتهى} بالبول بعد تنجسه بالدم وقلنا بكفاية المرة في الدم

 ن اختلفت فالحكمإتساوت في الحكم تداخلت و فإن تعددت النجاسة

 يزاد للزائد، ووجه ذلك واضح أنه  علىجماع، وادعى في المستند الإ)١()لأغلظها

 البول حاكم على وجوب الغسل مرتين، سواء كانت معه نجاسة أدلة إطلاقفإن 

  :م لاأخرى، أ

البول لا يأتي  أن ،آخره إلى )...ن لم يتنجسإو(: مراد المصنف بقولهن إ ثم

 إشكالصاب الموضع الطاهر، فأ إذا فيماصلها كما يأتي ا أبالنجاسة من 

ن ظاهر عبارة المتن عدم ترتب النجاسة التي أالمستمسك ومصباح الهدى عليه ـ ب

شد، وحينئذ فترتب حكمها غير ظاهر، لأنه يكون بلا موضوع ـ محل تأمل، أهي 

ولذا سكت على المتن السادة ابن العم والبروجردى والجمال والاصطهباناتي 

  .وغيرهم

ن لم إ ماء نجس ثم ولغ فيه الكلب، يجب تعفيره وإناءكان في  إذا ذاوك{

   أن لا يتنجس فلما تقدم من أنه ماأ} يتنجس بالولوغ

                                                

  . الفرع الحادي عشر١٨٩ ص١ج:  المنتهى)١(



٤٣

ما وجوب أعبارة عن مزيل الطهارة، وهنا كان حاصلاً قبل الولوغ، والتنجس 

ر، ذا عفر ثم ولغ فيه مرة ثانية قبل التطيهإدلته للمقام، وعليه فأالتعفير فلشمول 

  .وجب تحديد التعفير، كما نبه عليه المستند

كانت النجاسة متماثلة كان التداخل في نفس النجاسة، فمثلا  إذا  أنهثم الظاهر

المثل لا يشتد بالمثل  أن البول مرتين تتداخل فيه النجاسة للتماثل، وقد حقق في محله

ذا إرر البياض، وصب حليب فوق الحليب لا يتك إذا نهإلاستحالة اجتماع المثلين، ف

سود لا يتكرر السواد، فحال الاستحالة في المثلين حال الاستحالة أسود فوق أصب 

  .في الضدين

، كما في البول والغائط، نيكون لهما حكما أن ماإلم تكن متماثلة، ف إذا ماأ

يكون لهما حكم واحد كما في الدم والغائط، فهل هناك  أن ماإوالبول والولوغ، و

تداخل في الحكم كما عن ظاهر  أو وضوع كما عن ظاهر الجواهر،تداخل في الم

لهما حكمان، وبين ما  التفصيل بين ما أو المدارك والذخيرة واختاره المستمسك،

  . احتمالات، واحدملهما حك

القذارات الشرعية هي القذارات الواقعية التي كشف عنها  أن الظاهرن إ وحيث

ذا كان تلوث إفي الزائد ـ ف إلاّ فية التداخل، في القذارات العرالأصلالشارع، و

   بمخاط يسرع ذهابه نسانثوب الإ

  



٤٤

عليه فيكون كل منهما  و،الضعف ويكون للنجاسة مراتب في الشدة أن يحتملو

.إشكاللا  ومؤثراً

  

المخاط لذهاب  ذهابه، غسل حتى يذهب القيح ولا يكفي بالغسل ئوقيح يبط

  . النجاسات بالتداخل في الموضوعفقط ـ كان اللازم القول في باب

بين التخصيص في الموضوع  الأمر ليس المورد من دوران أنه وبذلك يظهر

صل عدم التداخل في النجاسة، كما تمسك أوالتخصيص في الحكم حتى يتمسك ب

  .به المستمسك، وتكون النتيجة التداخل في الحكم

جاسة مراتب في يكون للن أن ويحتمل{: ولذا كان ما ذكره المصنف بقوله

 أن كما. غير بعيد} إشكال ولا الشدة والضعف، وعليه فيكون كل منهما مؤثراً

فقول المصنف يجب (:  في قول مصباح الهدى حيث قالشكالبما تقدم ظهر الإ

في الدم وعدم لو قلنا بكفاية المرة  إذ لى آخره، ليس على ما ينبغيإغسله مرتين 

ولاً ثم البول ـ فلا وجه لغسله مرتين حينئذ أدم لاقى ال إذا تنجسه بالبول ـ فيما

المتنجس بالبول يجب غسله مرتين لا مطلق ما  إذ مع فرض عدم تنجسه بالبول،

  . انتهى)١()يلاقيه ولو لم يتنجس بملاقاته

يكون النجس  أن شد من النجاستين بينخذ بالألا فرق في الحكم بالأنه إ ثم

   إذا في الوسط، كماأو  معاً، أو ،ثانياً أو ،ولاًأالأخف 

                                                

  .٤٧٠ ص١ج:  مصباح الهدى)١(



٤٥

تلوث بالدم وقد غسل عن  أو معه، أو بعده أو  التلوث بالبوللتلوث بالدم قب

ذهب البول  إذا البول غسلة واحدة، ولو ذهب عين الأشد، وبقي عين الأخف كما

  .الغائط كفت المرة بعد ذهاب العين أو بالغسلتين وبقي الدم

  



٤٦

وشك في  الدم مما يكفي فيه غسله مرةتنجس الثوب مثلا ب إذا ):١٠ـ مسألة (

يبني على عدم ملاقاته  و، فيه بالمرةيالتعدد يكتف إلى مما يحتاج  أيضاًملاقاته للبول

 لا يجب ،أم لا  أيضاًولغ فيه الكلب أنه شك في و،إناءعلم نجاسة  إذا كذا و،للبول

  .يبني على عدم تحقق الولوغ و،فيه التعفير

  

 الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة، وشك ذا تنجسإ{): ١٠مسألة ـ (

ني على عدم ملاقاته يبالتعدد يكتفي في بالمرة و إلى مما يحتاج أيضا في ملاقاته للبول

صل موضوعي أذا لم يكن هناك إوذلك لاستصحاب عدم ملاقاته للبول، و} للبول

سة الثابتة  الطهارة بعد غسله مرة محكمة، ولا مجال لاستصحاب النجاأصالةكانت 

ن ما علم من النجاسة قد زال بالغسل مرة، ويشك في مقارنة  لأ،قبل الغسل مرة

قسام استصحاب أ لأنه من القسم الثالث من ، عدمهاالأصلخرى لها، فأنجاسة 

  .الكلي

م لا، لا يجب أ أيضا ولغ فيه الكلب أنه ، وشك فيإناءعلم نجاسة  إذا وكذا{

وكلا الحكمين متفق عليه بين الشراح } ق الولوغفيه التعفير ويبني على عدم تحق

  .والمعلقين، مما حضرني كلامهم

 أو نه هل يجب فيه الغسل مرةأومثل الشك في الموضوع الشك في الحكم، و

 ،كان الشك في المفهوم وجب الاحتياط إذا نعم.  البراءة من الزائدصالةمرتين، لأ

  التعفير هل هو الغسل أن شك في إذا كما

  



٤٧

 يجب إجراء ،بغيره أو إما بالولوغ أو الدم أو لو علم تنجسه إما بالبولنعم 

.التعفير في الولوغ وحكم الأشد من التعدد في البول

  

التعفير  أن شك في إذا  أنهنه الجمع، كماإبالتراب الندي، ف أو بالتراب اليابس

تعفير نه  أ بل اللازم التعفير بما يعلم، لم يكف المشكوك،م لاأهل يصدق بالجص 

الميت الذي  أن شك في إذا صل موضوعي جرى كماأكالتراب، ولو كان هناك 

  . بقاء حكم الميتة عليه فلا يكفي في التعفيرالأصل فإن م لا؟أ يكفي استحيل تراباً

جراء إبغيره، يجب  أو ما بالولوغإ أو ،الدم أو ما بالبولإنعم لو علم تنجسه {

جمالي الذي وذلك للعلم الإ} لتعفير في الولوغشد من التعدد في البول واحكم الأ

مديون  أنه علم إذا يجب تنفيذ كل طرفيه في تحصيل البراءة، فيكون حاله حال ما

تيان بصلاة الظهر السفرية، حيث لا يكفي الإ أو ما بصلاة الظهر الحضرية،إ

الغسل لا يشك في وجوب نه إ :كثر، لا يقالالأ إلى جراءً للبراءة بالنسبةإقل، بالأ

ذا إن المرة واجبة في النجاسة الكبرى، فلأ أو ما لكونه نجاسة صغرى،إعليه مرة، 

وجوا غسله مرة، فالمتيقن حصوله من وجوب المرة قد زال، والمرة الثانية مشكوك 

 تردد الكلي بين فردي مقطوع الارتفاع ومشكوك : العدم، لأنه يقالالأصلف

ثر المترتب عليه، ثبات الأالكلي نفسه لإ إلى بة بالنسالأصلجراء إ لا يضر ب،الحدوث

  ركانه من اليقين بحدوثه والشك في بقائه، ومثله ما ألتحقق 



٤٨

عطاء كل إ حيث لا يكفي ،لعمرو بدينارين أو مدين لزيد بدينار أنه ذا شك فيإ

  . عدم اشتغال ذمته بالدينار الثانيأصالةواحد ديناراً ـ مثلاً ـ بحجة 

أنه  أو يومين من شعبان، أو نذر صوم يوم من رجب،  أنهشك في إذا وأ

لحج التمتع، ـ الذي هو حج وعمرة ـ عن  أو فراد عن زيد،استؤجر لحج الإ

الكلام في  إلى شرنا في بعض مباحث الكتابأ وقد ،مثلةغيرها من الأ إلى عمرو

  .صولالأ إلى ذلك، والتفصيل موكول

  



٤٩

 النجسالمتنجس منجس ك أن قوىالأ): ١١ـ مسألة (

  

وقد اختلف } المتنجس منجس كالنجس أن قوىالأ{): ١١مسألة ـ (

 عن التعرض خلى كلام القدماء غالباً أن المتأخرون في ذلك اختلافاً كبيراً، بعد

  :قوال في المسألة ثلاثةللمسألة، والأ

الشهرة العظيمة، بل ادعى بعض عدم  إلى  ونسبوا هذا القول،النجاسة: الأول

بل عن القاضي، والمحقق في المعتبر، والفاضل الهندي، والوحيد، وبحر الخلاف فيه، 

 والمحقق القمي، والشيخ الأكبر، ،العلوم، والمقدس الكاظمي، والمحدث البحراني

  . عليهجماع الإ:)رحمهم االله( ونجله الأكبر، وصاحب الجواهر، والشيخ المرتضى

السرائر، والمحدث الكاشاني، الحلّي في  إلى  وهو المنسوب،عدم النجاسة: الثاني

  .خرآوتبعهما بعض 

التفصيل بين ما كان بلا واسطة فالنجاسة، وبين ما كان مع الواسطة : الثالث

  . ليه بعضإفلا نجاسة، ذهب 

، وهو جماعوهناك احتمال رابع قواه بعض المعاصرين، لو لا الشهرة والإ

  .ايعات دون سواهاالاقتصار في الحكم بتنجيس المتنجس على خصوص الماء والم

 المنقول في كلمام، بل الضرورة جماعول بالشهرة المحققة والإاستدل للقول الأ

نه أ بجماعا ليست حجة، وعلى الإأورد على الشهرة بأ، وخبارفي كلام بعض والأ

  . وعلى فرض حصوله فهو محتمل الاستناد، ومثله ليس حجة،غير حاصل



٥٠

حداً من المتقدمين يفتي بتنجيس أنا لم نجد إ :قال أنه بل عن الفقيه الهمداني

  .همجماع لإيكون مورداً أن  عنالمنجس فضلاً

فلئن ظفرتم على فتوى بذلك من : العلامة البلاغي إلى وقال في رسالة وجهها

  ).قدس سره( ما في منظومة الطباطبائيلا لبدلنا إالمتقدمين فلتخبروا ا و

  وشذ من خالف ممن قد خلف(

  )١() السلفإجماعالتنجيس فالقول ب

  :وقلنا

  والحكم بالتنجيس أحداث الخلف

  ولم نجد قائله من السلف

هذا وبعد ذلك فحال دعوى الضرورة واضحة فالقائل ا كأنه حكى ما في 

  .حكى عن ما في عصره، لا في جميع الأعصر أو نفسه الشريفة لا ما في الخارج،

مما لم يرد في  أنه غا رضا وغيرهما،، فقد ادعى صاحب الكفاية والآخبارما الأأو

  .ولهذا هو مدرك القول الأ. خبارذكر الأ إلى  وسنأتي،خبارشيء من الأ

ن الحكم بمنجسية أ وبالعسر والحرج، وبالأصلما القول الثاني، فقد استدل له بأ

  المنجسات والاجتناب عن ملاقياا لغو، لا 

                                                

  .٤٨ص:  منظومة الطباطبائي)١(



٥١

ذلك غير قابل للامتثال، كما إذ  يصدر من الحكيم كما ذكره المحقق الهمداني،

فراد قلائل أغاية ما يفعله عامة المسلمين غير  فإن ن عند المسلمين،هو الشاهد الآ

  .يضاًأ خبارواستدل للقول الثاني بالأ. منهم، الاجتناب عن عين النجس

راد أن إراد الشخصي فذلك لا يرفع الحكم العام، وأن إ نهأالعسر بعلى و

  .لّمالنوعي فذلك غير مس

الشارع يحكم  فإن ستدلالات الفقهيةأا خارجة عن مساق الاوعلى اللّغوية ب

  .لم يطبق أو حسب المصالح والمفاسد سواءً طبق

تمت فلا تصلح ن إ ...خباروالأ: عراض عنها، قال في المستند بالإخباروعلى الأ

 خبارلأسباب خروج اأ أقوىوهو من ... صحابليها لمخالفتها، لعمل الأإللاستناد 

  .عن الحجية

 القول طلاق فلا وجه لإخبارن ذلك غاية ما يستفاد من الأأ ب:المفصلواستدل 

  .عدم التنجيس أو بالتنجيس

  على منجسية المنجس في غير الماءدلةما القول الرابع، فقد استدل بعدم دلالة الأأ

  مع الواسطة، أو المائعات سواء كان بدون واسطةأو 

  .قوال المذكورة التي استدل ا للأخبار المسألة ذكر الأوكيف كان فالمهم في

، كالمروي عن خبار فقد استدل له بجملة من الأ،ما القول بالتنجيس مطلقاًأ

  صابته قطرة من أسألته عن رجل : العيص بن قاسم قال



٥٢

قذر، فيغسل ما  أو ن كان من بول،إ«): عليه السلام( طشت فيه وضوء، قال

  .)١(»صابهأ

في الرجل يجد في إنائه فارة وقد ): عليه السلام( عبد االله أبا ار سألوعن عم

 مراراً، وغسل منه ثيابه واغتسل منه وقد كانت الفارة ناءتوضأ من ذلك الإ

 أو يتوضأ أو يغتسل أن  قبلناءن كان رآها في الإإ«: ؟ فقال)متسلخة(متفسخة 

يغسل ثيابه ويغسل كل ما  أن  فعليهناءما رآها في الإ يغسل ثيابه، ثم فعل ذلك بعد

  .)٢(»صابه ذلك الماءأ

عن الخترير يخرج ) عليه السلام( عبد االله أبا سألت: وعن معلى بن خنيس قال

ليس ورائه أ«: ؟ فقال عليه حافياًمرأ ،من الماء، فيمر على الطريق فيسيل منه الماء

  .)٣(»الأرض يطهر بعضها بعضاً نإفلا بأس «: قال. بلى: ؟ قلت»شيء جاف

 الذي شرب منه ناء الدالة على وجوب غسل الإخباروقد تقدمت جملة من الأ

لو لا تنجيس المتنجس،  إذ  واضح،خبارووجه الدلالة في هذه الأ. الخترير أو الكلب

وليين، وللتمسك بتطهير الأرض صابه الماء في الروايتين الأألم يكن وجه لغسل ما 

  في الثالثة، 

                                                

  .١٤ من أبواب الماء المضاف ح٩ الباب١٥٦ ص١ج:  الوسائل)١(

  .٧ من أبواب المياه وأحكامها ح١٧ الباب٣٢ ص١ج:  الاستبصار)٢(

  .٣ من أبواب النجاسات ح٣٢ الباب١٠٤٧ ص٢ج:  الوسائل)٣(



٥٣

  .قي للماء المتنجس في الرابعة الملاناءولغسل الإ

) عليه السلام( عبد االله أبا سألت: بما رواه عمار قال أيضا واستدل لهذا القول

ذا جفّت فلا بأس إ «:عن البارية يبل قصبها بماء قذر، هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال

لاة نه لولا منجسية البلل النجس لم يكن وجه في المنع عن الصإف. )١(»بالصلاة عليها

  .حالة الرطوبة

عن الرجل يدخل ) عليه السلام( الحسن أبا سألت: نصر قال أبي وما رواه ابن

 فلو لا تنجس الماء، لم يكن وجه )٢(»ناء الإئيكف«:  وهي قذرة؟ قالناءيده في الإ

  .ناءلكفء الإ

ن كانت إ«: قال) عليه السلام( عبد االله أبي ومثله مفهوم ما رواه سماعة عن

  .)٣(»صاب يده شيء من المنيألم يكن ن إ دخل يده في الماء فلا بأسأبة فصابته جناأ

 دخل يده في الماء قبلأصاب يده ـ أي المني ـ فأن كان إو«: خرىوروايته الأ

  .)٤(» الماء كلهقيفرغ على كفيه فليهرأن 

                                                

  .٥ من أبواب النجاسات ح٣٠ الباب١٠٤٤ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٧ من أبواب الماء المطلق ح٨ الباب١١٤ ص١ج:  الوسائل)٢(

  .١٠ من أبواب الماء المطلق ح٨ الباب١١٤ ص١ج:  الوسائل)٣(

  .٤١ في الأحداث الموجبة للطهارة ح٣ الباب٣٨ ص١ج:  التهذيب)٤(



٥٤

أنا عنده عن و) عليه السلام( عبد االله أبا  عذافرسأل:  قالوكذلك رواية معاوية

 أو ر والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منهلسنوسؤر ا

: الكلب؟ قال: قلت له: قال. »نعم اشرب منه وتوضأ منه«:  فقال؟يتوضأ منه

  .)١(»نجسنه إ لا واالله«: أليس هو سبع؟ قال: قلت. »لا«

الملاقية بالروايات الواردة في غسل الأواني   أيضاًاستدل لهذا القول أنه كما

ا تدل على إغيرها من النجاسات، ف أو الجرذ الميت أو الكلب أو الخترير أو للخمر

الآنية النجسة منجسة لم  أن  فيه، فلولامور لما يصب المتنجس ذه الأناءالإتنجيس 

  .غيرها من الروايات إلى يكن وجه لهذا التشديد والتأكيد في تطهيرها،

، كموثقة حنان بن أخبار فقد استدل له ب،مطلقاًما القول بعدم التنجيس أو

فلا ني ربما بلت إ: فقال) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت رجلاً سأل: سدير قال

 ذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقكإ«:  فقال،قدر على الماء ويشتد ذلك عليأ

  .)٢(»وجدت شيئاً فقل هذا من ذاكفإن 

  ق موجباً لاتساع يسح بالران منجساً كان المكن المتنجس لو إف

                                                

  .٦ من أبواب الأسئار ح١ الباب١٦٣ ص ١ج:  الوسائل)١(

  .٧ من أبواب نواقض الوضوء ح١٣ الباب٢٠١ ص١ج:  الوسائل)٢(



٥٥

خر غير آ دال على مسح محل البول وغيره، لا محل طلاقالإ إذ النجاسة،

من اشتداده خروج البلل النجس لمروره على محل البول الظاهر  أن  كما،المخرج

 يشتبه في البلل هل هو من الخارج عن محل البول أن جلبدون الاستبراء، فالتعليم لأ

  .هو من الريقأو 

تمسح أبول ثم أني إ): عليه السلام( قلت لأبي الحسن موسى: رواية سماعة قالو

  .)١(»ليس به بأس«: حجار فيجيء مني البلل ما يفسد سراويلي؟ قالبالأ

البلل  أن  فوجه الدلالة،بعد الاستبراء تقييد ذلك بما )٢(وفي نسخة التهذيب

  . الملاقي لمخرج البول لا يتنجس به

بول فلا أ :)عليه السلام( قلت لأبي عبد االله: م قالوصحيحة حكم بن حكي

التراب ثم تعرق  أو مسحه بالحائطأصاب يدي شيء من البول فأصيب الماء وقد أ

 )٣(»لا بأس به«: يصيب ثوبي؟ قال أو بعض جسدي أو مسح وجهيأيدي ف

المسح يشمل موضع النجس كما هو الغالب، ولو بمعونة العرق  أن هإطلاقوظاهر 

  .كبرأ لتلوث موضع الموجب

                                                

  .٤ من أبواب نواقض الوضوء ح١٣ الباب٢٠٠ ص١ج:  الوسائل)١(

  .٨٩ في آداب الأحداث الموجبة للطهارة ح٣ الباب٥١ ص١ج:  التهذيب)٢(

  .٤يصيب الثوب ح باب البول ٥٥ ص٣ج:  الكافي)٣(



٥٦

عن رجل بال في ) عليه السلام( عبد االله أبا سألت: وصحيحة العيص قال

يغسل «: كره وفخذاه؟ قالذموضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق 

صاب ثوبه يغسل أوسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده ف. »ذكره وفخذيه

اية اختلاط البول بالعرق، كما هو الظاهر من صدر الرو فإن .)١(»لا«: ثوبه؟ قال

 فالغسل في صدر الرواية ،كثير في البلاد الحارة، والبول يجري على الذكر كثيراً

جل التلوث بنفس البول، ولذا حيث لم يذكر الراوي في ذيل الرواية العرق وقد لأ

  .غسل الثوب) عليه السلام( ماممسح الذكر حيث زالت العين لم يوجب الإ

الدنّ يكون فيه ): عليه السلام( قلت لأبي عبد االله: عور قالالأورواية حفص 

  .)٢(»نعم«: الخمر ثم يجفَّف، يجعل فيه الخلّ؟ قال

سألته عن الدن يكون : قال) عليه السلام( عبد االله أبي  عمار عنةولا تقيد برواي

ذا غسل إ«: زيتون؟ قال أو ماء كامخ أو يكون فيه خل أن فيه الخمر، هل يصلح

إذا  أو جف إذا  يقتضي عدم البأس بمالأن الجمع بين الروايتين عرفاً. )٣(»لا بأسف

   إذ غسل،

                                                

  .٦ في تطيهر الثياب والبدن ح٢٢ الباب٤٢١ ص١ج:  التهذيب)١(

  .٢ من أبواب النجاسات ح٥١ الباب١٠٧٤ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .١ من أبواب النجاسات ح٥١ الباب١٠٧٤ ص٢ج:  الوسائل)٣(



٥٧

 مقيد من حيث ،ول مطلق من حيث الغسلكل واحد منهما مطلق ومقيد، فالأ

ولوية لتقييد أ مقيد من حيث الغسل، فلا ،الجفاف، والثاني مطلق من حيث الجفاف

  .حدهما بالآخرأ

بال في ظلمة  أنه ليه سليمان بن رشيد يخبرهإكتب : يار قالورواية علي بن مهز

نه مسحه أصابه ولم يره، وأ أنه صاب كفه برد نقطة من البول، لم يشكأنه أالليل و

يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ  أن بخرقة ثم نسي

صاب يدك أا ما ما توهمت ممأ«: جابه بجواب قرأته بخطهأ ف؟وضوء الصلاة فصلى

تعيد الصلاة اللواتي  أن نت حقيقاحققت ذلك ك فإن ما تحقق، إلاّ فليس بشيء،

كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، وما فات وقتها، فلا 

ما كان  إلاّ  ثوبه نجساً لم يعد الصلاة،كان إذا الرجل أن  من قبل،عادة عليك لهاإ

عادة الصلوات المكتوبات إصلى على غير وضوء فعليه   أوذا كان جنباًإفي وقت، و

ا إف. )١(»شاء االلهن إ اللواتي فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك

 لبطل الوضوء لم يبطل بملاقاة اليد النجسة، ولو كان المتنجس منجساً أن دلت على

اية مهزيار رو أن ولا يخفى. عادة الصلاة حتى في خارج الوقتإ فوجبت ،الوضوء

  .عنه كافية في الحجية

  : قال) عليه السلام( موسى أخيه ورواية علي بن جعفر عن

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح٤٢ الباب١٠٦٣ ص٢ج:  الوسائل)١(



٥٨

عليه ( سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ما حاله؟ قال

  .)١(» فلا بأسذا كان جافاًإ«): السلام

 البول رطوبة إلاّ  ـ ولا يكون في الغالبكان رطباًن إ أنه وجه التقييد بالجفاف

كان جافاً، فيدل على عدم تنجيس  إذا ـ يكون النضح مع عين النجس بخلاف ما

  المتنجس الذي هو الكنيف،

مشاة  أو ما ضعيفة الدلالةإخرى استدل ا لهذا القول، لكنها أوهناك روايات 

  .لما ذكرناه

 لم نهأله واسطة وبين ما ليس له واسطة، فقد استدل ب ما القائل بالفرق بين ماأ

 الدالة على المنجسية خبارالمتنجس بالواسطة منجس، لأن الأ أن يدل شيء على

  .غالباً واردة في المتنجس بلا واسطة، كما في الأواني والفرش وغيرهما

مع وسائط متعددة فلم يدل على تنجيسه شيء  أو واما المتنجس بالمتنجس

 عبد االله أبا سألت: قالما ربما يتوهم من صحيحة العباس  إلاّ ،إطلاقوليس هناك 

ترك أقال ـ فلم  إلى أن بل ـ، عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإ)عليه السلام(

  رجس «: الكلب، فقال إلى حتى انتهيت» لا بأس به«: سألته عنه، فقال إلاّ شيئاً

                                                

  .٢ من أبواب النجاسات ح٦٠ الباب١٠٧٩ ص٢ج:  الوسائل)١(



٥٩

  .)١(»ول مرة ثم بالماءأنجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب 

 والنجس كما ،ناطة نجاسة الماء ملاقاته للنجسإالمستفاد منها  أن :ةوجه الدلال

 إطلاقلم يعرف  إذ  لهإطلاقلا  أنه يشمل عين النجس يشمل المتنجس، وفيه

ـ رجس ـ ) عليه السلام( الشرع على المتنجس بالنجس، بل ظاهر قوله

رواية  في هذه الرواية، ومنه يظهر عدم دلالة إطلاقخصوصية عين النجس، فلا 

 لا واالله«: ليس هو سبع؟ قالأ: قلت. »لا«:  الكلب؟ قال:عذافر، وفيها قلت له

  .طلاق، على الإ)٢(»نجسنه إ

ما مع الواسطة فليس أوعلى هذا فالنجس منجس وكذلك المتنجس بلا واسطة، 

  . الطهارة، بعد فقد الدليلصالةمنجساً لأ

دعا بقعب فيه ) يه السلامعل( نهأ:  وفيها، بحسنة زرارةطلاقوربما يستدل للإ

شيء من ماء ثم وضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم 

  .)٣(» طاهرةكانت الكف إذا هكذا«: قال

                                                

  .٤ من أبواب الأسئار ح١ الباب١٦٣ ص١ج:  الوسائل)١(

  .٦ من أبواب الأسئار ح٣ الباب١٦٣ ص١ج:  الوسائل)٢(

  .٤ باب صفة الوضوء ح٢٥ ص٣ج:  الكافي)٣(



٦٠

ملاقاة  أن لم تكن طاهرة ينفعل الماء بملاقاا، وفيه إذا الكف أن فالمفهوم منها

  .ول الكلامأالكف للمتنجس توجب عدم طهارا 

ن النجس منجس لظهورها في انفعال أتكون للقائل ب أن ذه الرواية تصلحنعم ه

  .كانت الكف نجسة إذا الماء

ما القول الرابع، الذي احتمله بعض المعاصرين من تنجيس المتنجس في أ

خصوص الماء والمايعات، فقد استدل له بعدم وجود الدليل على منجسية المتنجس 

  . فيه الطهارةصلالأ ف،في غير الماء والمايعات

يستدل به لها، ومقتضى القاعدة الجمع  أن قوال في المسألة وما يمكنهذه هي الأ

 فإن  لقرينة ما دلّ على عدم النجاسة بحمل ما دل على التتره استحباباًخباربين الأ

مر بالتتره في متواتر أالشارع  أن بواب الطهارة والنجاسة يرىأ أخبارالذي يلاحظ 

  .ماكن مما يجب الاجتناب عنهاتكون تلك الأ أن نماكن من دوالأ

 النجاسات، وإلاّ ما ذكرناه متوقف على فهم وحدة الحكم في جميع إطلاقنعم 

 ناءلزم الفرق بين مثل الولوغ، الذي لم يرد دليل على عدم وجوب اجتناب الإ

ي  وبين مثل البول الذي ورد الدليل بعدم وجوب الاجتناب عن ملاق،الملاقي لمائه

  قطعي في وحدة الحكم بحيث يكون الفصل فرقاًإجماعالمتنجس به، ووجود 

 غير معلوم، خصوصاً بعد ظهور الاستناد لا مجرد احتماله، وقد حقق في جماعلإ

  صول الأ



٦١

  . المحتمل استناده ليس بحجةجماعن الإأ

غمضنا النظر عن القول بعدم التنجيس مطلقا كان لا بد من القول الثالث، أولو 

القذارات الشرعية هي  أن  خصوصاً بعد معلومية،الفارق بين الواسطة وغيرها

العرف الذي  إلى ن الخطابات موجهةأ و،القذارات العرفية التي كشف عنها الشارع

بقدر ما يسري التقذر، ولذا نراهم في ما يعتبرونه قذارة لا  إلاّ لا يفهم السراية

  .يرون السراية

لب الذي لا يرى العرف فيه هذه النجاسة المشددة، والنقض على ذلك بمثل الك

لا كلام  إذ صلاً حسب ظاهر جسمه، غير وارد،أوبمثل الكافر الذي لا قذارة فيه 

ما لم يقله الشارع من  أن لكن الكلام فيكشف قذارة الكلب، الشارع  أن في

  .تنجيس المتنجس يكون المرجع فيه العرف

 ، من القذارة في الجسمالكفر يؤثر نوعاً أن ما الكافر، فمع الغض عن احتمالأو

كما هو المشاهد في الصفات النفسية المؤثرة في الجسم، فالخوف يوجب المرض، 

 من النفس والجسم كلاّ فإن غير ذلك، إلى جب السكتةو يحياناًأوالفرح الكثير 

  .يؤثر في الآخر

اصة تبعث منه  نوع من الحالة الجسمية الخإنسانلكل  أن بل ذكر علماء النفس،

 وكذلك ،شعة فوق النفسجية الصادق له هالة خاصة ترى بالأنسانشعة، فالإكالأ

كما فصل الكلام في ذلك غير ذلك،  إلى الكاذب والمخادع والمحارب والمسالم

 دلةوقد دلت الأ". ظواهر الخروج عن الجسد"الدكتور رؤوف عبيد في كتابه 

  الشرعية، على 

  



٦٢

  ، النجسأحكامع لكن لا يجري عليه جمي

  

غيره مما هو مذكور في  إلى ن الذي يكذب تخرج من فمه رائحة خبيثه،أ

  .عة المقدسةيالشر

خرى وهي الضغط عليه ألعلّ وجه تنجيس الشارع للكافر يكون لحكمة : نقول

 كما تفعل الحكومات بالسياسيين المناوئين لها، حيث يمنع ،نفسياً حتى يترك الكفر

 ن كانوا مطلقي السراح غير مسجونينإم والناس عن الاتصال.  

ضاقت  إذا الثلاثة الذين خلِّفوا حتى إلى وقد فعلت الشريعة المقدسة ذلك بالنسبة

 إلاّ لا ملجأ من االله أن نفسهم، وظنواأرض بما رحبت، وضاقت عليهم عليهم الأ

  .ليهإ

جملة منهم ن  أطالوا الكلام في هذه المسألة، حتىأالفقهاء المتأخرين قد ن إ ثم

شيخ مهدي الخالصي، وغيرهما، كتبوا رسائل خاصة في لكالآية البلاغي، والآية ا

ليها، وخوف التطويل الممل الذي إيرجع  أن  فعلى الراغب للتفصيل،هذا الموضوع

وجب علينا الاقتصار على هذا القدر من أيخرج الشرح عن مقصده هو الذي 

  .الكلام

ى شيء ملاقي ق فلو لاإشكالبلا }  النجسمأحكالكن لا يجري عليه جميع {

 أن البول، لم يكن حكمه في وجوب التعدد حكم ملاقي البول، فذلك لوضوح

 جعلت موضوعها النجس الخاص، فلا وجه لثبوت تلك حكام تلك الأأدلة

   على ملاقي تلكحكامالأ

  



٦٣

ذا  آخر بملاقاة هإناءتنجس  إذا  لكن، بالولوغ يجب تعفيرهناءفإذا تنجس الإ

 ،الأحوطإن كان  و، لا يجب فيه التعفير، آخرإناءصب ماء الولوغ في  أو ،ناءالإ

  .خصوصا في الفرض الثاني

  

ذا غسلناه مرة، إقد تنجس بملاقاته لملاقي البول فنه إ :لا يقال. الموضوعات

شككنا في طهره فاللازم استصحاب النجاسة حتى يعلم مزيلها الذي هو مرتان، 

 إطلاقاسة الكلية محققة في ضمن هذا الفرد، والفرد زائل لشمول النج: لأنه يقال

 فلا شك في اللاحق، ولذا لم يكن مجال للتمسك ، طهارة الشيء مرة لهأدلة

  .بالاستصحاب

خر آ إناءتنجس  إذا  بالولوغ، يجب تعفيره، لكنناءذا تنجس الإإف{وعلى هذا 

كما هو }  لا يجب فيه التعفيرخرآ إناءغ في وصب ماء الول أو ،ناءبملاقاة هذا الإ

 الثاني ليس مما ولغ فيه ناء بما ولغ فيه الكلب، والإدلةالمشهور، لاختصاص الأ

ن كان إو{الكلب، وهذا هو الذي اختاره المعتبر والذكرى والمدارك وغيرهم 

التعفير في الفرضين لوحدة الملاك عرفاً، فالقذارات الشرعية كالقذارات } الأحوط

}  في الفرض الثانيخصوصاً{ولى الثانية كذلك تسري الأما تسري العرفية، وك

 إناءصب في  أو نائه،إنه لا فرق بين كون الماء الذي شرب منه الكلب في نفس لأ

  .آخر

حين،ى المستمسك تبعا للعلامة في النهاية والمحقق الثاني، وجوب التعفيرولذا قو  

تي الاحتياط وجوبياً، لكن السيد جعل السادة البروجردي والجمال والاصطهباناإذ 

  ابن العم وصاحب 

  



٦٤

تنجس ثوب آخر  إذا  لكن،تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل إذا كذاو

 بناءًـ ء بغسالة البول  تنجس شي إذا كذا و،بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد

.لا يجب فيه التعددـ على نجاسة الغسالة 

  

لم يعلم مناط الحكم،  إذ ى حاله، وهذا هو الظاهر،بقيا المتن علأمصباح الهدى 

ولذا لم يحكم الشارع بتعفير الثوب وغيره مما يلحسه الكلب، ولا يقول هؤلاء 

  .نوعه أو المحتاطون بالوجوب فيما صب هذا الماء على ثوب أو المفتون

يكون  أن حد الاطمئنان الذي يصلح إلى نعم الظن موجود بالمناط لكنه لم يصل

  .الاحتياط الوجوبي واالله العالم أو باً للفتوىموج

تنجس ثوب آخر  إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل، لكن إذا وكذا{

  في غير البول كما سيأتيدلأنه لا يجب التعد} بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد

  .شاء االله تعالىن إ

لاقي الثاني وجب التعدد من الم إلى ولانتقل عين البول من الملاقي الأ إذا نعم

  .ملاق لنفس البول كما لا يخفىنه إ حيث

لة ـ لا يجب اتنجس شيء بغسالة البول ـ بناءً على نجاسة الغس إذا وكذا{

 ما دل على كفاية المرة في إطلاقنه ليس متنجساً بالبول، فيشمله لأ} فيه التعدد

  .مطلق النجاسات كما سيأتي

  



٦٥

فعلى هذا ،  ء بالملاقاة تأثره يشترط في تنجس الشي  أنهقد مر): ١٢ـ مسألة (

غمس في الماء لا  إذا دهن على نحو إذا  كما،لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا

  لو مع الرطوبة المسرية ولا يتنجس بالملاقاةنه إ يقال أن  يمكن،يتبلل أصلا

  

ه، فعلى هذا يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثر أنه قد مر{): ١٢مسألة ـ (

غمس في الماء لا  إذا دهن على نحو إذا صلا، كماألو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة 

الكلام } لا يتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسريةنه إ يقال أن صلاً، يمكنأيتبلل 

كان  فإن ما الجسم المدهنأن وقد يكون في نفس الدهن، ه يكون في الجسم المدقد

 في عدم شكاللإجامدا فلا ينبغي اليه وكان الدهن إول الرطوبة الدهن حاجزا لوص

حاجزاً لكوا طبقة خفيفة جداً، كما في جسم ن لم يكن الدهن إنجاسة الجسم، و

فلا الجزئي، ليه من خلال الدهن إ الذي له دهنية جزئية، حيث يصل الماء نسانالإ

دهن حاجزاً ولكنه لم ن كان الإ في نجاسة الجسم والدهن معاً، وشكالينبغي الإ

 الدهن إناءحاله حال الطبقات البعيدة في  إذ يكن جامداً لزم القول بنجاسة الجسم،

 إطلاق في شكالالذي وقع فيه نجس حيث يقال بنجاسة كل الدهن، ومنه يعلم الإ

  .كلام المصنف

ليه الماء بل يكون حاله حال التصاق إ لا يصل ثكان الدهن جامدا بحي إذا نعم

ء الرطب، كان مقتضى يحال التصاق الحديدة المحماة بالش أو الجسم الندي،شيء ب

القاعدة عدم النجاسة، وكأن هذا هو مراد المصنف، لكن تحقق هذا الموضوع بعيد 

  .جداً

  



٦٦

. البق من هذا القبيل والذباب والزنبور  جلكون رِت أن يحتملو

  

ولذا لا }  القبيلكون رِجل الزنبور والذباب والبق من هذات أن ويحتمل{

  .ن جاء مباشرة من فوق النجاسة الرطبةإيتنجس الشيء بوقوعها عليه و

  



٦٧

فالنخامة الخارجة من   الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس): ١٣ـ مسألة (

 ء من الخارج  نعم لو أدخل فيه شي،إن لاقت الدم في باطن الأنف والأنف طاهرة

. الاجتناب فيهالأحوطلاقى الدم في الباطن فو

  

 فالنخامة الخارجة من ،الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس{): ١٣مسألة ـ (

وقد تقدم الكلام في هذا الفرع } نفن لاقت الدم في باطن الأإنف طاهرة، والأ

  :ليه بقولهإشار أوالفرع الثاني وهو ما 

 فيه الأحوطدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فأنعم لو {

صل موضوعي أكان هناك  فإن الباطن، أو من الظاهر أنه ولو شك} الاجتناب

  .لا فمقتضى القاعدة وجوب الاجتناب للشك في المخصصإعمل به، و

  



٦٨



٦٩

  فصل

النجاسة عن البدنإزالة ،مندوبة أو  واجبة كانت،ة الصلاةيشترط في صح   ،

اللباس والشعر وى الظفرحت،  

  

  }فصل{

 النجاسة عن البدن، إزالةمندوبة،  أو واجبة كانتة الصلاة، حيشترط في ص{

  .}حتى الظفر والشعر واللباس

 محصله ومنقوله، في السرائر والخلاف والمعتبر جماعبالإ(: قال في الجواهر

  .)١(انتهى. )وغيرها

، وقد نقل )٢(صحاب عدا ابن جنيد على ذلكوفي الحدائق، نقل اتفاق الأ

 بذلك جماعالإن إ : الذرائع، بل قالاعجم وادعى الإ،الاتفاق عن التذكرة

  .مستفيض

                                                

  . في أحكام النجاسات٨٩ ص٦ج:  الجواهر)١(

  .٢٩٠ ص٥ج:  الحدائق)٢(



٧٠

وكيف كان، فتدل على هذا القول المشهور جملة من النصوص، كخبر الحسن 

عن الرجل يبول فيصيب بعض ) عليه السلام( عبد االله أبو سئل: بن زياد قال

: لم يغسله، قال أنه وله فيصلي، ثم يذكر بعدبجسده ـ فخذه ـ قدر نكتة من 

  .)١(»يد صلاتهيغسله ويع«

براهيم إمع ) عليه السلام( عبد االله أبي  إلىبعثت بمسألة: وخبر ابن مسكان قال

سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي، : بن ميمون قلت

  .)٢(»يغسلها ويعيد صلاته«:  قال؟لم يغسلها أنه ويذكر بعد ذلك

: قال أنه )عليه السلام( د االلهعب أبي خبره عنأعمن : عبد االله بن سنانوخبر 

 أن معه، مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أو نسانكل ما كان على الإ«

ن كان فيه قذر، مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما إيصلى فيه و

  .)٣(»شبه ذلكأ

في الرجل يصلي في ) عليه السلام( عبد االله أبي ومرسلة حماد بن عثمان عن

  ذا كان مما إ«: صابه القذر، فقالألخف الذي قد ا

                                                

  .٢اب النجاسات ح من أبو١٩ الباب١٠٢٥ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٣ من أبواب النجاسات ح١٩ الباب١٠٢٥ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٥ من أبواب النجاسات ح٣١ الباب١٠٤٦ ص٢ج:  الوسائل)٣(



٧١

  .)١(»لا تتم فيه الصلاة فلا بأس

لا بأس بالصلاة في «: قال) عليه السلام( عبد االله أبي البلاد عن أبي ومرسلة ابن

الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده، يصيب القذر مثل القلنسوة والتكة 

  .)٢(»والجورب

 التكة والجورب والخف، مني أو تك وعمامتك،صاب قلنسوأن إ «:والرضوي

الصلاة لا تتم في شيء من  أن غائط فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك أو دم أو بولأو 

  .)٣(»هذا وحده

عادة الصلاة من البول والمني، والخمر إلى غير ذلك من النصوص الدالة على إ

شاء ن إ يأتي بعضها والسنور والكلب، ونحوها، مما سنساندم وعذرة الإوالوالنبيذ، 

مفهوماً على الحكم، وبعد عموم القذر في جملة منها كما  أو ا تدل منطوقاًإاالله، ف

القذر في  فإن القول بعدم الفصل، كما ذكره الجواهر وغيره، إلى تقدم لا حاجة

  .استعمل مع القرينة ولو المنفصلةإذا  إلاّ  هو المنجس،خبارعرف الشارع ولسان الأ

  هذا الحكم، ابن الجنيد  المشهور في ف فقد خال،وكيف كان

                                                

  .٢ من أبواب النجاسات ح٣١ الباب١٠٤٥ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٤ من أبواب النجاسات ح٣١ الباب١٠٤٦ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٨ سطر٦ص:  فقه الرضا)٣(



٧٢

 ما كان درهماً فصاعداً في النجاسات كلها، إزالةيجب (: قال أنه فقد حكي عنه

ليه إولكنهم ربما عزوا . )١( انتهى) قليله وكثيرهإزالةنه يجب إعدا المني ودم الحيض، ف

عفو عنها في قل من الدرهم، لا الصحاب القول بعدم نجاسة الألى بعض الأإو

ذا ترشش على الثوب والبدن مثل رؤوس إ(: نه قالإ مثل ما نقله السرائر ف،الصلاة

  .انتهى. )٢()بر فلا ينجس بذلكالإ

ول عنوان أذلك في مطلق النجاسات، لأنه قال في  أن وظاهر عبارة السرائر،

ب زالتها عن الثياإنه يجب إ قليلها وكثيرها فإزالةوكل نجاسة تجب (: المسألة

  .آخره إلى )٣()بدانوالأ

ترشش عند الاستنجاء،  إذا بالعفو عن البول(: فتى السيد في مياه فارقياتأوقد 

  .)٤(كما نقله الجواهر. ، انتهى)بركرؤوس الإ

ما ربما يذكر لابن الجنيد، من قياسه سائر  إلاّ قوال لم ينقل لها دليلوهذه الأ

 إطلاق ما عرفت من :ة، وفيهالنجاسات على الدم، ولعله لفهم عدم الخصوصي

وص الاُخر، كصحيح عبد الرحمن بن صبعض الن إلى النص والفتوى، مضافاً

  الحجاج سئل الكاظم

                                                

  .٢٩١ ص٥ج: ه الحدائق حكا)١(

  .١٨ سطر٣٦ص:  السرائر)٢(

  .١٥ سطر٣٦ص:  السرائر)٣(

  . نقلاً عن ما حكاه السرائر٩٠ ص٦ج:  الجواهر)٤(



٧٣

صابه فلا يستيقن، أالبول  أن عن رجل يبول بالليل، فيحسب) عليه السلام(

 أنه يغسل ما استبان«: بال ولا يتنشف؟ قال إذا يصب على ذكره أن فهل يجزيه

  .)١(»يتوضأ أن ثيابه، وينتشف قبل أو ضح ما يشك فيه من جسدهصابه، وينأ

 ،)٢(»عامة عذاب القبر منه فإن استترهوا عن البول«): عليه السلام( وقوله

  . الواردة في هذا المقامخباروغيرهما من سائر الأ

وغيره، من عدم الفرق في هذا الحكم، بين ) رحمه االله( ما ذكره المصنفن إ ثم

تعميمهم للبدن حتى يشمل  أن بة والمندوبة، هو مقتضى النص، كماالصلاة الواج

، خصوصا ما ورد في البول من التصريح طلاقالشعر والظفر، هو مقتضى الإ

  .بالنكتة

 بل كلما ،والمراد باللباس في الفتاوى ليس خصوص ما يصدق عليه اسم اللباس

معه مما لا تجوز فيه و  أنسان كلما كان على الإت تضمنخباريلبسه المصلي، لأن الأ

عمية هذه أالصلاة، والشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده ونحوهما، ومن المعلوم 

  .العناوين من عنوان اللباس

هو طهارة ما يصلى فيه مما  إنما فالمعتبر في الصلاة،(: ولذا قال الفقيه الهمداني

  يلبسه المصلي، سواء صدق عليه عرفاً اسم اللباس

  

                                                

  .١ من أبواب أحكام الخلوة ح١١ الباب٢٢٥ ص١ج:  الوسائل)١(

  .٦ سطر٢١٧ص:  كما في الناصريات من الجوامع الفقهية)٢(



٧٤

غير ساتر، عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه مما لا تتم  أو ن كاساتراً

الصلاة فيه، وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة 

  المسنيين، 

  

انعة من لمفي معظم النصوص والفتاوى ابالثوب م لا، ووقوع التعبير أوالثوب 

للجري مجرى العادة في  أو ،ليثما من باب التمإالصلاة في النجس بحسب لظاهر، 

  . انتهى)١()مقام التعبير

عم أ لم تتضمن هذين اللفظين، بل ما هو خبارجملة من الأ أن بل قد عرفت

الثوب  أن تحقيق أن نحو ذلك، كما أو القول بتنقيح المناط إلى منهما فلا يحتاج

  .ل له بعد ما عرفتم لا، لا محصأمرادف اللباس 

 غير أو سائراً كان،{زالتها عن اللباس إ في لزوم لإشكا فلا ،وكيف كان

عدا ما سيجيء من مثل الجورب { النص والفتوى كما عرفت طلاقلإ} ساتر

للنص والفتوى بذلك كما سيجيء، وقد تقدم بعض } ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه

  .ما دل على ذلك

 ةوكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجد{

مستحبة، كما صرح بذلك  أو ا صلاة واجبةما صلاة الاحتياط فلأأ ،}المنسيين

  .دليلها فيشملها ما دل على لزوم الطهارة في الصلاة

  

                                                

  .زء الأخير سطر ما قبل الأخير من الج٦٨ ص١الد:  مصباح الفقيه)١(



٧٥

  ،الأحوطكذا في سجدتي السهو على و

  

حين فاتا في  الأمر ما جزء من الصلاة، منتهى، فلأةما التشهد والسجدأو

جزاء الصلاة كاموع يشترط فيها ما أر، ومحلهما جعل لهما الشارع محلاً آخ

رسال إفتى بذلك الجواهر وغيره مرسلين له أيشترط فيه بدليل الاشتراط، ولذا 

  . عليهجماعمات، بل في المستمسك الإالمسلّ

لفية، كما عن السرائر، والنهاية، والأ} الأحوط السهو على وكذا في سجدتي{

  :مورأ واستدل له ب،وكشف الغطاء، الفتوى به

حكم الجابر  أن لا دليل على أنه :ما جابرة لما يعتبر فيه الطهارة، وفيهإ: الأول

  .حكم ابور

  .الانصراف ممنوع أن :اشتراط الطهارة، وفيه إلى انصراف دليلهما: الثاني

عم من أذلك  أن :تياما قبل التكلم بعد التسليم، وفيهإما دل على : الثالث

  .رغام الشيطان، يشهد لعدم ذلكتشريعهما لإ أن ل علىلزوم الطهارة، بل ما د

ما في بعض الصور قبل السلام، وفي بعض الصور بعد أما دل على : الرابع

في ما ما حقيقة واحدة فيشترط أمية لزوم الطهارة قبل السلام، والسلام، بعد مسلّ

  .  ما لا يخفى:بعد السلام ما يشترط فيما قبل السلام، وفيه

الاشتراط، وفاقاً لمحكي التحرير، والجواهر للقاضي، وميل  عدم بقروالأ

  قوله  أو الجواهر،



٧٦

  .شاء االلهن إ وسيأتي في خلل الصلاة تفصيل ذلك،. وغيرهم

 النجاسة عن الثوب إزالة تبعاً لغير واحد من الفقهاء، عدم اشتراط قوىالأن إ ثم

  :في منظومته) ه االلهرحم( والبدن في صلاة الجنازة، قال العلامة الطباطبائي

  .)١()صح في رفع الخبثوليس من شروطها رفع الحدث ـ قطعاً كذا الأ(

شاء االله، وتدل على ذلك جملة ن إ ونحوه ذكر غيره مما سيأتي في صلاة الجنازة

عليه ( عبد االله أبا سألت: من النصوص الدالة عليه كموثقة يونس بن يعقوب قال

ير بهو تك إنما نعم،«:  على غير وضوء؟ فقالصلي عليهاأعن الجنازة ) السلام

ليل، كما تكبر وتسب٢(»ح في بيتك على غير وضوءوتسبيح وتحميد و(.  

عن الحائض ) عليه السلام( عبد االله أبا سألت: وصحيحة محمد بن مسلم قال

  .)٣(»نعم«: تصلي على الجنازة؟ قال

  عليه ( عبد االله أبي  عن رجل عن،ومرسلة عبد االله بن المغيرة

                                                

  .١٠ سطر٧٣ص:  منظومة الطباطبائي)١(

  .٣ من أبواب صلاة الجنازة ح٢١ الباب٧٩٩ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .١ من أبواب صلاة الجنازة ح٢٢ الباب٨٠٠ ص٢ج:  الوسائل)٣(



٧٧

نعم، ولا تقف «: سألته عن الحائض تصلي على الجنازة؟ فقال: قال) السلام

  .)١(»معهم، والجنب يصلي على الجنازة

نما جوزنا الصلاة على الميت بغير إ«): عليه السلام( وخبر الفضل عن الرضا

 أن نما هي دعاء ومسألة، وقد يجوزإوضوء، لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، و

تيان الجنب إجواز  فإن غير ذلك، إلى .)٢(» وتسأله على أي حال كنتتدعو االله

 ،والحائض ـ مع تلويث بدما ـ ذه الصلاة، والعلة في الموثقة وخبر فضل

  .كالصريح في ذلك

ذن في صلاة الحائض والجنب، مع  الإإطلاقومقتضى (: ولذا قال الفقيه الهمداني

، وكذا قضية العلة المنصوصة في موثقة )٣()عدم انفكاك بدما عن النجاسة غالباً

  .يونس، وخبر الفضل بن شاذان، عدم اعتبار الطهارة من الخبث

س، لشمول المتنجس الذي رتب الشارع عليه آثار النجس في حكم المنجن إ ثم

لفظ القذر الموجود في النصوص المتقدمة له، ولذا قال في الجواهر في عنوان المسألة 

جاسات وما يتنجس ا كالماء ونحوه بالمزيل الشرعي، من غسل  عين النإزالة(

  العقلي  أو ونحوه،

  

                                                

  .٤ من أبواب صلاة الجنازة ح٢٢ والباب ٨٠٠ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٧ من أبواب صلاة الجنازة ح٢١ب البا٧٩٩ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  . في صلاة الأموات السطر الأخير٥٠٤ ص٢ج:  مصباح الفقيه)٣(



٧٨

 ،الأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام والإقامة ولا يشترط فيما يتقدمها من الأذانو

  .لا فيما يتأخرها من التعقيبو

  

  .)١(آخرهإلى  )حراق ونحوهماكالقرض والإ

دعية قامة والأيتقدمها من الأذان والإفيما {الطهارة من الخبث } ولا يشترط{

نعم لا (: قال في الجواهر} حرام، ولا فيما يتأخرها من التعقيبالتي قبل تكبيرة الإ

قامة والقيام للتكبير، بل والنية في ذان والإعبرة بما خرج عنها، سواء تقدمها، كالأ

الخروج تأخرها كالتعقيبات ونحوها، بل والسلام الثالث في وجه، مع  أو وجه،

  .، انتهى)٢()ن قلنا بوجوبهإبسابقه، و

، بعد عدم الدليل على الوجوب، ويدل عليه في الأصلويدل على ذلك 

 علياًن إ ):عليه السلام( عبد االله أبي  عن،سحاق بن عمارإخصوص الأذان، خبر 

 أن بمعونة. )٣(»لا بأس بأن يؤذن المؤذن وهو جنب«: كان يقول) عليه السلام(

ما دل على لزوم الوضوء ن إ الجنب تلوث البدن والثوب، ولكن قد يقالالغالب في 

 لدى الأصلمع عدم تمامية نه إ : على لزوم الطهارة بالفحوى، وفيه دالّقامةفي الإ

ماس القرآن يلزم  فإن المشهور، عدم التلازم بين لزوم الطهارة ولزوم عدم التلوث،

  عليه الوضوء، ولا يلزم عليه عدم

  

                                                

  . القول الثاني٨٩ ص٦ج:  الجواهر)١(

  . في بيان المراد من الثياب٩١ ص٦ج:  الجواهر)٢(

  .٦ من أبواب الأذان والإقامة ح٩ الباب٦٢٧ ص٤ج:  الوسائل)٣(



٧٩

 ، إيماءً مضطجعاً، اللحاف الذي يتغطى به المصليالأحوطباللباس على يلحق و

  ،لا أو  بهسواء كان متستراً

  

  .ثوبه أو نجاسة موضع من بدنه

ما أن يريد الجواهر من ذلك ما تقدم منها على الصلاة، أما النية، فلا بد وأو

اهر وكيف كان فهو الظ. المقارن منها فلا بد لكون الشخص حينئذ في الصلاة

ما السلام، فالكلام فيه أو. يضاً، لعدم الدليل على لزوم الطهارة في نية الصلاةأ

يتفرع على الكلام في جزئيته للصلاة، وسيأتي البحث فيه في مسألة السلام من 

  .شاء االلهن إ كتاب الصلاة،

اللحاف الذي { عندنا قوىعند المصنف، والأ} الأحوطويلحق باللباس على {

} لا أو  به سواء كان متستراً،يماءًإ{مستلقيا  أو }لّي مضطجعايتغطى به المص

معه مما  أو نسانكلما كان على الإ«): عليه السلام(  المتقدمة كقولهدلة الأطلاقلإ

  .آخره إلى .)١(»لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس

  .، ونحوهما)٢(»الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده«: وقوله

  

                                                

  .٥أبواب النجاسات ح من ٣١ الباب١٠٤٦ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٤ من أبواب النجاسات ح٣١ الباب١٠٤٦ ص٢ج:  الوسائل)٢(



٨٠

عدم ـ بأن كان ساتره غيره ـ صورة عدم التستر به    فيقوىإن كان الأو

  ،الاشتراط

  

وجوب التطهر، لاحتمال  إلى ن مالإ الجواهر وشكاللا وقع لإ أنه وذا يظهر،

شمول الثوب  إلى نه لا حاجةإ، فخبار المثال من الثوب ونحوه الموجود في الأإرادة

) رحمه االله( ما ما ذكره المصنفأو.  ونحوه لهمعه أو نسانكان على الإبعد شمول 

ن كان ساتره غيره ـ أ في صورة عدم التستر به ـ بقوىن كان الأوإ{: بقوله

صدق العناوين المتقدمة كاف في لزوم  إذ فمما لم يظهر وجهه،} عدم الاشتراط

  .ن لم يصدق التسترإطهارته، و

في اشتراط حيثية التستر ليس لها دخل (: شكل عليه في المستمسك بقولهأولذا 

ذا لم يكن في صورة إ وحينئذٍ ف،الطهارة، لما سبق من عدم الفرق بين الساتر وغيره

 فيه في صورة عدم التستر به داخلاً في اللباس الواجب فيه الطهارة، لم يكن داخلاً

صلى فيه  أنه كان ملتفا فيه بنحو يصدق إذا نعم. كما هو الظاهر  أيضاًالتستر به

  . ما لا يخفىهوإن كان في. ، انتهى)١()صللا، للأوجبت طهارته وإلا ف

كان نعم المعتبر صدق .  وجوب الطهارة في الصورتينقوى فالأ،وكيف كان

  . ونحوه، فلا عبرة بالفراش والظلال ونحوهمامعه أو نسانعلى الإ

  

                                                

  .٤٩٠ ص١ج:  المستمسك)١(



٨١

  إزالتها عن موضع السجود أيضا ة الصلاةيشترط في صحو

  

على القامة من اللباس زيادة خارجة عن وهل لا تشترط الطهارة في الزائد 

  .م تشترط، احتمالانأالمعتاد 

زيادة خارجة عن نعم لا عبرة بالزائد على القامة من اللباس (: قال في الجواهر

المحمول، وفاقاً للمحكي عن صريح جماعة،  أو المعتاد، يخرج ا عن اسم الملبوس

 صحة صلاة ثم نقل عن المنتهى ،)١()ومستحسن المعالم، وظاهر الخلاف، بل صريحه

وسطه بطرف حبل، والآمن شد به نجاسة، من غير خلافخر شد .  

 عنه، كما لو دلة ذلك في غير المعتاد، الذي يسبب انصراف الأقوىوالأ: قولأ

خر لف ذراع، فشد على وسطه بعضه وكان بعضه الأأكان هناك قماش طوله 

 في إشكال قدر شبر ولاقى النجس فلا لو كان ثوبه طويلاً أنه ملاقياً للنجس، كما

 وسيأتي الكلام في المحمول، في ، اجتنااالأحوطبطلاا، وهناك مصاديق مشتبهة، 

  .شاء االلهن إ موضعه

شهر، بل على الأ} زالتها عن موضع السجودإ أيضا ويشترط في صحة الصلاة{

هم، دعوى عن ابن زهرة والفاضلين والشهيد والمحقق الثاني والأردبيلي وغير

وما حكي عن الراوندي وصاحب الوسيلة من الخلاف، وتبعهم .  عليهجماعالإ

  المحقق في المعتبر، 

                                                

  . في المراد من الثياب٩١ ص٦ج:  الجواهر)١(



٨٢

ن الأرض والبواري إ: "خرى لأما قالا ما حاصلهأفكأنه خلاف في مسألة 

صاا البول وجففتها الشمس لا تطهر بذلك، لكن يجوز السجود أ إذا والحصر

الخلاف في كيفية تأثير الشمس من  إلى هذا مرجعهفإن  واستجوده المعتبر،". عليها

العفو عن السجود عليها، ولذا جعله الفقيه الهمداني مؤكداً  أو ا هل تؤثر الطهارةأ

  . على عدم جواز السجود على النجسجماعللإ

عليه ( جعفر أبا سألت:  فالذي استدل به لذلك صحيح زرارة،وعلى كل حال

عليه ( في المكان الذي يصلى فيه؟ فقال أو لى السطح،عن البول يكون ع) السلام

  .)١(»ذا جففته الشمس فصلِّ عليه فهو طاهرإ«): السلام

ليه يسأله عن الجص إكتب  أنه )عليه السلام( وصحيح ابن محبوب عن الرضا

  توقد عليه العذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟

  .)٢(»ن الماء والنار قد طهراهإ«: إليه بخطه) عليه السلام( فكتب

  جنبوا مساجدكم «): صلى االله عليه وآله وسلم( والنبوي

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح٢٩ الباب١٠٤٢ ص٢ج:  الوسائل)١(

  . ١ من أبواب ما يسجد عليه ح١٠ الباب٦٠٢ ص٣ج:  الوسائل)٢(



٨٣

  .)١(»النجاسة

لولا بناء المشهور على لزوم الطهارة في مسجد الجبهة، لكان نه إ :نصافوالإ

بعد تسليم سند النبوي  إذ ليه بعض المتأخرين،إللقول بالعدم مجال، كما مال 

 الكثيرة، خباريكون الجمع الدلالي بينها وبين غيرها من الأودلالته والصحيحين، 

مقتضٍ لحملها على الاستحباب، كما حمل ما دل على لزوم طهارة مواضع سائر 

  .المساجد عليه

 عن الموضع القذر لئس: قال) عليه السلام( عبد االله أبي ففي موثقة عمار عن

: قال. د يبس الموضع القذرغيره، فلا تصيبه الشمس، ولكنه ق أو يكون في البيت

مساق هذا الحديث، مساق  فإن ،)٢(»لا يصلى عليه، وأعلم موضعه حتى تغسله«

تحمل على الاستحباب، لما سنذكره من الروايات،  أن صحيحة زرارة، وكما لا بد

  .يحمل صحيح زرارة عليه أن لا بد

ء، عضاوالنبوي لو تم سنده يدل على الوجوب في المساجد، لا مساقط الأ

  مضافاً)٣(﴾الْمساجِد لِلَّهِ أنّو﴿: والاستدلال بحديث قطع السارق من قوله تعالى

  فيه ما فيه، قد وردت الرواية بتفسير إلى أن 

                                                

  .٢ من أبواب أحكام المساجد ح٢٤ الباب٥٠٤ ص٣ج:  الوسائل)١(

  .٤ من أبواب النجاسات ح٢٩ الباب١٠٤٢ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .١٨الآية :  سورة الجن)٣(



٨٤

ن النبوي خاص أقلنا ب أو م العموم،المساجد فيها بمساجد المسلمين، ولو سلّ

اقط غير الجبهة لا عضاء فلا بد من حمله على الاستحباب، لأن سائر المسبمساقط الأ

  .صحيح ابن محبوب إلاّ يجب فيه الطهارة، فلم يبق

 إلاّ ن لم نقل ا، كما سيأتي في موضعه،إت وإشكالاشكل فيه الفقهاء بأوقد 

السائل سأل عن جواز الصلاة، وكان في ذهنه  أن زيد منأذلك لا يدل على أن 

نه أجاب بأ) يه السلامعل( ماموالإ. عدم الجواز من جهة النجاسة بقرينة الجواب

لو كان نجساً كان حكمه عدم الجواز، فلا يفهم من  أنه ماأطاهر ليس بنجس، 

  .الرواية

كثرة العمومات الدالة على جواز الصلاة على النجس، الذي لا  إلى هذا مضافاً

يمكن تخصيص موضع الجبهة فيها، لتظافرها وكوا في مقام البيان، كصحيحة علي 

سأل عن البيت والدار لا تصيبهما  أنه :)عليه السلام( موسىه  أخيبن جعفر عن

: ا؟ قالجفّ إذا يصلى فيهماأالشمس ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة، 

  .)١(»نعم«

سألته عن البواري يبل قصبها : قال أيضا )عليه السلام( خرى عنهوصحيحته الأ

  بماء قذر أيصلى عليه؟ 

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح٣٠ الباب١٠٤٣ ص٢ج:  الوسائل)١(



٨٥

  .)١(»ذا يبست فلا باسإ«: قال

جفت  إذا وصحيحته الثالثة عن البواري يصيبها البول، هل تصلح الصلاة عليها

  .)٢(»نعم لا بأس«: تغسل؟ قال أن من غير

عن البارية يبل قصبها بماء ) عليه السلام( عبد االله أبا سألت«: وموثقة عمار قال

  .)٣(»ذا جفت فلا بأس بالصلاة عليهاإ«: قذر، هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال

  .شاء االلهن إ إلى غير ذلك مما سيأتي في كتاب الصلاة

ونحوها غيرها من العمومات الدالة على جواز السجود على الأرض مطلقاً، مما 

ن الخاص أصولية، والقول بعمال القواعد الأإعن  إلاّ ن أبيتإهو كثير جداً، و

 والخاص في مقدم على العام، ولو كان العام في الكثرة بحد يبعد عن التخصيص،

  :خبارربع طوائف من الأأفي المقام : ضعف الدلالة مثل ما نحن فيه، فنقول

ما دل على لزوم طهارة موضع الصلاة مطلقاً، كصحيح زرارة، وموثقة : ولىالأ

  .عمار المتقدمين

                                                

  .٢ من أبواب النجاسات ح٣٠ الباب١٠٤٤ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٣ أبواب النجاسات ح من٢٩ الباب١٠٤٢ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٥ من أبواب النجاسات ح٣٠ الباب١٠٤٤ ص٢ج:  الوسائل)٣(



٨٦

الصلاة مطلقاً، كصحاح علي بن موضع ما دل على عدم لزوم طهارة : الثانية

  .جعفر وغيرها مما تقدم

  .ما دل على لزوم طهارة موضع الجبهة، كصحيح ابن محبوب: ثالثةال

عضاء، ن حالها حال سائر الأأما دل على لزوم طهارة موضع الجبهة ، و: الرابعة

 حين سأله عن الشمس هل تطهر )عليه السلام( عبد االله أبي كموثقة عمار عن

غير ذلك، و  أذا كان الموضع قذراً من البولإ«): عليه السلام( الأرض؟ قال

صابته الشمس أن إصابته الشمس، ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وأف

ن كانت إيبس الموضع القذر وكان رطباً فلا تجوز الصلاة حتى ييبس، ويولم 

غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا  أو رجلك رطبة وجبهتك رطبة

نه لا إصابه حتى ييبس فأ الشمس ن كان غيرإتصل على ذلك الموضع حتى ييبس، و

  .)١(»يجوز ذلك

 رطوبة الأرض أو نحوهما، أو الرجل أو رطوبة الجبهة أن ن صريح هذه الموثقةإف

ذا لم يكن إلأجل السراية، و إلاّ كانت قذرة، مانعة عن الصلاة، وليس ذلكإذا 

جاز، يضاً أن كانت الأرض القذرة جافة، والجبهة والرجل وغيرهما جافة أكذلك ب

  خيرتان، كان المرجع القول وليان والطائفتان الأذا تعارضت الطائفتان الأإو

  

                                                

  .٤ من أبواب النجاسات ح٢٩ الباب١٠٤٢ ص٢ج:  الوسائل)١(



٨٧

   فلا بأس بنجاستها،دون المواضع الأخر

  

 إلاّ  فلا يبقى في المقام،بالاستحباب في جميع موضع الصلاة، الجبهة وغيرها

  .واالله العالم.  المشكوك فيهجماعالإ أو الشهرة

على المشهور، الذي ادعاه غير } أس بنجاستهاخر، فلا بدون المواضع الأ{

واحد، واستدلوا لذلك بما تقدم من صحاح علي بن جعفر وغيرها، خلافاً لأبي 

اعتبر طهارة موضع المساجد السبعة، وللسيد المرتضى فإنه اشترط نه إ الصلاح حيث

ها،  المتقدمة ونحوخبارولى من الأطهارة مكان المصلي مطلقاً ودليلهم الطائفة الأ

عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام ) عليه السلام( عبد االله أبي بكير عنابن كموثقة 

و الشاذ كونه كما عن الوافي، الفراش الذي ينام . )١(»لا«: يصلى عليها؟ فقالأ

  .عليه

: قال) عليه السلام( جعفر أبي ما تقدم، صحيحة زرارة عن إلى وتردهما مضافا

لا «: يها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ قالسألته عن الشاذ كونه يكون عل

  .)٢(»بأس

أصلي على الشاذ ): عليه السلام( قلت لأبي عبد االله: عمير قال أبي وخبر ابن

  .)٣(»لا بأس«: صابتها الجنابة؟ فقالأكونه وقد 

  

                                                

  .٦ من أبواب النجاسات ح٣٠ الباب١٠٤٥ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٣ من أبواب النجاسات ح٣٠ الباب١٠٤٤ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٤ من أبواب النجاسات ح٣٠ الباب١٠٤٤ ص٢ج:  الوسائل)٣(



٨٨

. لباسه أو بدنه إلى كانت مسرية إذا إلا

  

وتدل . ن مما تتم به الصلاةكا إذا }لباسه أو بدنه إلى كانت مسرية إذا لاإ{

 زالة المستفيض نقله، وكونه من صغريات قاعدة وجوب الإجماعالإ إلى عليه مضافاً

  .عن الثوب والبدن، موثقة عمار المتقدمة

كان النجس المسري غير المعفو عنه وإلا فلا، وما عن  إذا ذلك فيما أن والظاهر

 على المنع حتى في المعفو عنها، )رحمه االله(  عن والدهجماعيضاح من حكاية الإالإ

يشترط طهارة المكان من النجاسات  أنه معارض بما عن الذكرى والنهاية، من

ات جماععدم تمامية مثل هذه الإ إلى اً، مضافاًإجماعالمتعدية، مما لم يعف عنها 

صغرىكما عرفت غير مرة وكبرى .  

ية، بموثقة عمار ربما يستدل على عدم جواز الصلاة في موضع السرانه إ ثم

: عن الصلاة في بيت الحمام، قال) عليه السلام( عبد االله أبا سألت: الساباطي قال

  .)١(»بأس ذا كان موضعاً نظيفاً، فلاإ«

. عن الصلاة في بيت الحمام) عليه السلام( خاهأوصحيحة علي بن جعفر سأل 

  ذا كان الموضع نظيفاً، فلا إ«: فقال

                                                

  .٢ من أبواب مكان المصلي ح٣٤ الباب٤٦٦ ص٣ج:  الوسائل)١(



٨٩

  .)١(»بأس

شاء االله، الاستدلال ن إ ن كان يأتي في كتاب الصلاةإلك ولا بأس بذ: قولأ

  .ما، لكراهة الصلاة في الحمام

 بي الصلاح في المسألة السابقة فبعيد، مضافاًأما الاستدلال ما لفتوى السيد وأو

  .على تقدير ذلك يعارضان بما دل على الجواز فيسقطان عن الدلالة، فتدبرإلى أنه 

  

                                                

  .١ من أبواب مكان المصلي ح٣٤ الباب٤٦٦ ص٣ج:  الوسائل)١(



٩٠

 إذا   صح،بعضه نجس ووضع جبهته على محل بعضه طاهر إذا ):١ـ مسألة (

 الأحوطإن كان  و فلا يضر كون البعض الآخر نجساً،كان الطاهر بمقدار الواجب

إن كان  ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهراً و.طهارة جميع ما يقع عليه

   فلو وضع التربة على محل نجس،ما تحته نجساً أو سطحه الآخر أو باطنه

  

إذا  وبعضه نجس، صح ذا وضع جبهته على محل بعضه طاهرإ{): ١مسألة ـ (

 أدلةالظاهر من  إذ }كان الطاهر مقدار الواجب فلا يضر كون البعض الآخر نجساً

د من  لزوم كون المسجأدلةالظاهر من  أن الطهارة محل الجبهة هو ذلك، كما

طهارة { عندنا قوىلأعند المصنف وا} الأحوطن كان إو{الأرض، هذا المقدار 

بناءً على اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة كما هو المشهور، } جميع ما يقع عليه

 ما بالانصراف ولا وجه له، بل الانصراف بالعكس،إلأن تخصيص دليل الاشتراط، 

ن كان بعض إ صدق المخالفة و، لا تسجد على الحرير:المولى لو قال لعبدهفإن 

 ونحوه، وليس في المقام منه شيء، بل إجماعخصص من ما بمإجبهته على غيره، و

 أيضا يد لزوم طهارة الجميع، والقول في المقيس عليهفات يجماع معاقد الإإطلاق

  .شاء االلهن إ محل منع، كما سيأتي في محله

}سطحه  أو ن كان باطنهإطاهراً و دويكفي كون السطح الظاهر من المسج

   التربة على محل نجسما تحته نجساً، فلو وضع أو الآخر

  



٩١

.لاةت الصلو سطحها الظاهر صح وكانت طاهرةو

  

وذلك لأن ما دل على } وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحت الصلاة

زيد أ لا في ،يدل على لزومها فيما يقع عليه السجود إنما د،لزوم الطهارة في المسج

واهر وكشف الغطاء، غيره ليس مسجداً حقيقة، ولذا جزم به في الج فإن من ذلك،

  .من المسلَّمات أنه بل في المستمسك

  



٩٢

  ، النجاسة عن المساجدإزالةيجب ): ٢ـ مسألة (

  

 ،كما صرح به غير واحد}  النجاسة عن المساجدإزالةيجب {): ٢مسألة ـ (

هل العلم، وعن الخلاف والسرائر والمفاتيح وكشف أكثر أمذهب  أنه وعن المنتهى

 والفاضلين والشهيد وغيرهم ي وعن جماعة كالشيخ والحلّالحق نفي الخلاف فيه،

  :مورأ عليه، واستدل له بجماعالإ

 ،)١(﴾إِنما الْمشرِكُونَ نجس فَلا يقْربوا الْمسجِد الْحرام﴿: قوله تعالى: الأول

المانع هو النجاسة،  أن نه لما فرع حرمة دخولهم المسجد على نجاستهم، دل علىإف

كل نجس، لكون ذلك من قبيل خصوص العلة، واختصاص  إلى ذ يتعدى منهوحينئ

 ما تقدم في بحث :الآية بالمسجد الحرام غير ضائر بعد عدم القول بالفصل، وفيه

ية على النجاسة بمعناها المصطلح، بل المراد الخباثة نجاسة الكافر من عدم دلالة الآ

ينفع لعدم دليل عليه كما حقق في عدم القول بالفصل لا  إلى أن الذاتية، مضافاً

  .صولالأ

للوجوب والتطهير  الأمر  فإن)٢(﴾طَهرا بيتِي لِلطَّائِفين﴿: قوله تعالى: الثاني

 حرم التنجيس، هذا في المسجد الحرام زالةوجبت الإأذا إ النجاسة، وإزالةحقيقة في 

 حتى يكون زالةبه الإكون التطهير يراد ن إ : وفيه،ويتم في غيره بعدم القول بالفصل

  بالمعنى 

                                                

  .٢٨الآية :  سورة التوبة)١(

  .١٢٥الآية :  سورة البقرة)٢(



٩٣

 أن ورد في تفسير هذه الآية، إلى أنه  ولغة، مضافاًالمصطلح خلاف المتبادر عرفاً

  .ذى ونحوهماالمراد ا الغسل عن العرق والأ

تين أ إذا النساءسألته أيغتسلن : قال) عليه السلام( عبد االله أبي فعن الحلبي عن

أَنْ طَهرا بيتِي لِلطَّائِفين والْعاكِفين والركَّعِ ﴿: االله يقولن إ نعم«: البيت؟ فقال

ذى وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأ إلاّ لا يدخل أن ﴾ وينبغي للعبدالسجودِ

  .ونحوه غيره مما ذكره البحراني في تفسير البرهان في تفسير الآية الكريمة. )١(»وتطهر

  .»ةجنبوا مساجدكم النجاس«: النبوي: الثالث

صلى ( صحابنا في كتب الاستدلال عن النبيأفي الوسائل روى جماعة من : قال

  .)٢(»بوا مساجدكم النجاسةجن«: قال أنه )االله عليه وآله وسلم

المتبادر من  إذ الدلالة لا بأس ا، أن ن كان الظاهرإ ضعف السند، و:وفيه

ضاء، وربما يؤيد ذلك عنفس الأ أو عضاءالمساجد هو المساجد المبنية لا مساقط الأ

صلى االله ( قال رسول االله: قال) عليه السلام( ما في الجعفريات بسنده عن علي

 أو لتمنعن من مساجدكم يهودكم ونصاريكم وصبيانكم «:)عليه وآله وسلم

  ليمسخنكم االله 

                                                

  .١٢٥ في تفسير الآية ٣ ح١٥٢ ص١ج:  تفسير البرهان)١(

  .٢ من أبواب أحكام المساجد ح٢٤ الباب٥٠٤ ص٣ج:  الوسائل)٢(



٩٤

  .)١(»سجداً أو خنازير ركعاً أو قردة

لى إ حدكم مساجدكمأمنعن لي: فيهأن  إلاّ ونحوه ما رواه الراوندي في نوادره

لتمنعن «: قال أنه )عليه السلام( ونحوهما ما رواه الدعائم عن علي. )٢(آخره

 وذكر مثله، لكن اشتمال هذه الروايات على ذكر الصبيان دليل ،)٣(»مساجدكم

في ) عليهما السلام( دخالهم، قيل ويدل عليه دخول الحسنينإالكراهة لبداهة جواز 

دخال الصبيان في المسجد الحرام للطواف مما إوكذا . جد، فتأملحال الصبا في المس

  .دل به النص

 في المستحبات كما لا يخفى لمن راجع الوسائل جنبواقد كثر لفظة  هنإ ثم

جنبوا مساجدكم، «): عليه السلام( بواب المسجد، كقول الصادقأ في كوالمستدر

  .)٤(»لة والحدود ورفع الصوت والضاحكامالبيع والشراء واانين والصبيان والأ

                                                

  .٢ باب منع الصبيان من المساجد ح٥١ص:  الجعفريات)١(

  . نقلاً عن نوادر الراوندي٢ ح٣٤٩ ص٨٠ج:  البحار)٢(

  .١٠ سطر١٤٩ ص١ج:  دعائم الإسلام)٣(

  .١ من أبواب أحكام المساجد ح٢٧ الباب٥٠٧ ص٣ج:  الوسائل)٤(



٩٥

): صلى االله عليه وآله وسلم( قال رسول االله): عليه السلام( وقول الكاظم

  .)١(» صبيانكم ومجانينكم، وشراءكم وبيعكممجنبوا مساجدك«

جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع «): عليه السلام( وقول الباقر

غير ذلك،  إلى ،)٢(»حكاموالأصواتكم، وشراءكم وبيعكم، والضالة والحدود أ

  .وهذه الكثرة سبب لضعف هذه اللفظة في الدلالة على التحريم

  النجاسة بما دل على تعاهد النعلين، كقول النبيإزالةوربما يستدل لوجوب 

  .)٣(»بواب مساجدكمأتعاهدوا نعالكم عند «): صلى االله عليه وآله وسلم(

خذُوا زينتكُم ﴿:  تفسير قوله تعالىفي) صلى االله عليه وآله وسلم( وعن النبي

  .)٥(»بواب المسجدأتعاهدوا نعالكم عند «:  قال)٤(﴾عِند كُلِّ مسجِدٍ

لا يمكن رفع اليد عن النبوي المرسل  أنه نصافلكن لا يخفى ما في دلالته، والإ

  المتقدم، لاعتضاده بالشهرة المحققة ـ وحينئذ ـ 

                                                

  .٢ن أبواب أحكام المساجد ح م٢٧ الباب٥٠٧ ص٣ج:  الوسائل)١(

  .٤ من أبواب أحكام المساجد ح٢٧ الباب٥٠٨ ص٣ج:  الوسائل)٢(

  .١ من أبواب أحكام المساجد ح٢٤ الباب٥٠٤ ص٣ج:  الوسائل)٣(

  .٣١الآية :  سورة الأعراف)٤(

  .٣ من أبواب أحكام المساجد ح٢٤ الباب٥٠٤ ص٣ج:  الوسائل)٥(



٩٦

  :فنقول الكلام يقع في مقامات

ية الشريفة،  لنص الآفي حرمة دخول المشرك مسجد الحرام، إشكاللا : لأولا

صح في الثالث، هل الكتاب، على الأأما اليهود والنصارى واوس، الذين هم أو

  :ففي جواز دخولهم وعدمه احتمالان

ومن انصراف المشرك عنهم . م مشركون لما تقدم في مسألة نجاسة الكفارأمن 

  .كما تحقق هناك

وربما استدل لجواز دخولهم في المساجد، بنصارى نجران الذين دخلوا مسجد 

: ن ذلك كان قبل نزول قوله تعالىأجيب بأ و،)صلى االله عليه وآله وسلم( النبي

﴿سجرِكُونَ نشا الْممب،)١(﴾إِن الوثني، كما حقق  إلى نه بعد انصراف المشركأ ورد

صلى االله عليه وآله ( كون الآية دافعة لفعل النبيهل الكتاب، لا تأفي مسألة نجاسة 

دخاله النصارى في مسجده، والكلام في سائر المساجد هو الكلام في إمن ) وسلم

ما ما أهل الكتاب وعدم جواز دخولهم، وأ، من حيث جواز دخول ممسجد الحرا

ا على  لاشتمالهت والدعائم فقد عرفت عدم دلالتها،تقدم من رواية الجعفريا

  .كروه فتدبرالم

  ما دخول المشرك في سائر أدخول غير المشرك، و إلى هذا بالنسبة

                                                

  .٢٨الآية :  سورة التوبة)١(



٩٧

المساجد، فربما يقال بعدم جوازه لعدم فهم خصوصية المسجد الحرام من هذه 

 البراءة، وربما يقال في جميع غير الأصلالجهة، وربما يحتمل الجواز لعدم الدليل، و

م الجواز لأمر عرضي، وهو جنابتهم لأم لا جميع المساجد بعد إلى المسلمين بالنسبة

  .يغتسلون من الجنابة، ومكث الجنب في المسجد الحرام

  ما تقولون في اجتيازه؟: ولاًأ: وفيه

  ؟ ما تقولون في من لم يجنب كالذي بلغ فعلا منهم:وثانياً

  ؟ما تقولون في مثل المرأة التي لم تزوج حتى تجنب: وثالثاً

  ؟سلم واغتسل، ثم صار نصرانياً مثلاًأ ما لو ما تقولون في: ورابعاً

ما تقولون في من اغتسل ودخل المسجد منهم، بناءً على صحة مثل : وخامساً

  ؟نه كان الاغتسال في دينهأهذه العبادات عنهم لتمشي قصد القربة و

لم يعلم تكليفهم ذه الفروع، بحيث يجب ردعهم عما يترتب عليه، : وسادساً

 أن  نجران، معىلدخول نصار) صلى االله عليه وآله وسلم( زة النبيجاإوتدل عليه 

  .حكم الغسل شرع قبله

صلى االله عليه وآله ( حد وقال بالجواز، لفعل النبيأ فلو تجرأ ،وكيف كان

  لا دليل خاص  إذ ، وعدم دليل على نسخه،)وسلم



٩٨

 لا تمنع عن هل الكتابأ والجنابة غير مانعة، والنجاسة لو قيل ا في ،في المقام

خذ بقول المشهور والاحتياط  فمجال الأخول ما لم تستلزم التلويث، وإلاّالد

  .والاستشعارات الفقهية ونحوها وسيع

قيل بالعدم، ولو قيل بالحرمة ففي ن إ البقاع المتبركة ملحقة بالمساجد،ن إ ثم

  .ما الصحن فهو ملحق الملحقأ المساجد، وأحكاملحاقها ما سيأتي في إ

المسجد على قولين،  إلى دخال النجاسة غير المتعديةإاختلفوا في حرمة : نيالثا

 الجواز، وقال بعض بالعدم، واستدل القائل :فالمشهور بين المتأخرين ـ كما قيل ـ

م لم إصحاب ف كلام الأإطلاقدخال النجاسة، وبإ حرمة أدلةبالمنع، بما تقدم من 

ا للنجاسة الذاتية لا أ منع المشرك قد عرفت آية إذ يقيدوها بالمسرية، والحق الجواز

 إنما العرضية، وآية التطهير بعد ما عرفت من عدم دلالتها على المقام، فقول التطهير

 ظاهر في المسري منه جنبواهو عن التلويث لا عن النجاسة غير المتعدية، وحديث 

تجنيبه عن المسري   إلاّنه لا يفهم منه عرفاًإفهو كما لو قيل جنب بدنك القذارة، ف

  .منها

نزلنا في مكان : كموثقة الحلبي قال. خرىأ أدلةوربما استدل للقول بالوجوب ب

ين أ«: فقال) عليه السلام( عبد االله أبي بيننا وبين المسجد زقاق قذر، فدخلت على

  نزلنا في دار : ؟ فقلت»نزلتم



٩٩

بيننا وبين ن إ :لنا لهق أو ـ» ن بينكم وبين المسجد زقاقاً قذراًإ«: فقال. فلان

 أن بيبتقر )١(»لا بأس، الأرض تطهر بعضها بعضاً«: المسجد زقاقاً قذراً ـ فقال

ظاهر الموثقة يدل على عدم جواز دخول المسجد بالقذارة الجافة الحاصلة في الرجل 

  .لو لم تطهرها الأرض

 ال النبيق: قال) عليه السلام( بيهأعن ) عليه السلام( ورواية القداح عن جعفر

نه لو إف. )٢(»بواب مساجدكمأتعاهدوا نعالكم عند «): صلى االله عليه وآله وسلم(

  .لا احتمال القذارة لم يكن للتعاهد وجه

 نت تريدأذا دخلت المسجد وإ«: قال) عليه السلام( جعفر أبي ومرسلة العلا عن

  . من الخبثالظاهر من الطهارة، الطهارة إذ .)٣(»طاهراً إلاّ تجلس فلا تدخلهأن 

دخال النجاسة غير المسرية إ فإن )٤(﴾ومن يعظِّم شعائِر اللَّهِ﴿: وقوله تعالى

  بواب أوما ورد من جعل المطاهر على . خلاف التعظيم

                                                

  .٣ باب الرجل يطأ العذرة ح٣٨ ص٣ج: افي الك)١(

  .١ من أبواب أحكام المساجد ح٢٤ الباب ٥٠٤ ص٣ج:  الوسائل)٢(

  .١ من أبواب الوضوء ح١٠ الباب ٢٦٦ ص١ج:  الوسائل)٣(

  .٣٢الآية :  سورة الحج)٤(



١٠٠

ا أوقيام السيرة على تنظيف المساجد من النجاسة غير المسرية، و. المساجد

  .هتك للمسجد والهتك حرام

الموثقة لا تدل على كون التطهير للقذر الجاف، بل  فإن وفي الكل ما لا يخفى،

  .الكراهة كما احتمله المستندلعله لعدم الدخول قذراً على نحو  أو لعله كان رطباً

 أو يكون التعاهد لعدم القذر الرطب كما هو كثير، أن ورواية القداح، تحتمل

رة في الطهارة عن سلة ظاهرلعدم الوساخة فيكون مستحباً كما فهمه العلماء، والم

  الحدث لا الخبث،

من يدخل المسجد وقلنسوته قذرة لا  فإن والشعائر لا ينافيها القذر غير المسري

  .لم يعظم الشعائر أنه يصدق عليه

  .والمطاهر قذارا مسرية فليس الاستدلال بوجيه

خراج إلا فقد جرت بكنس المساجد وإوالسيرة لا تدل على الوجوب، و

صبعه قذرة إم لا يخرجون من دخل وإالسيرة ممنوعة ف إلى أن  مضافاً.يضاًأقمامتها 

دخال إوالهتك كلما حصل قلنا به، لكن الشأن في التلازم بين الهتك و. بالدم مثلا

  . من وجهبينهما عموماً فإن النجاسة غير المسرية،

 يكفي له دليلاً، خبر تحفنه إ :لا دليل لحرمة الهتك، ففيه أنه ما من زعمأو

  .العقول، وكل باب يوهن به الحق



١٠١

 كاف الأصلدخال النجاسة غير المسرية المسجد فإ حرمة أدلةذا لم تتم إهذا و

، الأصلخرى تساعد أ أدلةهناك  إلى أن مضافاً. المشهور إلى في الجواز كما نسب

وما دل على . كالروايات الدالة على جواز دخول الجنب والحائض المسجد مجتازين

ا لا تخلو عن أتحاضة في المسجد الحرام، ومكثها في سائر المساجد، مع طواف المس

والسيرة المستمرة القطعية . حد بصورة عدم الدمأدم في الغالب، ولم يخصص ذلك 

نفسهما من أصحاب القروح والجروح والسلس والبطن بعد حفظ أعلى عدم منع 

  .دخول المساجد

ان مع القطع بنجاستهم، ولزوم العسر دخال الصبيإما الاستدلال لذلك بجواز أو

صحاب الحد الذي منه دخال النجاسة غير المتعدية، وتجويز الأإوالحرج من المنع عن 

 ما :القتل والقصاص في المسجد مع فرش النطع حفظاً للمسجد عن التلويث، ففيه

  .لا يخفى

كل مال أنعم يدل على ذلك ما في الوسائل في كتاب الحج في باب تحريم 

يوم السبت يوم ) عليه السلام( يحج القائم: حمزة قال أبي عن ابنكعبة، ما ال

ويقطع أيدي بني شيبة ويعلقها ) عليه السلام( عاشوراء اليوم الذي قتل فيه الحسين

  .)١(في الكعبة

                                                

  .٣ من أبواب مقدمات الطواف ح٢٢ الباب٣٥٢ ص٩ج:  الوسائل)١(



١٠٢

قال  أنه )عليه السلام( جعفر أبي في نفس ذلك الباب، عنوفي حديث آخر 

مر المسلمين أ شيئاً من لو وليت أن  علمين منإ«: يبلغ بني شيبة أن لقاصده

  .)١(»ستار الكعبةأيديهم، ثم علقتها في ألقطعت 

نه روى عمار إف(يظهر من صاحب الحدائق جواز تلويث المسجد بالدم : الثالث

سألته عن الدمل يكون في الرجل فينفجر : قال) عليه السلام( في الموثق عن الصادق

» بالأرض ولا يقطع الصلاة أو يمسح يده بالحائطيمسحه و«: وهو في الصلاة؟ قال

 بل هو الغالب ،ها شامل لما لو كانت الصلاة في المسجدإطلاق فإن  ـ:ـ ثم قال

شاء االله ن إ المصلي خاصة، كما يأتي إلى ثبت بالنسبة إنما والعفو عن هذا الدم

، )٢()ج عنهايثبت المخر إلى أن  دليل في المقامأقوى الجواز أصالةف: ذكره وبالجملة

  .انتهى

 لها من حيث ما لو كان إطلاق لها من هذه الجهة، كما لا إطلاقلا نه إ :وفيه

كانت الآيات القرآنية مكتوبة في  أو على فراش الغير أو في دار الغير ولم يكن راضياً

  .نحو ذلك أو حائط المسجد

سجد فلا  التفصيل في القذر غير المتعدي بين المماس للم:وربما يظهر من بعض

  عدم إلى يجوز، وغيره فيجوز، واستند في ذلك

  

                                                

  .٦ أبواب مقدمات الطواف ح من٢٢ الباب٣٥٣ ص٩ج:  الوسائل)١(

  . إزالة النجاسة٢٩٤ ص٥ج:  الحدائق)٢(



١٠٣

الطرف الخارج  و بل،والطرف الداخل من جدراا سطحها وسقفها وداخلها

  ،الأحوطعلى 

  

الظاهر من  أن به مع المماسة، وفيه ما عرفت منصدق التجنيب المأمور 

  .التجنيب عدم التلويث فلا فرق بين المماس وغيره

لكلب خراج اإدخال القذارة، غير الهاتكة والملوثة، لا يجب إثم بناءً على جواز 

  .مع الهتك إلاّ والخترير من المسجد،

داخلها وسقفها { النجاسة عن المساجد، لا فرق فيه بين إزالةوجوب ن إ ثم

ن الكل مسجد، لأ} وسطحها والطرف الداخل من جدراا، بل والطرف الخارج

الطرف الخارج لا يشمله ن إ : لكن قد يقالفيشملها دليل وجوب تجنيب النجاسة،

، نحو جنبوا مساجدكم الوساخة، فكما لو "جنبوا مساجدكم النجاسة" فإن الدليل،

مر المتولي خادم المسجد، تجنيبه الوساخة لا يفهم منه تجنيب الطرف الخارج، أ

وتردد فيه مصباح } الأحوطعلى {: ولذا قال المصنف. في النبوي الأمر كذلك

  . عنهدلةيه لإمكان دعوى انصراف الأالفق

 أخيه عن) عليه السلام( لكن ربما يستدل لعدم الفرق، بخبر علي بن جعفر

 أو سألته عن الدابة تبول فتصيب بولها المسجد: قال) عليه السلام( موسى بن جعفر

  .)١(»ذا جف فلا بأسإ«: يغسل؟ قال أن يصلى فيه قبلأحائطه، 

                                                

  .١٨ من أبواب مقدمات النجاسات ح٩ الباب١٠١٢ ص٢ج:  الوسائل)١(



١٠٤

ن كان مطلق المرجوحية إلبأس المفهوم من الجواب ووا(: قال الفقيه الهمداني

 الخارجية المتقدمة في محلها، الدالة على عدم نجاسة بول الدواب على دلةبشهادة الأ

زالتها عما يشترط فيه الطهارة، لكن يستفاد من السؤال والجواب كون إوجه يجب 

 ي بن جعفر النجاسة عن المسجد لديهم مفروغاً منه، بحيث تحير علإزالةوجوب 

ل عن جواز أحيث زعم نجاسة بول الدواب في مزاحمته للصلاة فس) عليه السلام(

  .، انتهى)١()زالةالصلاة في المسجد قبل الإ

ينفع لما نحن أنه  إلاّ ،زالةصل وجوب الإأن كان في إو) رحمه االله( وكلامه

اية، هو قصى ما تدل عليه الروأ فإن بصدده، لكن لا يخفى ما في هذا الاستدلال،

  .الاستحباب، وهو لا يرتبط بما نحن فيه

ن كان النظر العرفي يقتضي عدم لزومه، إحوط، وأ أنه وعلى كل حال فلا ريب

نه لا يفهم منه وجوب إ، ف"نظف الدار"يقول صاحب الدار لخادمه  أن فهو مثل

ربما غير موجود في المقام، بل  أنه مع القرينة، والمفروض إلاّ تنظيف جداره الخارجي

 أنه مع) صلى االله عليه وآله وسلم( اتصال غرف المهاجرين بمسجد الرسولن إ يقال

  .لا يمكن خلو الحائط في البيت من القذارة، مما يؤيد عدم اللزوم، واالله العالم

                                                

  .١٩ من الجزء الأخير سطر ٧١ ص١الد:  مصباح الفقيه)١(



١٠٥

من صدق المسجد : م لا؟ احتمالانأ النجاسة عن باطن المسجد، إزالةوهل تلزم 

ما ورد من جواز جعل  إلى ، مضافاًقوىو الأ ومن انصراف الدليل عنه، وه،عليه

مسجداً بطمهالحش .  

فيصلح المكان الذي ): عليه السلام( قال لأبي عبد االله أنه فعن الحلبي في حديث

لقي عليه من التراب أ إذا نعم«: ينظف ويتخذ مسجداً؟ فقال أن كان حشاً زماناً،

  .)١(»ذلك ينظّفه ويطهره فإن اريهوما ي

عن المكان ) عليه السلام( عبد االله أبا سألت: ارود في حديث قالالج أبي وعن

يطرح عليه من التراب حتى يواريه «: قال. يكون خبيثاً، ثم ينظف ويجعل مسجداً

  .)٢(»طهرأفهو 

عن المكان ) عليه السلام( عبد االله أبا سألت: وصحيحة عبد االله بن سنان قال

لق عليه من التراب حتى أ«: قاليكون حشاً زماناً فينظف ويتخذ مسجداً؟ ف

  .)٣(»شاء االلهن إ ذلك يطهره فإن يتوارى،

  ) عليهما السلام( ورواية مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد

                                                

  .١ من أبواب أحكام المساجد ح١١ الباب٤٩٠ ص٣ج:  الوسائل)١(

  .٣ من أبواب أحكام المساجد ح١١ الباب٤٩٠ ص٣ج:  الوسائل)٢(

  .٤ من أبواب أحكام المساجد ح١١ الباب٤٩٠ ص٣ج:  الوسائل)٣(



١٠٦

لقي عليه من أذا إ«: يتخذ مسجداً؟ فقال أن يصلح مكان حشأ: نه سئلإ

ت التراب ما يواري ذلك ويقطع ريحه فلا بأس، وذلك لأن التراب يطهره وبه مض

  .)١(»السنة

سألته عن بيت كان : قال) عليه السلام( موسى أخيه وخبر علي بن جعفر عن

 .)٢(»صلح فلا بأسأذا نظف وإ«: قاليجعل مسجداً؟  أن حشاً زماناً، هل يصلح

 متعين لصحة سندها، وعمل المشهور ا، خبارغير ذلك، والعمل ذه الأإلى 

  .ووضوح دلالتها

 النجاسة عن باطن إزالةلا دليل على وجوب (: نيولذا قال الفقيه الهمدا

 ولم يعلم اندراج الفرض في موضوع جماععمدة مستند الحكم الإ فإن المسجد،

 حكمهم بجواز اتخاذ الكنيف إطلاقكلمات امعين، بل ربما يستشعر عدمه من 

مسجداً بعد طمه، بل عن بعضهم التصريح بكفاية طرح التراب عليه على وجه 

شعار في كلامهم بكونه حكماً خاصاً تعبدياً، مستثنى مما بنوا إ من غير ،يحهيقطع ر

  .، انتهى)٣()عليه من وجوب تجنيب المساجد النجاسات كما هو واضح

  

                                                

  .٥ من أبواب أحكام المساجد ح١١ الباب٤٩٠ ص٣ج:  الوسائل)١(

  .٧ من أبواب أحكام المساجد ح١١ الباب٤٩١ ص٣ج:  الوسائل)٢(

  .٧ من الجزء الأخير سطر٧٢ ص١الد:  مصباح الفقيه)٣(



١٠٧

 بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها ، من المسجدلا يجعلها الواقف جزءً أن إلاّ

  . لا يلحقه الحكمجزءً

   التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي فلا يجوز، فوريزالةوجوب الإو

  

 مخصوصاً منها لا يجعلها الواقف جزءً من المسجد، بل لو لم يجعل مكاناً أن لاإ{

 وربما يحتمل. هلهاأن الوقوف حسب ما يقفها أصل وللأ} جزءً لا يلحقه الحكم

نه مثل النكاح المبعض، والبيع إ ف،هو خلاف الوارد من الشرع إذ غير مفيدأنه 

يجعل  أو يام الجمعة فقط،أن يجعل مكاناً وقفاً أبعض، والوقف المبعض زماناً، بالم

  .شبر غير وقف، ثم فوقه شبر وقفاً وهكذا إلى شبر وقفاً، ثم فوقه إلى المحل

 نهأ ب:أُورد عليه حلاً. هلهأولو قيل في استثناء مكان عن الوقف حسب ما يقفه 

 بالوقف في يوم دون :ه لا مطلقاً، ونقضاًيتم في دائرة ما ورد عن الشارع مثلإنما 

  . يلتزم ماحداًأ أن ظنأشبر دون شبر، ولا  أو يوم

بلا }  فوري، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفيزالةووجوب الإ{

 كما عن بعض، وعن إجماعخلاف كما في الجواهر، ومصباح الفقيه، بل لعله 

  .بصحاالأ إلى المدارك والذخيرة نسبته

 ن الظاهر من قولهأالنهي للفور، وب فإن فلا يقربواواستدل لذلك بآية 

  ن لم نقل إالفور، و" جنبوا): "سلمصلى االله عليه وآله و(



١٠٨

ات والكلمات وجوب جماع لأن المستفاد منه ومن معاقد الإ،للفور الأمر بكون

ن التجنيب أبقائها فيه، وبإ أو حداث النجاسةإحفظ المسجد عن النجاسة، وحرمة 

 الأمر سقاط فائدةإن جواز التأخير يوجب أللتعظيم الذي لا يتحقق بالتراخي، وب

ن خبر أوب. خرى وهكذاأسنة  إلى ن الوقت موسع فيجوز تأخيره من هذه السنةلأ

  .علي بن جعفر المتقدم في بول الدابة دال عليه

ن المستفاد من الآية لا دلالة فيها كما تقدم، وكو إذ وفي الجميع ما لا يخفى،

ن كان إصول عدمه، وفقد تحقق في الأ الأمر كان بملاحظة هيئةن إ الفور" جنبوا"

ب المسجد جن"زيد من المتعارف، فهو مثل أبملاحظة مادته فالمادة لا تدل على 

زيد من أوالعرف لا يفهم من ذلك . مثالهماأو" جنب الثوب الوساخة"، و "القمامة

 أنه الفورية بحيث تنافي مقدار الصلاة، حتى يقع الكلام في  إلاّعدم التأخير الكثير

وكون التجنيب للتعظيم الذي لا يتحقق بالتراخي، لا . م لا، ونحو ذلكأهل تبطل 

نجوز تأخيره هو القدر الذي يفهمه العرف والقدر الذي . يخفى ما في كبراه وصغراه

قد عرفت عدم ) يه السلامعل( وخبر علي بن جعفر. سنة ونحوها إلى مقابل الفور لا

  .تمامية دلالته

لو لم يتمكن من الفور لا يسقط التكليف رأساً، بل يجب وقت  أنه ثم لا يخفى

  .نه باق ما بقيت النجاسةإفي ذلك، ف" جنبوا"تمكنه لظهور 

  



١٠٩

إن لم تكن  و فيها، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة،يحرم تنجيسها أيضاًو

  ، حرمتهاكانت موجبة لهتك إذا منجسة

. أما إدخال المتنجس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك و،الأحوطبل مطلقا على 

  

  .الرفع والدفع" جنبوا"ن المستفاد عرفاً من لأ} يضاًأويحرم تنجيسها {

كانت موجبة  إذا ن لم تكن منجسةإدخال عين النجاسة فيها، وإبل لا يجوز {

ن الهتك من توهين الحق، وقد أر، ولما عرفت من حرمة هتك الشعائ} لهتك حرمتها

الهتك  أن  عليه فلا يجوز جعله محلاً للقاذورات ونحوها، ولا يخفىجماعنقل بعض الإ

عنوان مستقل غير عنوان التنجيس، فلو كان الذي يدخل فيه طاهراً لكنه كان 

  .موجباً لهتكه لم يجز

المقام  خلافه، كما عرفت في قوىن كان الأإو} الأحوطبل مطلقاً على {

  .ول هذه المسألةأالثاني، في 

لا دليل على حرمة  إذ }دخال المتنجس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتكإما أو{

 على جماعصغاءً، بل ربما ادعي الإإ لا يستحق دلةدخاله، وما يدعى له من الأإ

  . الجواز كما يظهر من العبارة

  



١١٠

ولا اختصاص له بمن   ي النجاسة عن المساجد كفائإزالةوجوب ): ٣ـ مسألة (

  صار سببا أو سهانجّ

  

لمن استجمع }  النجاسة عن المساجد كفائيإزالةوجوب {): ٣مسألة ـ (

ن توقف هو فيه، ونفى عنه إصحاب وقطع الأ إلى نسبه في المدارك. شرائط الخطاب

. ، انتهى)١()ي كما حكاه بعضهمإجماعبل لعله ( :الخلاف في الجواهر، ثم قال

  . صريحاً في المستنداعجموادعى الإ

الكفائية،  إلاّ هو يقتضي البراءة عن التعيين، فلا يبقى إذ الأصلواستدلوا عليه ب

 الوجوب العيني، إرادةالجميع مع القطع بعدم  إلى ن الخطاب متوجهأ وب،جماعوبالإ

 عبيده بالمولى لو خاط فإن مكان التكرار، وهذا هو العمدةإوبعدم الاشتراك لعدم 

 أن وليعلم. تيان به مكرراً لم يكد العرف يفهم غير الكفائية منه يمكن الإبخطاب لا

من  أنه تيان جماعة على نحو التشريك، لاإتيان واحد به، يمتثل بإالكفائي كما يمتثل ب

  .قبيل المسقط كما لو غسله المطر

لنجاستها }  سببارصا أو لا اختصاص له بمن نجّسها{ أنه مما تقدم يعلم} و{

، من تعينه على المنجس، واحتمله الصبي ونحوه، خلافاً للشهيد في الذكرىمر أب

ن هذا أ وب،)٢(﴾ولا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى﴿:  وقد يستدل لهما بقوله تعالى،المدارك

  فعله فيجب عليه 

  

                                                

  . أحكام النجاسات٩٧ ص٦ج: واهر الج)١(

  .١٦٤الآية :  سورة الأنعام)٢(



١١١

.فيجب على كل أحد

  

  .تداركه

ون كل فعل هذا تكليف لا يرتبط بالوزر، وكأن  إذ فيهما ما لا يخفى،: لكن

) حمه االلهر( الشهيد أن ظنأواجب التدارك على الفاعل، لم يتم عليه دليل، ولا 

 ما ربما يشكل على الشهيد امأو. حد شخصاً وجب عليه غسلهأنه لو قتل أيلتزم ب

نحو ذلك من  أو جن، أو نه يلزم سقوط التكليف عن الباقين لو مات المنجسأب

  .ت، فليس في محلهشكالاالإ

في الضعف ما ذكر بعض المعلقين من وجود ) رحمه االله( ول الشهيدومثل ق

 وجوبه الكفائي على الكل إلى يضاً، مضافاًأبل له جهة اختصاص به : قال. واجبين

عدام إه الذي كان محرماً عليه حدوثاً وبقاءً، فعليه لبقاء النجاسة فيه، بقاء لعمفإن 

حداث الإ فإن كذا المصحف انتهى،خذ مؤونته منه، وألزامه به وإعمله، وللناظر 

 لا يستلزم تكليفاً زائداً ثحدابقاء كذلك، ومجرد الإكان حراماً عليهم جميعاً، والإ

نعم هذا ما يستحسن عرفاً لكنه لم يقم عليه دليل شرعي . لأنه لا دليل عليه

  .حد، سواء الفاعل وغيرهأفيجب على كل {

  



١١٢

 يجب ،قد دخل وقت الصلاة ورأى نجاسة في المسجد إذا ):٤ـ مسألة (

  . على الصلاة مع سعة وقتهامقدماً، إزالتها إلى المبادرة

  

ذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة، يجب إ{): ٤مسألة ـ (

والوجه في ذلك ما عرفت } زالتها، مقدماً على الصلاة مع سعة وقتهاإ إلى المبادرة

ع، والواجب الفوري مقدم على  فوري ووجوب الصلاة موسزالةوجوب الإ أن من

اقتضاء، والفوري من قبيل  الواجب الموسع، لأن الواجب الموسع من قبيل اللا

 بينهما عموماً من وجه بتقريبن إ الاقتضاء فلا تعارض بينهما، ولا مجال لأن يقال

لاة، مر الصلاة يوجب الصأم لا، وأ، عارضتها الصلاة زالة يوجب الإزالةمر الإأأن 

  .م لاأ زالة الإضتهاراع

في مورد الاقتضاء لا  إذ البراءة ونحوها، إلى ففي مورد الاجتماع يلزم الرجوع

 إذا مثلا حرمة شرب الخمر. باحة جميع المحرماتإلا لزم إاقتضاء، و يشمل دليل اللا

بين قضاء حاجة المؤمن وبين  فإن ن طلب منه شربه،أعارضها قضاء حاجة المؤمن ب

ذا اجتمعا كان المرجع البراءة، وهذا مما لا يقول به إ ف،ن وجهعموماً مشرب الخمر 

والقول بالفرق بين اللا اقتضاء الاستحبابي لقضاء الحاجة، وبين اللا اقتضاء . حدأ

بناء المسألة  أن الوجوبي الموسع كالصلاة في ما نحن فيه، في غير محله، وذا يظهر

  .على العموم من وجه، كما عن بعض لا وجه له

  ل على الفورية، بحيثيعم ما ذكرناه سابقاً من عدم الدلن

  



١١٣

اشتغل بالصلاة عصى لترك  و مع السعةزالةلو ترك الإ و،مهامع الضيق قدو

  إشكال لكن في بطلان صلاته ،زالةالإ

  

ن كان للفور لاقتضائه إالنهي و أن عرفت إذ ينافيها قدر الصلاة ونحوها متوجه،

ول جزء أبعدم ذلك الشيء من  إلاّ منة الذي لا يتحققزعدم النهي عنه في جميع الأ

الآية الكريمة التي عرفت عدم ربطها بما نحن  إلاّ من الزمان، لكن ليس في المقام ي،

فاد الفور في المقام لكن فوره مقابل عدم أن إمر ليس للفور هيئة ومادة وفيه، والأ

  .المبالاة لا الفورية الحقيقية

لتعظيم ونحوه، من جهة ا أو جهة مناسبة الحكم والموضوعنه من أما القول بأو

لو فعل فعلاً مباحاً كان جائزاً  أنه ل، بل مقتضى ما اخترنا،صمح إلى فمما لا يرجع

فكيف بالصلاة الواجبة، ولذا تكون الفروع المذكورة في هاتين المسألتين مبنية على 

 ،هذا كله في سعة الوقت. تتم عندناالعرفية القريبة منها، مما لا  أو الفورية الحقيقية،

دلتهما، أهم كما يستفاد من ألأن الصلاة } مهاقد{لوقت الصلاة } ومع الضيق{

  .ا تفوت بفوات وقتهاإ لا تفوت بخلاف الصلاة فزالةالإ إلى أن مضافاً

التي هي } زالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالةولو ترك الإ{

ربما يقال } إشكاللكن في بطلان صلاته {صنف والجماعة واجبة فورية عند الم

  :بالبطلان من وجهين

 فضدها زالة أُمر بالإثبالشيء يقتضي النهي عن ضده، وحي الأمر  أن:الأول

  كانت منهياً  إذا الصلاة منهي عنها، والعبادة

  



١١٤

   الصحةقوىوالأ

  

  .عنها تفسد، لكون النهي في العباة مقتضٍ للفساد

 الأمر مر لاستحالةأ، لا يكون للصلاة زالةالإ إلى لما توجهالأمر   أن:الثاني

مر أذ لا إبالشيء النهي عن ضده ـ و الأمر ن لم نقل باقتضاءإبالضدين ـ و

  .مربالأ إلاّ العبادة لا تكون عبادة إذ للصلاة لا تصح،

  :ميناالوجهان غير ت إذ } الصحةقوىوالأ{

  :فلوجهين: ما الوجه الأولأ

بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، والصلاة ضد  الأمر نلأ: الأول

ن يالضد أن صول منمر ا لا يقتضي النهي عنها، لما تحقق في الأ، فالأزالةخاص للإ

حدهما أخر حتى يكون ترك حدهما مانعاً عن الآأيكون  أن في رتبة واحدة، فيمتنع

 أو  جهة الدلالة اللفظية،خر، فلا ي من جهة المقدمية كما لا ي منمقدمة للآ

ل في موضعهالالتزامية العقلية كما فص.  

 لكن النهي غيري ولا ، النهي عن ضدهيضتبالشيء يق الأمر  أنملو سلّ: الثاني

 فلوضوح تمامية ملاك ،النهي غيري أن ماأ. ي مفسداًدليل على كون النهي الغير

هي عن الصلاة لمفسدة فيها بل ، فلم يقع النزالةمر الإأنما المانع منها إالصلاة، و

 إنما ن العبادةالنهي الغيري لا يوجب فساداً، فلأ أن ماأ، وزالةلمانعيتها عن الإ

  يفسدها عدم الملاك، والمفروض وجوده في المقام والنهي 



١١٥

المفسد  أن :والحاصل. المفسد هو الذي يكشف عن عدمه وقد قلنا بوجوده

  . فتدبر،ود في المقامللعبادة هو عدم الملاك، والملاك موج

  :يضاًأفلوجهين : ما الوجه الثانيأو

 لا زالةمر بالإبالضدين على نحو الترتب لا مانع منه، فالأ الأمر نإ :الأول

نه لو عصى لكان أ، وزالةمر بالإأيكون قد  أن بالصلاة، بل يمكن الأمر يقتضي عدم

ما ليسا في عرض لأ همبالأ الأمر بالمهم لا يطارد الأمر  فإنمأموراً بالصلاة،

  .خر، فتأملحدهما في طول الآأواحد، بل 

 أن ولو على نحو الترتب، لكن لا نسلّم زالةبالإ الأمر لو سلّم عدمنه إ :الثاني

. مر، بل يكفي الملاك في عبادية العبادة، والملاك موجود فعلاًالعبادة تتوقف على الأ

 كالغريقين الذين يكون ،جب ذلكتيان ما لكان ولو تمكن من الإ أنه ويدل عليه

هم لم يأمر المولى بالآخر، أحدهما أنقاذ كليهما ذا مصلحة ملزمة، لكن حيث كان إ

، وما نحن فيه كذلك، إشكالنقاذ كليهما وجب بلا إلو فرض تمكنه من  أنه حتى

 في وقت زالةنه لو فرض ـ ولو على نحو المحال ـ تمكن العبد من الصلاة والإإف

مر،  كلتاهما واجبتين، والملاك ربما يوجب دخول ذي الملاك في الأواحد، كانت

هذه المباحث حدت في مسألة الضد ن إ على نحو قرره الآخوند في الكفاية، وحيث

 يكال التفصيلإرؤوس المطالب، و إلى شارةفضل الإصولية، رأينا الأفي المباحث الأ

  .موضعهإلى 

  



١١٦

 إشكالفي ذلك الوقت فلا  أو م قدرته مطلقاًأما مع عد و،زالةأمكنه الإ إذا هذا

يصلي في ذلك  أن  بين، في الصورة الأولىشكاللا فرق في الإ و،في صحة صلاته

  .زالةإذا اشتغل غيره بالإ وفي مسجد آخر أو المسجد

  

ن قوينا الصحة إ في صحة الصلاة ـ وشكالالذي ذكرنا من الإ} هذا{ن إ ثم

ما مع عدم أو{فلم يزل واشتغل بالصلاة } زالةمكنه الإأذا إ{كان فيما  إنما ـ

نحو  أو ليه،إكأن كان المسجد بعيداً عنه ولا يتمكن من الذهاب } قدرته مطلقاً

} في ذلك الوقت {زالةلم يتمكن من الإ} وأ{عذار العقلية والشرعية ذلك من الأ

بعد   إلاّحضاره،إالذي يريد الصلاة كما لو لم يكن الماء حاضراً ولا يتمكن من 

، زالةفعلاً بالإ الأمر ن العجز مانع عنلأ}  في صحة صلاتهإشكالفلا {ساعة مثلاً 

بالصلاة بلا  الأمر  يكونزالة فعلاً، ومع عدم التكليف بالإزالةفهو ليس بمكلف بالإ

  .مزاحم

في  أو دجيصلي في ذلك المس أن ولى، بين في الصورة الأشكالولا فرق في الإ{

يفعل واجباً موسعاً آخر من  أو يصلي أن  المسجد، وبينفي غير أو }مسجد آخر

مكان لا  إلى نعم لو ذهب. شكالالعبادات لتحقق التضاد الموجب لورود الإ

  .إشكال، سقط التكليف، فتصح الصلاة بلا زالةيتمكن من الإ

 فإن ن تيقن بهإتيقن عدم التمام كان الكلام، و فإن }زالةذا اشتغل غيره بالإإو{

  الفور، لزمت الشركة على إلى قربأكة كانت الشر

  



١١٧

.زالةق الإالصلاة قبل تحقّ إلى لا مانع من مبادرته

  

والجماعة، لوجوب الفورية التي لا تحصل من دون هذا ) رحمه االله( مبنى المصنف

نه يجب عليه البدار، وعدم إالشخص، فهو كما لو كان غيره يزيلها بعد ساعة، ف

لا مانع {قرب فـ أن لم تكن الشركة إو. يلها الغيرنحو ساعة كي يز إلى التأخير

لعدم الفرق بينه وبين غيره في هذا } زالةالصلاة قبل تحقق الإ إلى من مبادرته

  .شغالهم حتى يتمأوالتكليف الكفائي لا يوجب اعتزال الجميع عن . التكليف

  .، والاطمئنان العادي في حكم اليقينإشكالن شك في التمام وعدمه ففيه إو

زالته، كان إخر ثم صلى وبعد ذلك تبين عدم  الشخص الآإزالةولو اطمئن 

، ولم يكن مكلفاً بالصلاة، فالقائل بالبطلان في ليه واقعاًإ متوجها زالةالتكليف بالإ

 ، للواقعالقطع ونحوه لا يوجب تغييراً إذ صل المسألة ينبغي له القول بالبطلان هنا،أ

  .ه الصحة، واالله العالملكن يأتي في المسألة الخامسة وج

  



١١٨

  .كانت صلاته صحيحة ى ثمَّ تبين له كون المسجد نجساصلّ إذا ):٥ـ مسألة (

  ،ىصلّ و غفلكان عالما بالنجاسة ثمّ إذا كذاو

  

 كانت صلاته ،ى ثم تبين له كون المسجد نجساًذا صلّإ{): ٥مسألة ـ (

تى بالصلاة التي أد  لم يكن منجزاً بسبب جهله، وقزالةلأن التكليف بالإ} صحيحة

يتم بناءً على  إنما فيها المصلحة بقصد الانقياد، فاللازم القول بصحتها، لكن هذا

الصلاة لم  فإن بالشيء النهي عن ضده، وإلاّ الأمر كفاية الملاك والقول بعدم اقتضاء

 إنما لا يرفع التكليف، بل والجهل ،زالةبالإ الأمر تكن مأموراً ا واقعاً لفرض وجود

  .يوجب عدم تنجزه

قل من أ واقعاً ينهى عن ضده الذي هو الصلاة ولا زالةبالإ الأمر  أن:والحاصل

مر ا، بل ي عنها، ومثلها أعدم العمل ا، والملاك غير كاف، فالصلاة لا 

  .فاسدة، فمحاولة المستمسك تصحيح الصلاة بما ذكره منظور فيها

لا فرق بين  إذ }نجاسة ثم غفل وصلّىذا كان عالماً بالإ{تصح الصلاة } وكذا{

 فمن يرى صحة ،الجهل والغفلة من هذه الجهة، كما لا فرق بينهما وبين النسيان

يضاً، ومن يرى عدم الصحة هناك أالصلاة مع العلم والالتفات يلزمه القول ا هنا 

يك الجهل وقسميه، لا يوجبان انقلاب الواقع، والتفك إذ يضاً،أيلزمه القول بعدمها 

  يتمسكأن  إلاّ لا وجه له، ومثل هذا نقول في صورة الجهل بالغصب، اللهم

  



١١٩

 أو ،زالة الإ فهل يجب إتمامها ثمّ،التفت إليها في أثناء الصلاة أو علمها إذا أماو

. وجوب الإتمامقوىالأ و،وجوه أو  وجهان،زالةالإ إلى المبادرة وإبطالها

  

  .، ونحوها، فتأمل"ةلا تعاد الصلا"بدليل ثانوي، هو قاعدة 

ليها في إو التفت أ {زالةوشرع في الصلاة عصياناً لأمر الإ} علمها إذا ماأو{

}  وجهانزالةالإ إلى بطالها والمبادرةإ أو زالةتمامها ثم الإإثناء الصلاة، فهل يجب أ

بطال، تمام والإثالثها التخيير بين الإ} و وجوهأ{بطال تمام ووجوب الإوجوب الإ

  .ثناءالتفت في الأ أو علم من الأول إذا فصيل بين مارابعها الت

يل صالتف أو  البطلان وعدمه،زالةما ما احتمله بعض من التفصيل بين استلزام الإأ

نحو ذلك، ففيه ما لا يخفى لخروجها عن محل البحث  أو بين ضيق الوقت وسعته،

  .الذي هو المنافاة في سعة الوقت

وهو } تماموجوب الإ{) رحمه االله( فعند المصن} قوىالأ{كيف كان } و{

، الذي "جنبوا مساجدكم النجاسة ":لاإالوجه الأول وذلك لأن دليل الفورية ليس 

نحو ذلك ـ الفورية،  أو الحكم والموضوع أو جماعيستفاد منه ـ بقرينة الإنه إ قلنا

، الكلية، حتى يشمل جميع الصور إلى قرب منهأهمال الإ إلى مثله أن ومن المعلوم

  .حتى مثل صورة استلزامه قطع الفريضة التي يحرم قطعها

  ن دليل أ والقول ب،دليل القطع لا يزاحمه شيء أن :والحاصل



١٢٠

 شاملاً للمقام، كان زالةذا كان دليل الإإ، فزالةالفورية عين دليل وجوب الإ

ال  لحزالةلا نسلم شمول دليل الإ إذ  لا يخلو من مصادرة،،يضاًأدليل الفور شاملاً 

  .بنحو التعليق والاشتراط إلاّ الصلاة

 :تمام وحرمة القطع، لكن فيهتمام باستصحاب وجوب الإوربما يعلل وجوب الإ

في الرسائل، ) رحمه االله( الاستصحاب في مثل المقام مخدوش فيه بما ذكره الشيخأن 

رة صلها فلا يقين بالحالة السابقة خصوصاً في صوأاحتمال الانبطال من  إلى مضافاً

  .م حين الشروعلالع

هناك غير تام، واحتمال ) رحمه االله( ما ذكره الشيخن إ يقالأن  إلاّ اللهم

  .بالشيء النهي عن ضده الأمر الانبطال لا وجه له بعد عدم اقتضاء

  . بالنظر أيضاًقوى فهذا الوجه هو الأ،وكيف كان

 الفور لا  وذلك لأن دليل،تمامبطال وحرمة الإوجوب الإ: الوجه الثاني وهو

ما يستدل له لا  فإن تمام لا دليل له،وجوب الإ أن مانع من شموله للمقام، ومع

 أدلة فتبقى ،شمول للمقامل، وهو غير معلوم اجماعدعوى الإ إلاّ يصلح للاستناد

  .الفور لا يعارضها شيء

 هو دلةن ما يذكر له من الأ فلأ،تمام الصلاةإلا دليل لوجوب  أنه ماأ

  لا تبطِلُوا ﴿: ، وعموم قوله تعالىاستصحاب الصحة



١٢١

مالَكُموقوله. )٢(»من خمسة إلاّ اد الصلاةلا تع«): عليه السلام( وقوله )١(﴾أَع 

وشيء من ذلك لا يصلح . )٣(» وتحليلها التسليمتحريمها التكبير«): عليه السلام(

لا "و. بطالاستصحاب الصحة على تقدير تماميته لا يدل على حرمة الإ إذ ،مستنداً

 إلى يمان، كما ورد في تفسيره، مضافاًترك الإ إلى هو بالنسبة إنما "عمالكمأتبطلوا 

خلال إمسوق لبيان عدم " لا تعاد: "وحديث. يلزم منه تخصيص الأكثرأنه 

" تحريمها التكبير"وحديث . جنبي عما نحن فيهأالخمسة فهو  إلاّ المخلات السهوية

  .للشرائطفهو مسوق لبيان الصلاة الجامعة 

 ليست منحصرة في هذه، بل هناك جملة من دلةالأ أن لكن لا يخفى: قولأ

عليه ( عبد االله أبي الروايات تدل على حرمة القطع لا لعذر، كصحيحة حريز عن

غريماً لك  أو بق،أذا كنت في صلاة الفريضة، فرأيت غلاماً لك قد إ«: قال) السلام

غريمك  أو فاقطع الصلاة، فاتبع غلامكحية تتخوفها على نفسك،  أو ،عليه مال

  .)٤(»واقتل الحية

                                                

  .٣٣الآية :  سورة محمد)١(

  .٤ من أبواب قواطع الصلاة ح١ الباب١٢٤١ ص٤ج:  الوسائل)٢(

  .١ من أبواب التسليم ح١ الباب١٠٠٣ ص٤ج:  الوسائل)٣(

  .١ من أبواب قواطع الصلاة ح٢١ الباب١٢٧١ ص٤ج:  الوسائل)٤(



١٢٢

ونحوها غيرها مما يستفاد منه اختصاص قطع الفريضة بحالة الاضطرار كقول 

إلى  أو النار ليقع فيها، إلى في الرجل يصلي فيرى الطفل يحبو) عليه السلام( علي

نه لا إ«: هذانحو  أو يرى الشاة تدخل البيت لتفسد شيئاً أو السطح ليسقط منه،

ذلك منحرفاً، ولا يصرف وجهه عن القبلة فيدرأ عن ذلك ويبني  إلى يمشي أن بأس

قطع  إلاّ ن كان ذلك بحيث لا يتهيأ له معهإعلى صلاته ولا يقطع ذلك صلاته و

  .)١(»الصلاة، قطعها ثم ابتدأ الصلاة

ة للصلاة هيئ أن حاديث القواطع ونحوها مما يستفاد منهألى غير ذلك من إ

اتصالية اعتبرها الشارع فيها، وعبر عما ينافيها بالقواطع، فمتى دخل المصلي في 

  .تعالى مخرجا بما جعله االله إلاّ يبقى فيها، ولا يخرج منها أن صلاته وجب

نه إ، كاف في الدلالة، ف"تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"حديث  إلى أن مضافاً

  .التسليم الذي هو محلّل إلى يريدل على حرمة المنافيات بعد التكب

 فالمناقشة في هذا الحكم في غير محلّها، وذا كله يظهر سقوط ،وكيف كان

  .حدهما على الآخرأ ولم يعلم تقديم ،القول بالتخيير لوجود الملاك في كليهما

                                                

  .١٩٠ ص١ج: لإسلام دعائم ا)١(



١٢٣

مره أعلم من الأول لم تكن صلاته مقربة، مع ن إ نهلأوكذا القول بالتفصيل، 

  .ثناء، بخلاف الأزالةالفعلي بالإ

  



١٢٤

بما ،  لا يجوز تنجيسه ثانياًكان موضع من المسجد نجساً إذا ):٦ـ مسألة (

 ،أغلظ من الأولى وكانت الثانية أشد إذا كذا مع عدم التلويث ويوجب تلويثه بل

لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر  إذا ،إلا ففي تحريمه تأمل بل منعو

.لكنه أحوط

  

ذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانياً بما إ{): ٦ ـ مسألة(

 عم من الابتداء والتكرار عرفاً،أ" جنبوا مساجدكم النجاسة"ن لأ} يوجب تلويثه

لا كما  أنه العرف لا يشك في فإن ،"ب الدار القمامةجن"من قبيل  أنه قد عرفتإذ 

 أن يادا بعد الحدوث، وبه يظهرحداث القمامة فيها وهي نظيفة، لا يجوز زإيجوز 

  . على تنجيس المتنجس ثانياً وعدمه كما ذكره المستمسكالحكم لا يبتني

كما لو } ولىغلظ من الأأشد وأكانت الثانية  إذا بل وكذا مع عدم التلويث{

 التنجيس المحرم أن ما ذكرنا إلى مضافاًول دماً، والثاني بولاً، ووجه ذلك كان الأ

دق عليه ذلك، ولو كان بسب زيادة النجاسة، لأنه تنجيس بمرتبة هو ما يصإنما 

ذا لم يستلزم تنجيسه ما إ{عند المصنف }  ففي تحريمه تأمل بل منعوإلاّ{أخرى 

بل هو } حوطألكنه {لا حرم لأنه تنجيس ابتدائي إو} يجاوره من الموضع الطاهر

 أو ،جماعمة الإن مستند الحرأ، لما عرفت من شمول النص له، والقول بقوىالأ

  .الشهرة الجابرة للنبوي ـ ولا يشملان المقام ـ في غاية السقوط

  



١٢٥

وكذا ،  لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب): ٧ـ مسألة (

  .ء منه لو توقف على تخريب شي

  

رضه جاز بل وجب، ألو توقف تطهير المسجد على حفر {): ٧مسألة ـ (

 النجاسة، وقد إزالةلما تقدم من وجوب } ء منهشيتخريب وكذا لو توقف على 

نه لمصلحة المسجد كالتوسعة أنه من خراب المسجد المحرم، ويجاب بأيقال ب

  .حداث باب ونحوهما، وتوقف في ذلك الشهيدان في محكي كلامهماإو

  :مورأقول في المقام أ

ونه  فيه في الجملة، لكإشكال وهو مما لا ،لا يجوز خراب المسجد أنه :الأول

  .هلهاأمنافياً للوقف، والوقوف على حسب ما يقفها 

صلاحه وصلاح المصلين،  إلى تجوز توسعة المسجد ونحوها، مما يرجع: الثاني

 لحسنة عبد االله بن سنان ،ن خالف بعضإلجملة من الروايات، وفتاوي الفقهاء، و

 االله عليه صلى( ن رسول االلهإ«: سمعته يقول: قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن

  يا رسول االله:المسلمين كثروا، فقالوان إ بنى مسجده بالسميط، ثم) وآله وسلم

فزيد فيه » نعم«: فقال. مرت بالمسجد فزيد فيهألو ) صلى االله عليه وآله وسلم(

مرت بالمسجد فزيد أيا رسول االله لو : المسلمين كثروا فقالوان إ ثم. ةديوبناه بالسع

 ثم اشتد عليهم ،نثى والذكرمر به فزيد فيه وبنى جداره بالأأف» نعم«: فقال. فيه

قميت أمر به فأف» نعم«: فقال. مرت بالمسجد فظلّلأيا رسول االله لو : فقالوا. الحر

  فيه سواري من جذوع النخل ثم طرحت عليه العوارض 



١٢٦

  .ـ الحديث ـ ونحوه غيره )١(»والخصف والأذخر

فتى به غير واحد، وتدل أترابه، كما خراج حصى المسجد وإلا يجوز : الثالث

عليه ( قلت لأبي عبد االله: عليه جملة من النصوص، كخبر معاوية بن عمار قال

.  من تراب البيت وسبع حصيات من سك المقام وتراباًخذت سكاًأ إني :)السلام

  .)٢(»ما التراب والحصى فردهأبئس ما صنعت، «: فقال

خرج من المسجد أ :)عليه السلام( االلهقلت لأبي عبد : وعن زيد الشحام قال

  .ونحوهما غيرهما. )٣(»اطرحها في مسجد أو فردها«: قال. حصاة

  . للنبوي المتقدم،يجب تجنيب المسجد النجاسة: الرابع

 الأمر فمقتضى. ربعةمور الأ في المقام هذه الأضتتعار: ذا عرفت هذا فنقولإ

خراج الحصى منه، إحفره و أو رض المسجدأ عدم جواز خراب :ول والثالثالأ

  . جوازه بل وجوبه:ومقتضى الثاني والرابع

  مراً جزئياً، بحيث لا أكان ن إ نهأ في ذلك التفصيل، بقوىوالأ

                                                

  .١ من أبواب أحكام المساجد ح٩ الباب٤٨٧ ص٣ج:  الوسائل)١(

  .٢ من أبواب أحكام المساجد ح٢٦ الباب٥٠٦ ص٣ج:  الوسائل)٢(

  .٣ من أبواب أحكام المساجد ح٢٦ الباب٥٠٦ ص٣ج:  الوسائل)٣(



١٢٧

نحو  أو كما لو تنجس حصاة من المسجد. يصدق عليه تغيير الوقف ونحوه جاز

لوقف، ن كان خراباً لم يجز لأنه تغيير لإ و،ذلك، وحينئذ يجب رده بعد التطهير

ب الدار جن"نه كما تقدم غير مرة من قبيل إودليل تجنيب النجاسة لا يشمله، ف

 ترى إلاّ .ها مستلزماً لخرااايإالعرف لا يفهم شموله لما كان تجنيبها  فإن ،"القمامة

 إذا جرهآيقلع بعض  أن ، لم يكن له"به القمامةجن ":المولى لو قال لخادم البيتأن 

وساخ المتراكمة عليه، ولو فعل لكان في نظر العرف ملوماً،  الأإزالةلم يتمكن من 

 إلى تغيير الوقفنعم حيث لم نستبعد جواز . بتنظيفه لا بخرابهنك اُمرت إويقال له 

  .استبدله إذا ح يجوز ذلكالأصل

كانت نجاسته تورث الهتك  إذا قد يجب الحفر ونحوه أنه وقد تحصل مما ذكرنا

 بذلك، كما لو صيره المشركون حشاً ولا يمكن تطهيرهلاّ  إولا يتمكن من التطهير

لم تكن نجاسته تورث الهتك،  إذا خراج ترابه وحك جدرانه، وقد يحرمإبإلاّ 

وكانت قليلة يستدعي خراباً كثيراً كجمع فرشة البلاط ونحو ذلك، وقد يجوز 

  .خرمرين على الآحد الأأهمية أذلك، حين لم يعلم 

رجاع المخروبة الصالحة لردها في إخراج الحصى، من إراب وتمكن بعد الخن إ ثم

هو فيما لم يكن قائم  إنما ذلك أن  فلا، ولا يخفىغيره وجب، وإلاّ أو هذا المسجد

 سقط التكليف من هذا لاّإ و،خراجآخر يتمكن من تطهيره بدون الخراب والإ

  .الذي لا يقدر، وكان التكليف على القادرين

  



١٢٨

 نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن رده بعد ،تعمير الخرابو لا يجب طم الحفرو

.التطهير وجب

  

 صالةوجوما لأ أو في صورة جوازهما} ولا يجب طم الحفر وتعمير الخراب{

نه لا أ، والقول ب)خذتأعلى اليد ما (البراءة، وقد يقال بوجوب ذلك لقاعدة 

صلحة المأخوذ منه، مردود غصباً لا لم أو يشمل المقام، لأنه فيما كان لمصلحة نفسه

خرج فرش المسجد لمصلحة المسجد من تطهير وتنظيف أ إذا ، حلا، وبماطلاقبالإ

 في إشكالنه لا إضاع، ف أو خرج سراجه لنفط ونحوه، ثم كسرهإ أو ونحوهما،

  .وجوب تبديله، نقضاً

للقاعدة المتقدمة، } نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن رده بعد التطهير وجب{

 إنما خذ المحرمن مورد الرواية الأأ حصاة المسجد، والقول بلما تقدم من وجوب ردو

  .ما خبر الشحام فلاأيتم في نحو خبر معاوية، 

 ،)٢( ومسنداً في العلل،)١( ما رواه الصدوق مرسلاً في الفقيهطلاقونحوه في الإ

عليهما ( بيهأعبد االله، والشيخ عن وهب بن وهب عن جعفر عن  أبي حمد بنأعن 

  حدكم أخرج أذا إ«: قال) السلام

                                                

  .٤٠ في فضل المساجد ح٣٧ الباب١٥٤ ص١ج:  الفقيه)١(

  .١ح...  في العلة التي من أجلها يجب على٩باب ال٣٢٠ص:  علل الشرائع)٢(



١٢٩

  .)١(»ا تسبحإفي مسجد آخر ف أو الحصاة من المسجد فليردها مكاا

  

                                                

  .٤ من أبواب أحكام المساجد ح٢٦ الباب٥٠٦ ص٣ج:  الوسائل)١(



١٣٠

قطع موضع  أو ، تنجس حصير المسجد وجب تطهيره إذا ):٨ ـ مسألة(

  .تطهيره وكان ذلك أصلح من إخراجه إذا ،النجس منه

  

 وذلك لشمول }ذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيرهإ{): ٨مسألة ـ (

بوا جن: "نه كما لو قالإله، بمعونة الفهم العرفي، ف" جنبوا مساجدكم النجاسة"

  .العرف يفهم منه تجنيب جميعها بفرشها وآلاا فإن ،"دوركم القماقة

ي بين أح في المسالك وغيرها بعدم الفرق بينهما ـ قد صر(: قال في الجواهر

تلويث، بل قد تشعر عبارة مجمع البرهان رض المسجد وفرشه وغيره ـ في حرمة الأ

في عبارة المدارك، ولعله لتبعيتها للمسجد   أيضاً عليه، كما قيل ذلكجماعبالإ

مكان صدق ليه، وتحقق تحقيره بتحقيرها كتعظيمه ما دامت فيه، ولإإضافاا إب

بوا جن«): صلى االله عليه وآله( مكان دعوى شمول قولهإتلويث المسجد بتلويثها ك

  .، انتهى)١()لها» ساجدكم النجاسةم

كما } خراجه وتطيهرهإصلح من أكان ذلك  إذا و قطع موضع النجس منهأ{

تلاف إخراج جميع الحصير يوجب إ فإن عوادة تنجس بعضه،ألو كان عود من 

  .لم يمكن تطهيره في نفس المسجد، كما لا يخفى إذا  من عود، ولكن ذلكركثأ

  

                                                

  . أحكام النجاسات٩٧ ص٦ج:  الجواهر)١(



١٣١

كان الجص  إذا كما،  ير المسجد على تخريبه أجمعتوقف تطه إذا ):٩ـ مسألة (

وجد فإن ،كان المباشر للبناء كافراً أو ،ر به نجساًالذي عم ع بالتعمير بعد متبر

.إلا فمشكل و،الخراب جاز

  

كان  إذا جمع، كماأذا توقف تطهير المسجد على تخريبه إ{): ٩مسألة ـ (

 لعدم شمول ،لم يجز خرابه} ناء كافراًكان المباشر للب أو الجص الذي عمر به نجساً،

جمع من أدليل التطهير له، ويشمله دليل خراب المسجد، بل احتمال لزوم خرابه 

لو  أنه ترى إلاّ ،»بوا مساجدكمجن«: بعد الاحتمالات عند الفهم العرفي من قولهأ

 إزالةمكان إجمع لعدم أا خر أنه ثم رأى" ب الدار القمامةجن"قال المولى لخادمه 

  .مرالأ إلى بعد الأمورأبذلك، عد هذا العمل من  إلاّ القمامة

ما عرفت من عدم شمول دليل التطهير للباطن فيكفي غسل  إلى هذا مضافاً

لو تمكن من تطهير الباطن لم يكن به ملزم، وذا يظهر ما في  أنه الظاهر فقط، حتى

 متبرع بالتعمير بعد الخراب ن وجدإف{: من تفصيله بقوله) رحمه االله( كلام المصنف

  .شكل عليه المستمسك وغيرهأولذا } جاز، وإلا فمشكل

  



١٣٢

 فيه وإن لم يصلّ، لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً): ١٠ـ مسألة (

. تنجس إذا يجب تطهيره و،أحد

  

ن لم يصلّ فيه إلا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً، و{): ١٠مسألة ـ (

 الأرض المفتوحة عنوة أن  فيشكال لا ينبغي الإ،}تنجس إذا يرهحد، ويجب تطهأ

كانت فهي تبع ن إ خرب فيها المسجد، زال عن حكم المسجدية، لأن الملكيةإذا 

ثار، فبزوالها يزول الحق، ولذا قال الشهيد في المسالك على ما حكاه الجواهر عنه للآ

 إلى المحلة، لم يعد أو ريةخربت الق أو ذا وقف مسجداً فخرب،إ(: عند قول المصنف

  .، انتهى ما لفظه)١()ملك الواقف ولا تخرج العرصة عن الوقف

هذا كله يتم في غير المبني في الأرض المفتوحة عنوة، حيث يجوز وقفه تبعاً لآثار 

بطلان الوقف بزوال الآثار لزوال المقتضي، للاختصاص نه حينئذ ينبغي إالتصرف ف

صول الحيطان بحيث أتبقى فيه رسوم ولو في أن   إلاّ، اللهمالأصلوخروجه عن 

  وحينئذ فقول المصنف،ثراً في الجملة كما هو الغالب في خراب البناءأيعد ذلك 

 إلاّ لم يعتبر في الوقف إذ الأصلفي المملوك ب إلاّ لخ، لا يتمإلا تخرج ) رحمه االله(

  .جمع، انتهىأثار ن زالت الآإرض المسجد وأالعرصة، وهي 

  ن الخراب غير موجب للخروج عن الوقفية إ(: في الحدائقوقال 

                                                

  .٩ باب في اللواحق سطر١٠٧ ص٢٨ج:  الجواهر)١(



١٣٣

يتم في غير المساجد المبنية في الأرض المفتوحة عنوة،  إنما  نعم هذا،ذ لا منافاةإ

  وقد تقدم في مقدمات صدر كتاب التجارة،حيث يجوز وقفها تبعاً لآثار التصرف،

ما  إلى الأرض تعودن  فإالوقف، أو  آثار التملكتمتى زالت الآثار سواء كانأنه 

صل الحيطان، أ متبقى فيه رسوأن  إلاّ ، لزوال المقتضي للاختصاص،كانت عليه

حكم بقاء نه يكفي في إكما هو الغالب، بحيث يصدق وجود الآثار في الجملة، ف

  .، انتهى)١()المسجدية، بل هذا هو المفهوم من النصوص

لاف ما ذكره المسالك، غير ما ذكره الجواهر من السيرة، على خ أن وذا يظهر

 أخبارفالمرجع ). عليه السلام( زمان المعصوم إلى نا لا نعلم باتصال السيرةإتام، ف

 أيضا د في المسجدبيما ذكره من تنافي ذلك للزوم التأ أن المفتوحة عنوة، كما

صل لزوم التأييد في الوقف متنازع مشكوك فيه، كما ذكره ثاني أ فإن منظور فيه،

  . وصاحب المفاتيح وغيرهماالشهيدين

 فزوال الآثار عن مساجد العراق وغيرها، من المفتوحة عنوة ،وكيف كان

 هذه إطلاقالتي يفهمها العرف من  أن موجب لزوال حكم المسجدية، ولا يخفى

صول الحيطان المدفونة في التراب، بحيث لا يظهر أثار الظاهرة لا اللفظة، هي الآ

  لو خرب المسجد في العراق بحيث زالت آثاره ولو كان   أنهمنها شيء، وذا يظهر

                                                

  .١٣ كتاب الوقف سطر٢٥٤ ص٢٢ج:  الحدائق)١(



١٣٤

ن أالمخرب ظالماً، ارتفع الحكم بوجوب التطهير وحرمة التنجيس، وربما قيل ب

التراب الذي يوضع على المسجد بعنوان الشارع  أن الموجب لارتفاع الحكم هو

  . فلا يحرم تنجيسه ولا يجب تطهيره، فتأمل،ونحوه ليس من المسجد

ما مساجد غير المفتوحة عنوة، فقد قال في أه في مساجد المفتوحة عنوة، هذا كل

المحلة، لم يخرج المسجد  أو خربت القرية أو لو خرب المسجد الموقوف(: الحدائق

هو  إنما يد، ولأن المسجد حقيقةبالوقف مقتضٍ للتأ أن عن الوقف، لما عرفت من

قصود منه وهو الصلاة فيه باق ن الغرض الم ولأ،العرصة التي هي الأرض وهي باقية

 فإن يحصل من يعمره، وبالجملة أو نه يصلي فيه من يمر به، وربما تعود القريةإف

  .، انتهى)١()لا منافاة إذ الخراب غير موجب للخروج عن الوقفية

ن لم نكن إوتبعه الجواهر في بعض الاستدلال، وزاد عليه عدم الخلاف فيه، و

ن يريد بعدم الخلاف أ فلا بد و،صلاأ ذه المسألة ظفرنا في بعض كتب الفقهاء

 في إشكالصلاً، لكن كأنه لا أعم من المصرح بالوفاق وممن لم يتعرض للمسألة الأ

  . بينهمكونه مشهوراً

                                                

  .٩ كتاب الوقف سطر٢٥٤ ص٢٢ج:  الحدائق)١(



١٣٥

  :ومع ذلك كله، فلنا فيه تأمل من جهتين

صلى االله ( عدم المقتضي للبقاء، لأن الوقف كما يستفاد من قول النبي: الأولى

صل أ: مرينأ هو متوقف على ،»صلها، وسبل ثمرهاأحبس ا«):  وآله وسلمعليه

ثمرة بلا  أو صل بلا ثمرة، كما لو وقف محلا في قعر البحر،أفلو كان هناك . وثمرة

جارته مدة قصيرة لم يتحقق الوقف، ولا فرق في إصل، كما لو كانت الأرض في أ

هما بعد ذلك، لأن المستفاد من حدأانعدام  أو ول الأمر،أحدهما من أهذا بين عدم 

  .الحديث كوما ركني الوقف حدوثاً وبقاءً

يقاعات ـ من الظاهر كون الوقف ـ كسائر العقود والإ إلى أن هذا مضافاً

 أو في المقدار الذي زاد الشارع إلاّ مضاء يتبع الجعل العقلائي،مضائيات، والإالإ

انتفت كجامع الملوية  إذا ماأالثمرة، نقص، والمقدار العقلائي في المقام هو ما دامت 

شباههما، فالعقلاء لا يعتبرون ذلك أدلف في طريق الدورة و أبي في سامراء، وجامع

ثر، كالملكية التي تزول بزوال الاعتبار العقلائي بغلبة البحر مثلا على مورد الأ

  . ونحو ذلك،خذهأوقوع متاعه في هوة لا يمكن  أو رضه،أ

  حياء حاديث الواردة في تحديد زمان الإا، الأوربما تؤيد ما ذكرن



١٣٦

عليه ( لو لم يعمر خرج من يده، كقول موسى بن جعفر أنه والتعطيل بمدة حتى

 على عباده فمن عطّل ن الأرض الله تعالى جعلها وقفاًإ«: في حديث يونس) السلام

  .)١(»غيره إلى خذت من يده ودفعتأ ثلاث سنين متوالية، لغير ما علة رضاًأ

نه يدل على عدم بقاء الأرض وزوال الاختصاص إنحو هذا الحديث غيره، فو

  .بالتعطيل، لأن الأرض لانتفاع العباد لا للبقاء معطلاً

بد، وما في الروايات من الأ إلى الدليل لم يدل على بقاء الوقف أن :والحاصل

ين المأخوذة هو مع حفظ العناو إنما يد،بالمقرونة بالتأ) عليهم السلام( صدقات الأئمة

هذا ما تصدق به علي «: في صدقته) عليه السلام( مير المؤمنينأفي الروايات، فقول 

طالب وهو حي سوي، تصدق بداره التي في بني زريق، صدقة لا تباع ولا  أبي بن

سكن هذه الصدقة أتوهب، حتى يرثها االله الذي يرث السماوات والأرض، و

 ،)٢(»رضوا فهي لذي الحاجة من المسلمينذا انقإخالاته ما عشن وعاش عقبهن، ف

لا ليس هناك معنى لكون إهو في موضوع بقاء الدار بدليل الصدر والذيل، وإنما 

الصحراء اليباب لا  فإن مين،لمحل منفعة للمس أو رض الصحراء مسكناً لأحد،أ

  .منفعة لها

                                                

  .١ من أبواب إحياء الموات ح١٧ الباب٣٤٥ ص١٧ج:  الوسائل)١(

  .٤ من كتاب الوقوف والصدقات ح٦ الباب٣٠٤ ص١٣ج:  الوسائل)٢(



١٣٧

 دقات غيرهالدوام ما دام العنوان ولو بمراتبه النازلة، ومثلها ص أن وذا يظهر

  ).عليهم السلام( ، وسائر الأئمة)عليها السلام( من الصديقة) عليه السلام(

أن  إلاّ يدل على البقاءدليل الوقف  أن ن سلمناإنا وإوجود المانع، ف: الثانية

جد سالشارع لا يعامل مع الم أن هناك مانعاً يمنع عن التمسك ذا المقتضي وهو

 مسجد بخر) صلى االله عليه وآله وسلم( النبي فإن المخروب معاملة المسجدية،

 الأمر  ثم عامل معه معاملة غير المسجد من،كان مسجداً بصريح الآية أنه ضرار مع

  .لقاء القاذورات فيهإب

حين يأتي يوسع الطرق ويهدم كل مسجد عليها ) عليه السلام( والإمام الحجة

  . لا يعامل معاملة المسجدالطريق أن ثم لا يعامل معها معاملة المسجد، لبداهة

عليه ( قام القائم إذا نهإ «:فقد روى الشيخ الطوسي في الغيبة في حديث طويل

ا هساسها ويصيرأمر دم المساجد الأربعة، حتى يبلغ أودخل الكوفة ) السلام

، وتكون المساجد كلها جماء لا شرف لها )عليه السلام( عريشاً كعريش موسى

، ويوسع الطريق )صلى االله عليه وآله وسلم( االلهكما كانت على عهد رسول 

 إلى  ويسد كلّ كوة،راعاً، ويهدم كل مسجد على الطريقذعظم فيصير ستين الأ

  .)١(» وكل جناح وكنيف وميزاب على الطريق،الطريق

                                                

  .٢٨٣ص:  الغيبة للطوسي)١(



١٣٨

لتقديم المصلحة  أو بالولاية) عليه السلام( يكون ذلك من الإمام أن واحتمال

 إذ ، كهدم الحكام الظلمة، غير تامكان الهدم ظلماً إذا ما إلى العامة فلا يتعدى

 سوة، والظلمةأ) عليهم السلام( كون ذلك بعنوان الولاية خلاف ظاهر كوم

عملهم  أن مع فارق) عليه السلام( توسعة الطريق كهدمه إلى هدمهم بالنسبةأيضا 

ن زوال  كأخذهم للزكاة وتقسيمهم لها، فلا ينافي ذلك ما نحن بصدده م،باطل

  .حكم المسجدية في الجملة، فتأمل

ولو فرض (:  قال،ولذا احتمل المصنف في كتاب الوقف خروجه عن المسجدية

بداً ولا أ وعدم الشرط، خرابه على وجه لا يمكن الصلاة فيه طلاقفي صورة الإ

مكن دعوى أبداً مع عدم خرابه، أعرض مانع من الصلاة فيه  أو يرجى عوده،

ه عليه، وكذا لو غصبه أحكامجراء إ الأحوطيضاً، ولكن أية خروجه عن المسجد

خراجه عن إيقال بجواز بيعه و أن بل يمكن .بداًأغاصب، لا يمكن الانتزاع منه 

 يباع أن ولىدكاناً، بل الأ أو داراً أو غلب الكفار عليه وجعلوه خاناً إذا المسجدية

صونا لحرمة بيت االله عن جعلوه بيت خمر مثلاً،  أو جعلوه محلاً للكثافات،إذا 

. )١()بداأالمسجد لا يخرج عن المسجدية  أن لا دليل على أنه الانتهاك، والحاصل

  .انتهى

                                                

  .٢٤٧ ص٢٧ كتاب الوقف مسألة ٢ج:  العروة الوثقى)١(



١٣٩

دعوى بعض الفقهاء عدم الخلاف في عدم خروج المسجد عن  أن وبذلك يظهر

موضوع التنجيس المحرم  أن يشك فينه إ ، بل ربما يقالإشكالبداً، محل أالمسجدية 

 لأنه صار لم يكن عليه عنوان المسجدية نإ هو المسجد الواقعي، ومحكاوسائر الأ

ذا لم يصدق عليه إ فالمسجد المعنون الآن بعنوان المسجدية، أو نحوه، أو شارعاً

، وذلك حكامالمسجد بالفعل، لأن العرف لا يراه مسجداً، لم يحكم عليه بتلك الأ

  . بما يصدق عليه المسجد بالفعلدلةلاختصاص الأ

 المسجدية عن المسجد، إزالةالحاكم الشرعي له الحق في ن إ ربما يقالأنه  كما

اقتضت المصلحة ذلك، لما تقدم في خبر الشيخ  إذا  شرعياًبمقتضى كونه ولياً

  .الطوسي

قرب هو زوال حكم المسجد وموضعه في ما ذكرناه من وكيف كان، فالأ

  .الصور

يقدر المصلون على الصلاة فيه تراكمت الوساخات في المسجد بحيث لم  إذا نعم

 المتقدمة في دلةلم يزل بذلك حكمه ولا موضوعه قطعاً، لعدم مجيء شيء من الأ

ومثل المسجد في ما ذكرناه سائر الأوقاف والمتوقفات كالحسينيات والمدارس . ذلك

  . المسجد لا يأتي في تلكأدلةن كان بعض إثاث لوحدة الملاك في الكل، ووالأ

  



١٤٠

 لا ،توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة إذا ):١١ـ مسألة (

استلزم ما  وأراد تطهيره بصب الماء إذا  كما،أمكن إزالته بعد ذلكن إ  مانع منه

.ذكر

  

ذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة، لا إ{): ١١مسألة ـ (

 النجاسة وبين بقاءإدائر بين  الأمر لأن} زالته بعد ذلكإمكن أن إ مانع منه

هو نه إ ولى، بل ربما يقالأقل المحذورين أ ثم التطهير، وارتكاب التنجيس قليلاً

  .»جنبوا مساجدكم النجاسة«): صلى االله عليه وآله وسلم( المستفاد في قوله

نه إر الثوب فن العرف يفهم منه جواز ذلك حين الاستلزام، كما لو قال طهإف

 المستلزم بتنجيس بعض مواضعه الطاهرة لسراية تطهيره أن حد فيألا يكاد يشك 

بين المحذورين، بل الاستفادة من  الأمر ليها مأمور به، فليس الوجه دورانإالنجاسة 

  .}راد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكرأ إذا كما{نفس الدليل 

زيد طهره غيره فهل ألا يتمكن من التطهير لكنه لو نجسه بنجاسة  أنه ولو فرض

  .م لا؟ احتمالانأ يجوز

ية وهذا رآها ولا يتمكن من تطهيرها ولا يقبل ئمثلاً كانت النجاسة غير مر

ن كان لا يبعد القول إحد طهروها، وألوثه بحيث يراها كل ن إ قوله غيره، لكنه

التكليف عن هذا ساقط بعدم التمكن، وعن غيره ساقط بعدم العلم،  إذ بعدم الجواز

  ن أيقال بأن  إلاّ اللهم



١٤١

. التكليف لم يسقط عن هذا لتمكنه من التسبيب ذه الكيفية التي ذكرناها

  .فتأمل

  



١٤٢

وهل يضمن من ،  توقف التطهير على بذل مال وجب إذا ):١٢ـ مسألة (

. وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة، للتنجسصار سبباً

  

ء بالشي الأمر نلأ} ذا توقف التطهير على بذل مال وجبإ{): ١٢مسألة ـ (

مه اعم من استلزأ" جنبوا" فإن  الدليلإطلاقمن جهة : ن شئت قلتإمر بلوازمه وأ

  .المال وعدمه

كان مستلزما للضرر المرفوع، لم يجب بالعنوان الثانوي كسائر  إذا نعم

  .التكاليف

، والضمان لأنه هو الذي صار } للتنجس، وجهانوهل يضمن من صار سبباً{

تلفه، وعدمه لأنه لا دليل يشمل مثل هذه أما  فهو كالمتلف الذي يضمن سبباً

لا يخلو ثانيهما من {أنه  إلاّ ن اختاره بعض المعاصرينإالتسبيات، والوجه الأول و

  .لما عرفت} قوة

  



١٤٣

 صار خرابا أو جعل داراً ور عنوان المسجد بأن غصبتغي إذا ):١٣ـ مسألة (

عله مكانا للزرع ففي جواز قلنا بجواز ج و،لاة فيهلا الص وبحيث لا يمكن تعميره

الأظهر عدم جواز الأول  و،إشكالـ كما قيل ـ عدم وجوب تطهيره  وتنجيسه

.بل وجوب الثاني أيضا

  

صار  أو ذا تغير عنوان المسجد بأن غصب وجعل داراًإ{): ١٣مسألة ـ (

بعنوان } ولا الصلاة فيه{لكونه في فلاة قفرة مثلا }  بحيث لا يمكن تعميرهخراباً

مر على هذه الأرض  إذا مكن صلاة شخص واحد في السنة فيهأن إجدية والمس

ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب {نحوه  أو }وقلنا بجواز جعله مكاناً للزرع{

ول بل وجوب الثاني ، والأظهر عدم جواز الأإشكالتطهيره ـ كما قيل ـ 

  . الخرابفي:  والثاني،في الغصب: الأول: والكلام هنا يقع في مقامين} يضاًأ

 فالظاهر عدم ارتفاع الآثار بالغصب، ولو كان في الأرض المفتوحة :ما الأولأ

  . ارتفاع الحق بالغصبخبارلم يعلم من الأ إذ عنوة

رضه لكل من يعمرها، أحد أباح أة كالمباحة فكما لو والمفتوحة عنن إ :لا يقال

ارتفع تعلق الأول رضا بنى فيها غيره فهدم البناء وبنى لنفسه، أخذ الغاصب أثم 

ثم دم بناء أن إحد، على سبيل الاستمرار وألغرض كوا مباحة لكل بالأرض 

  .ذلك الغير

  حد بقي حقه أ إلى انتقلت إذا اأ المفتوحة عنوة أخبارالمستفاد من  :لأنا نقول



١٤٤

يتم التعاهد بينه وبين ولي الأمر، مثلا صحيحة الحلبي عن السواد ما  إلى أن فيها

بعد  الإسلام  لمن هو اليوم، ولمن يدخل في،هو لجميع المسلمين«: ته؟ فقالمترل

أن  إلاّ لا يصلح«: الشراء من الدهاقين؟ قال: فقلت. »اليوم، ولمن لم يخلق بعد

. »خذهاأيأخذها أن  الأمر يصيرها للمسلمين فإذا شاء وليّ أن تشتري منهم على

كل من غلتها بما أله وله ما يرد عليه رأس ما«: خذها منه؟ قالأ فإن :قلت

  .)١(»عمل

نما إ«:  وقالهورواية محمد بن شريح عن شراء الأرض من أرض الخراج، فكره

:  فقال،فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها: فقالوا له. »رض الخراج للمسلمينأ

  . إلى آخره)٢(»لا بأس«

 ذلك، هي ومن يبيع«: رض الخراج؟ قالأبردة، كيف ترى في شراء  أبي ورواية

ويصنع بخراج «: يبيعها الذي هي في يده؟ قال: قلت:  قال،»رض المسلمينأ

لا بأس اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه، «: ثم قال. »المسلمين ماذا؟

  .)٣(»ملى بخراجهم منهأ عليها وأقوى ولعله يكون

                                                

  .٤ من أبواب عقد البيع ح٢١ الباب٢٧٤ ص١٢ج:  الوسائل)١(

  .٩ من أبواب عقد البيع ح٢١ الباب٢٧٥ ص١٢ج:  الوسائل)٢(

  .١ من أبواب جهاد العدو ح٧١ الباب١١٨ ص١١ج:  الوسائل)٣(



١٤٥

يصير  أنه فيا ظاهرة إشاء االله، فن إ لى غير ذلك مما سيأتي في كتاب التجارةإ

 وعلى هذا ،للمتصرف الذي تصرف بالحق حق اختصاص لا يزول بخراب الغاصب

  .فاللازم القول ببقاء الآثار لو غصبه غاصب

نعم لو تصرفت حكومة الجور وجعلته شارعاً كما هو المرسوم الآن فهو مبني 

لنا ق فإن عة،يلتصرفات مثل هؤلاء الحكام للش) عليهم السلام( مضاء الأئمةإعلى 

 كما هو ،ن لم يدعوا الخلافةإنه يشمل مثل هؤلاء الحكام وإاء فضمبعموم الإ

كصحيحة محمد بن مسلم . دلتها المذكورة في باب جوائز الظالمأ إطلاقالظاهر من 

خرج االله منها الذي أليك السلطان، فما حرثته فيها، فعليك مما إرض دفعها أكل «

  .)١(»قاطعك عليه

  .)٢(»هلها من السلطانأيتقبل الأرض و أن  بأس،لا«: وصحيحة الحلبي

حال الجائر حينئذ حال العادل،  إذ لى غير ذلك، فلا ريب في رفع الآثار حينئذ،إ

رأى  إذا جارة الأرض الخراجي لبناء مسجد جاز، ثمإرأى مصلحة في  إذا  أنهفكما

ثماً في ن كان آإمضاء، فهو وعدم ذلك ارتفع حكم المسجد، فكذلك الجائر بعد الإ

  ذلك 

                                                

  .١ من أبواب زكاة الغلات ح٧ الباب١٢٩ ص٦ج:  الوسائل)١(

  .٣ من أبواب المزارعة والمساقاة ح١٨ الباب٢١٣ ص١٣ج:  الوسائل)٢(



١٤٦

، )عليهم السلام( ذن الأئمةإخيراً لكونه جائراً، لكنه ممضى للشيعة بأابتداءً و

 الأمر ذن كما هو مشرب جماعة لم يتبعن لم نقل لعموم الإإكما حقق في محلّه، و

للحاكم الجائر، بل يتبع الفقيه الجامع للشرائط لكونه من النواب الذين لهم ما 

  .فيما علم خروجه عن عموم النيابة إلاّ على المختار،) لامعليه الس( للمنوب عنه

 ،ثرالغاصب لو كان حكومة، ارتفع الأ أن  فقد تحصل مما ذكرنا،وكيف كان

ثر حتى في غير ولو كان غيره لم يرتفع، هذا لكن قد تقدم احتمال ارتفاع الأ

  .الحاكم، وهذا الاحتمال ليس ببعيد

وقاف في الأراضي الدور وسائر الأ إلى يقال مثل ذلك بالنسبة أن ولا يبعد

يام يكون المرور فيها مباحاً، ولا المفتوحة عنوة، فهذه الشوارع التي تفتح في هذه الأ

الدار المبنية  أو جارة الدكانإ النجاسة عما كان مسجداً منها، ويجوز إزالةيجب 

 فيها، فيما كان ذلك من تصرف الحكومة دون غاصب آخر، لكن هذا كله مبني

عمال هؤلاء، وكون العراق من المفتوحة عنوةً مع الشرائط، مضاء لأعلى عموم الإ

  .نيمران عندنا غير بعيدوالأ

 جازة،مضاء والإعموم نيابة الفقيه كفى في الإبقال  فإن حدهما،أما من منع أو

 أو شكل تصرفه في الشارع ونحوه المعلوم كونه مسجداًأ وإلا ،الثاني الأمر سلّمن إ

   أو داراً لم يرض صاحبها أو مدرسة



١٤٧

ما الخراب فقد عرفت الحكم فيه في المسألة أ و،هذا كله في الغصب. نحوها

  .العاشرة فراجع

لا تبقى المسألة على جواز جعل الخراب مكانا للزرع، كما  أنه وبما ذكرنا ظهر

ز نه لا يجوأيجوز جعله مكانا للزرع في المفتوحة عنوة، بل يمكن القول ب أنه ظهر

ما في غير المفتوحة عنوة، ففيه كلام يأتي في أضرار بالمسلمين، وإتعطيله لأنه 

  .شاء االلهن إ المكاسب

  



١٤٨

أمكنه إزالتها بدون  فإن رأى الجنب نجاسة في المسجد إذا ):١٤ـ مسألة (

ما بعد  إلى  فالظاهر وجوب التأخيرإلاّ و،المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها

  ،الغسل

  

زالتها بدون إمكنه أ فإن ى الجنب نجاسة في المسجدأذا رإ{): ١٤لة ـ مسأ(

في غير المسجدين } ليهاإوجب المبادرة {من الخارج  أو }المكث في حال المرور

  .ما فيهما فالحكم كالمكث في سائر المساجدأفيما لو استلزم المرور، 

 ولو بإدخال اليدزالتها من الخارج إن تمكن من أنعم حالها فيما لم يستلزم ـ ب

دخال إالرجل مثلاً ـ حال سائر المساجد كما لا يخفى، ولا دليل على حرمة أو 

نما الدليل دل على حرمة المرور، إالرجل في المسجدين في حال الجنابة، و أو اليد

  .وذلك غيره

عم من البعض والكل، فلا يجوز  هو الأدلةالمستفاد من الأن إ يقالأن  إلاّ اللهم

  .قربأ وهذا ، في حالة الجنابة في سائر المساجد والرجل والرأس مثلاًيدلمكث ا

دخال اليد والرجل والرأس في حالة الجنابة في المسجدين إ إلى وكذلك بالنسبة

التزاحم قد يكون  أن لا يخفى} ما بعد الغسل إلى لاَّ فالظاهر وجوب التأخيرإو{

لا لم يقدر على إلنجاسة بالمكث ويزيل ا أن ماإبمعنى " المكث"و" زالةصل الإأ"بين 

كان في سفر وهو جنب ورأى المسجد قذراً ولا يقدر على البقاء  إذا ، كمازالةالإ

 لملاحظة حرمة المكث جنبا، زالةيترك الإ أن ماإنه إحتى يغتسل ويزيل النجاسة، ف

  ما إو



١٤٩

" زالةفورية الإ"وقد يكون بين . زالةن يزل النجاسة جنبا لملاحظة وجوب الإأ

رأى في  إذا  لزم ذلك المكث جنباً، كمازالةراد فورية الإأ أنه أن بمعنى" المكث"و

نه يقدر على إفي الظهر ف إلاّ هو جنب، ولا يقدر على الغسلالصباح النجاسة و

  .يمكث جنبا أن  لزم فوراًزالةراد الإأ إذا  المتأخرة مع الغسل، لكنهزالةالإ

وقد لا يكون هتكاً، . النجاسة هتكاًوعلى كلا التقديرين فقد يكون بقاء 

  .ربعةأقسام فالأ

كانت النجاسة الموجودة،  إذا في صورة الهتك كما أنه  فيشكاللا ينبغي الإ

 زالةصل الإأ فوراً، سواء قدر على زالةشبه، تجب الإأما  أو غائط كثير أو جثة منتنة

 إذا  سبحانه الدالة على تعظيم حرمات االلهدلةلم يقدر، لأن الأ أو بعد الغسل

ولى على همية الأأ تحريم دخول الجنب المسجد، رأى العرف أدلةعورضت مع 

  .الثانية

 التيمم الدالة على أدلةات طلاقمكن، لإأن إ لكن في هذه الصورة يجب التيمم

كان جنبا،  إذا كان محذور في الوضوء، هذا إذا قيامها مقام الغسل والوضوء فيما

التيمم لعدم  إلى  لا يزيل التيمم الحدث، فلا حاجةكانت حائضاً حيث إذا ماأ

 وحرمة زالةصل الإأكان التزاحم بين  فإن ما في غير صورة الهتك،أالدليل عليه، 

مرين على حد الأهمية لأأذاك، لأنه لم تحرز  أو  التخيير بين تقديم هذارالمكث فالظاه

  .الآخر

   زالة الإ لتوقفزالةواحتمال تقديم حرمة المكث على وجوب الإ

  



١٥٠

 إلاّ إن لم يمكن التطهير و،ب المبادرة إليه حفظا للفورية بقدر الإمكانتجلكن 

يغتسل  إلى أن استلزم التأخير إذا كذا و،بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه بل وجوبه

. هتك حرمته

  

على مقدمة مر حرام، وهو المكث، فتكون المسألة من توقف الواجب أعلى 

مران متساويين، ولا يكون همية يكون الأحراز الأإبعد عدم ذ  إشكالحرام، محل الإ

 أو تزاحم واجبان متساويان إذا حدهما مقدمة للآخر بل يكون حالهما حال ماأ

  .حرمان متساويان

كان ذلك يوجب  فإن  وحرمة المكث،زالةن كان التزاحم بين فوري الإإو

 لم زالة وجوب الإأدلةن ، لأزالةالتأخير بمقدار الغسل فلا يبعد وجوب الغسل ثم الإ

 واجبة فتجب زالةتكف في الدلالة على خصوص هذا المقدار من التأخير، فالإ

لم يقدر على الغسل من  إذا كثر من ذلك كماأن كان بإمقدماا، و إلى المبادرة

ما  أو الليل، إلى ول الصباحأمن  أو الصباح، حيث تفتح الحمامات، إلى ول الليلأ

 الأصلحدهما على الآخر، فأظاهر التخيير لعدم الدليل على تقديم شبه ذلك، فالأ

  .التخيير

 في كلمات كثير من المعلقين والشراح، ويظهر وجه شكالومن ذلك يظهر الإ

بقدر ليه حفظا للفورية إلكن تجب المبادرة {: الصحة والمناقشة في قول المصنف

 لأنه}  يبعد جوازه بل وجوبهبالمكث جنبا فلا إلاّ كن التطهيرن لم يمإمكان، والإ

  .مر التخييرهمية فالأحراز الأإنك قد عرفت عدم أجاز وجب، وفيه إذا 

  ولو } يغتسل هتك حرمته إلى أن استلزم التأخير إذا وكذا{



١٥١

  محكّمة، والكلام في فاقد الماء بالنسبةك عدم الهتأصالةم لا؟ فأهتك  أنه شك في

 أو بالمعروف الأمر استلزم إذا  أنهماكد الماء، واج إلى التيمم كالكلام بالنسبةإلى 

بالمكث في المسجد يكون حاله حال ما ذكر  إلاّ النهي عن المنكر الذي لا يتحقق

  . النجاسةإزالةفي 

  



١٥٢

،  إشكالالنصارى  وفي جواز تنجيس مساجد اليهود): ١٥ـ مسألة (

  

 وقد }إشكالفي جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى {): ١٥مسألة ـ (

اناتي، ب ابن العم والبروجردي والجمال والاصطه:قر المصنف على ما ذكره السادةأ

كما خالف في ذلك جملة من الشراح كالمستمسك ومصباح الهدى وج الهدى 

  .وغيرهم

 حرمة التنجيس من أدلة بعد عدم الدليل على المنع، لأن الأصلوجه الجواز 

والروايات كلها خاصة  )١(﴾مشرِكُونَ نجسإِنما الْ﴿ والآية الكريمة جماعالإ

 إلى بالإضافة. مساجدهم خال عن الدليل إلى م الحكميمين فتعملبمساجد المس

 لكن الثاني ،زالة بين حرمة التنجيس ووجوب الإ المركب على التلازمجماعالإ

 النجاسة عن مساجدهم، بل هو شيء إزالةحد بأنه تجب ألم يقل  إذ مقطوع العدم،

ن الكنائس التي تنجس بسبب شرم الخمر، وصبهم أيقال ب أن تغرب جداًمس

لا ينبغي   أيضاًولفضل مائعام المتنجسة يجب على المسلمين تطهيرها، فالأ

 لا وجه له بعد ما يأتي من الأصلن أ فيه، لكن ربما يورد على ما ذكر بشكالالإ

  : المذكور، غير تامجماع المنع والإأدلة

م التلازم، فها هو المصنف وغير واحد قالوا بحرمة التنجيس ولم  لا نسلّنالأ: ولاًأ

  .زالةيقولوا بوجوب الإ

                                                

  .٢٨الآية :  سورة التوبة)١(



١٥٣

ما لا يرونه نجسا لا  أن يقتضي" لزموهم بما التزموا بهأ"بأن مقتضى : وثانياً

ينجسون مساجدهم بما لا يرونه نجسا، فهل يجب  أيضا لا فالسنةإ و،يكون ضاراً

  .جدهمعلى الشيعة تطيهر مسا

 لكفى في باب إلاّين نعلم تنجيسهم لمعابدهم والظن لا يكفي، وأنا من أب: وثالثاً

ما وجه أ و،م نجسوهاأعلمنا ب إذا ي مانع من الوجوبأالسوق واليد وغيرهما، و

  :مورأالمنع ف

 وكذلك ما هو تابع للغير، بل الثاني ،ملك الغير لا يجوز تنجيسهن إ :الأول

رضي المالك بذلك، والوقف خارج عن  إذا يجوز تنجيسهالملك ن إ شكل حيثأ

ليس الكلام في هذه الجهة بل في حرمة نه إ :رضى المالك، وفيه الملكية فلا يفيد فيها

ولا على ذلك يحرم تنجيس كل وقف  إلى أنه بالإضافةالتنجيس لكوا معبداً، 

  .حدأيقول بذلك 

لا  إذ  تعالى لأجل العبادة،المسجد عبارة عن المكان الذي بني اللهن إ :الثاني

شبه تبنى الله لأجل العبادة، يدل على أالكنائس وما ن إ  وحيث،خصوصية للاسم

 أو حرمة تنجيسها ما دلّ على حرمة تنجيس مساجد المسلمين، ويدل على ذلك

) عليه السلام( عبد االله أبي  عنصيؤيده بعض الروايات، كالذي رواه العياشي حف

   المحرر )١(﴾ محرراً  بطْني إِني نذَرت لَك ما في﴿: لفي قول االله عز وج

                                                

  .٣٥ة الآي:  سورة آل عمران)١(



١٥٤

قالَت رب إِني وضعتها ﴿نثى أما وضعتها ليكون في الكنيسة ولا يخرج منها، ف

الانثى تحيض فتخرج ن إ .)١(﴾  واللَّه أَعلَم بِما وضعت ولَيس الذَّكَر كَالْأُنثى أُنثى

حيث دل هذا الحديث على كون . )٢(»رر لا يخرج من المسجدمن المسجد والمح

الكنائس حكمها  إلى ن حكم الحائض بالنسبةأالكنيسة من مصاديق المسجد و

  .سائر المساجد إلى بالنسبة

، )صلى االله عليه وآله وسلم( رسول االلهن إ :رافع قال أبي وما رواه العلل عن

  :خطب الناس فقال

يبنيا لقومهما بمصر بيوتا،  أن مر موسى وهارونأ وجل عز االلهن إ يها الناسأ«

هارون وذريته،  إلاّ لا يبيت في مسجدهما جنب ولا يقرب فيه النساء، أن مرهماأو

يقرب النساء في مسجدي  أن حد فلا يحل لأ،ىسن علياً مني بمترلة هارون من موأو

ب بيده نحو  فمن ساءه ذلك فها هنا، وضر،علي وذريته إلاّ ولا يبيت فيه جنب

  .)٣(»الشام

   المسجد على المعبد في إطلاق أيضا خرى، ويؤيدهأومثله روايات 

                                                

  .٣٦الآية :  سورة آل عمران)١(

  .٣٧ ح١٧٠ ص١ج:  تفسير العياشي)٢(

  .٢ح)... ص( العلة التي من أجلها سد رسول االله ١٥٤ الباب٢٠١ص:  علل الشرايع)٣(



١٥٥

قالَ الَّذين غَلَبوا ﴿: حيث قال تعالى في قصة الكهف) عليه السلام( زمان عيسى

  .غير ذلك إلى ،)١(﴾ أَمرِهِم لَنتخِذَنَّ علَيهِم مسجِداً على

كنائس لجاز تنجيس المسجد الحرام، وبيت لو جاز تنجيس النه إ :الثالث

ياصوفيا في تركيا، أموي بالشام، وجامع المقدس، ومسجد الكوفة، والمسجد الأ

وجب عدم أديان وقفها في تلك الأ إذ ،المساجد إلى وسائر الكنائس التي حولت

 فتبقى ،هلهاأالوقوف حسب ما وقفها  فإن مساجد المسلمين، إلى مكان تغييرهاإ

  .لسابقة، لكن اللازم معلوم البطلان فكذلك الملزومحالتها ا

وربما يورد على ذلك بضرورة خروج مثل المسجد الحرام ومسجدي الكوفة 

 وارد في ﴾إِنما الْمشرِكُونَ نجس﴿: السابقة، بل قوله سبحانهوالقدس عن حالتها 

  .الأول منها

ن تكون أ ذلك فلا بد وقر الشارعأالمساجد فحيث  إلى ما الكنائس التي تحولتأ

  .محكومة بحكم المساجد

قال  أنه )صلى االله عليه وآله وسلم( فقد روى ابن شهر آشوب عن النبي

ذا فتحتم كنيستها الشرقية فاجعلوها مسجداً إ تفتحون رومية، فمنكإ«: صحابهلأ

 نكم تجدون تحتها عصى موسىإوعدوا سبع بلاطات ثم ارفعوا البلاطة الثامنة ف

  ) سلامعليه ال(

                                                

  .٢١الآية :  سورة الكهف)١(



١٥٦

 البيع ذاتخقد في الوسائل والمستدرك باب لجواز اوقد ع. )١(»يلياإوكسوة 

  .والكنائس مساجد

 في المسألة كما ذكره المصنف، بل وجود شكالهذا والظاهر وجود الإ

ا إع والكنائس ومعابد اوس، في المساجد على البِأحكام في سريان سائر شكالالإ

: المقصودة بالصلوات في الآية الكريمة حيث قال سبحانهكما في جملة التفاسير هي 

مساجِد بعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع وصلَوات وولَو لا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِ﴿

 إلاّ يدخلها الجنب والحائض أن  وعليه فلا يجوز،)٢(﴾يذْكَر فيها اسم اللَّهِ كَثيراً

  .غير ذلك  إلىباجتياز،

وعدم  الإسلام رضألكن ربما يمنع عن ذلك ما دل على عدم جواز بنائها في 

  .جواز ترميمها حتى يخرب

 كما استدل به في طلاقلو سلمنا الإ إذ  المسجد فلا ينافي ذلك،إطلاقما أو

مساجد المسلمين، هذا  إلى  المساجدأحكام أدلةالدليل الثالث، فلا يبعد انصراف 

 أن معابدهم، والظاهر إلى بالنسبة" لزموهم بما التزموا بهأ"ورود دليل  إلى بالإضافة

ما عين  إلى ، بل ربما يقطع بذلك بالنسبةالمساجدالسيرة جرت في عدم كوا بحكم 

  شبه، وعليه فعدم أمن ثواب الصلاة في المساجد والاعتكاف وما 

  

                                                

  .١ من أبواب أحكام المساجد ح٩ الباب٢٢٨ ص١ج:  مستدرك الوسائل)١(

  .٤٠الآية :  سورة الحج)٢(



١٥٧

  .وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرقهم

  

  .قربأ لشكاالإ

ندلس وغيرها، فهل الكنائس كما في الأ إلى سلامية التي تحولتما المساجد الإأ

لا يصدق  أنه من الاستصحاب ومن:  احتمالان،م لاأيزول حكم المسجدية عنها 

  .عليه المسجد بعد التحويل، وقد تقدم بعض ما يفيد المقام في المسألة الثانية فراجع

كما هو المشهور، ولذا }  فيها بين فرقهمما مساجد المسلمين فلا فرقأو{

يده الشراح، بل في المستمسك بلا أسكت كافة المعلقين الذين وجدم على المتن و

 وذلك ،)١()لا ينبغي التأمل في شمول الحكم لها(: وفي مصباح الهدى. إشكال

  .)٢( ﴾أَقيموا وجوهكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ﴿:  قوله تعالى خصوصاًدلة الأطلاقلإ

  

                                                

  .٤٠ ص٢ج:  مصباح الهدى)١(

  .٢٩الآية :  سورة الأعراف)٢(



١٥٨

نه كما يجوز إ، ف"لزموهم بما التزموا بهأ"لكن ربما يقال بالفرق، وذلك لقاعدة 

خذ أخذ ثمن الخمر التي باعها غير المسلم، وأق زوجته ثلاثا، ونكاح زوجة من طلّ

 أحكامجراء إغيرها، كذلك يجوز  إلى كان الآخذ شيعياً إذا رث بالعصبةالإ

 إلى ن كانت المسألة تحتاجإ و،ا ليس ببعيدالمساجد عندهم على مساجدهم، وهذ

  .التأمل والتتبع

 إشكالق المسلمين المحكوم بكفرهم، ر على مساجد فِحكامثم في جريان الأ

 ما ورد في باب المساجد الملعونة التي بنيت ابتهاجاً بقتل شكالشد، ويؤيد الإأ

  .، واالله سبحانه العالم)عليه السلام( مام الحسينالإ

  



١٥٩

جدرانه  أو سقفه أو علم عدم جعل الواقف صحن المسجد إذا ):١٦ـ ة مسأل(

  ،لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس  من المسجدجزءً

  

 أو سقفه أو ذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجدإ{): ١٦مسألة ـ (

الحكم بالمسجدية تابعة  أن لوضوح}  من المسجد لا يلحقه الحكمجدرانه جزءً

ن إخرون ذلك وآيحدث  أن  الواقف، وحيث لا جعل فلا حكم، ولا يصحلجعل

دم، وجاء آخرون ذا لم يجعل الواقف الصحن مسجداًإفروها، رمموها وعمثم ا 

في  إلاّ يكون مسجداً، لا يكون مسجداً، لأنه لا وقف أن وعمروه وقصدوا بذلك

  .الملك

 بعد إنسان فوقفها مام المسجد، لم تكن ملكاًأكان هناك ساحة  إذا نعم

 أن الاستيلاء عليها صارت مسجداً، لأنه بالاستيلاء صارت ملكاً له، ولو قصد

اللبن التي يفرشها في ساحة المسجد مسجداً لم ينفع ذلك، لأن  أو يكون الجدار

مثل ذلك يؤثر فيه المسجدية  أن الجدار يبني في فضاء ليس ملكاً له، ولا دليل على

  .للبنا إلى وكذلك بالنسبة

  بحكم المسجد،الجدران محكوماً أو راد باني المسجد نفسه جعل الساحةأن إ نعم

 لم يصح، لأن الوقف لا يتغير حتى من قبل نفس إلاّولاً جاز، وأكان لم يوقفها فإن 

  .الواقف

من وجوب التطهير وحرمة {وكيف كان فلا يلحق ما ذكر حكم المسجد 

  . المساجدأحكاموسائر } التنجيس

  



١٦٠

  . اللحوقالأحوطن كان إ وكذا لو شك في ذلك، وبل

  

 المذكورة حكام عدم المسجدية وعدم الأصالةلأ} بل وكذا لو شك في ذلك{

  : عدم كوا موقوفة بنحو آخر، لأنهأصالةولا يعارض ذلك ب

  .على نحو مثبت إلاّ الأصلثر لهذا ألا : ولاًأ

وقف ولا يعلم  أنه يعلمكثر، حيث قل والأهذا من قبيل الشك بين الأ: وثانياً

صل الوقف وهي خصوصية المسجدية، لكن لا يجوز أخصوصية زائدة على 

 لحرمة التصرف في ملك الغير وتوابع الملك، كما ،كان تصرفاً في ذلك إذا التنجيس

 الأحوطن كان إو{كان بقاء النجاسة هتكاً من جهة حرمة الهتك  إذا يجب التطهير

 جرت العادة بكوا مسجداً كالسقف تيلمسجد الجزاء اأ أن  الظاهر،}اللحوق

  .والجدران يحكم بمسجديتها

 كثر المساجدأمارة لشك في وذلك لأمارية ذلك عرفا، ولولا اعتبار مثل هذه الأ

 ، معاملة المسلمين لها معاملة المسجديةرمسجد لو لا اعتبا أنه ين نعلمأمن إذ 

  .جزاءهاأالمسجد، كذلك يعاملون صل أ إلى والمسلمون كما يعاملون ذلك بالنسبة

 هو المحكّم، ولو كانت في الأصلما ما لم تجر العادة كساحة المسجد ودهيلزه فأ

تحته سرداب للمخزن  أو فوق المسجد بناية للسكنى، أو طراف المسجد غرفأ

ن كان الظاهر إ العدم، والأصلشبه وشك في مسجديتها كان أما  أو الذي يؤجر

  وقاف تابعة أا أ



١٦١

عدم  أيضا الأصلن لم يكن ذلك الظاهر فإ و،كان ظاهرها ذلك إذا للمسجد،

  .صلاًأ كوا وقفاً

  



١٦٢

أحد المكانين من  أو   بنجاسة أحد المسجدينعلم إجمالاً إذا ):١٧ـ مسألة (

.مسجد وجب تطهيرهما

  

حد المكانين من أ أو حد المسجدينأ بنجاسة جمالاًإذا علم إ{): ١٧مسألة ـ (

إذا  إلاّ طرافه،أجمالي المقتضي للاحتياط في كل للعم الإ} ب تطهيرهمامسجد وج

علم  إذا كانت الشبهة غير محصورة، كما أو حدهما خارجاً عن محل الابتلاء،أكان 

كان  أنه  قد تنجس ثم شك فيكربلاء رأى مسجداً إلى من الهندنه في طريقه أب

 أنه سة في مسجد ثم شك فينه رأى نجاأعلم ب أو مسجد كربلاء، أو مسجد الهند

ت، وذلك لما حقق في محلّه من عدم الاحتياط ئاي المساجد التي تربو على المأكان 

 وفيما كانت الشبهة غير ،طراف خارجاً عن محل الابتلاءفي ما كان بعض الأ

حد المسجدين خارجاً عن قدرته لمنع أكان تطهير  إذا  ومثلهما فيما،محصورة

  .شبهأما  أو حكومي

  .عليه خرج عن قدرته بعد العلم وجب تطهير ما يقدر إذا منع

  



١٦٣

،اًخاص أو اًلا فرق بين كون المسجد عام): ١٨ـ مسألة (

  

وقفه  إذا كما} خاصاً أو لا فرق بين كون المسجد عاماً{): ١٨مسألة ـ (

في صحة مثل هذا الوقف  فإن هل السوق،أعلى  أو ولادهأعلى  أو على الفقهاء

  :قوالاًأ

 كون الوقوف على ما يقفها أدلة طلاق لإصحة الوقف والمسجدية معاً: ولالأ

 وهذا القول ،تعالى شاء االلهن إ هلها، وسيأتي في كتاب الصلاة زيادة توضيح لذلكأ

  .فتى به العلامة وجماعة آخرينأهو الذي 

مرين العام والخاص، أن المسجدية، لأن الواقف قصد لاصحة الوقف وبط: الثاني

اص ليس بتام فيبقى العام فهو موقوف على ما وقف ولكن ليس مسجداً، لكن الخ

  :سلام، خصوصاً بعد قوله تعالىوذلك لعدم معهودية المسجد الخاص في الإ

  .)١(﴾وأَقيموا وجوهكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ﴿

 وهذا القول )٢(﴾مهيذْكَر فيها اس أن من أَظْلَم مِمن منع مساجِد اللَّهِو﴿ :وقوله

  .اختاره العلامة في القواعد

  الوقف الواحد لا يتبعض  إذ بطلان الوقف والمسجدية: الثالث

  

                                                

  .٢٩الآية :  سورة الأعراف)١(

  .١١٤الآية :  سورة البقرة)٢(



١٦٤

ه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكموأما المكان الذي أعد.

  

وقف على من لا يصح الوقف عليه، وهذا ما اختاره فخر المحققين  إذا فهو كما

  .والمحقق الثاني

راد تعدد أذا إ و،راد الواقف التقييد فالبطلانأ إذا التفصيل بين ما: الرابع

 ووجهه واضح، لكن الظاهر ما ذكره المصنف، ولو لم يتم فلا ،المطلوب فكالثالث

بد من القول الرابع، وقد تردد في محكي الدروس في صحة الوقف الخاص وعدمها 

  .صل الوقف وعدمه وجهانأثم على البطلان قال في صحة 

 المصنف بالخاص مثل مسجد إرادةما ما ذكره بعض المعلقين من احتمال أ

عده للصلاة في داره فلا أما المكان الذي أو{السوق والقبيلة فذلك في غاية البعد 

  :خبارلأنه ليس بمسجد، ويدل على ذلك جملة من الأ} يلحقه الحكم

ألته عن رجل س: قال) عليه السلام( خيهأعن ) عليه السلام( فعن علي بن جعفر

  يجعل كنيفا؟ أن داره، هل يصلح أو كان له مسجد في بعض بيوته

  .)١(»لا بأس«: قال

ونحوه صحيح البزنطي، ثم بناءً على ما يأتي من المصنف من اختياره صحة وقف 

  يلحقه  أن المسجد لمدة محدودة كمائة سنة فاللازم

                                                

  .٦ من أبواب أحكام المساجد ح١٠ الباب٤٨٩ ص٣ج:  الوسائل)١(



١٦٥

  .هملاكأذا انقضت المدة صار كسائر إالحكم في مدة الوقف ف

عده لصلاة الناس أ إذا كانت النجاسة هتكاً، كما إذا نعم في مفروض المتن

وقات الصلاة جماعة بحيث كان بقاء أبدون الوقف، وكان الناس يزدحمون فيه في 

 كما تقدم مثل هذه ، من جهة الهتكزالةالنجاسة هتكاً لحرمات االله، وجبت الإ

  .المسألة في بعض المباحث السابقة

  



١٦٦

 ،الظاهر العدم؟ زالةلم يتمكن من الإ إذا هل يجب إعلام الغير): ١٩ـ مسألة (

.الأحوط فهو لاّإ و،كان مما لا يوجب الهتكإذا 

  

حتى مع  أو }زالةلم يتمكن من الإ إذا علام الغيرإهل يجب {): ١٩مسألة ـ (

عند المصنف وواقفه } الظاهر{غير محذور  أو  لمحذور،زالةلم يرد هو الإ إذا التمكن

 لأغلب الشراح  عدم الوجوب، وخلافاًصالةلأ} العدم{لسيد البروجردي ا

احتاطوا على ذلك، لأن المطلوب هو زوال  أو علام،والمعلقين فقالوا بوجوب الإ

 )١(﴾طَهر بيتِي لِلطَّائِفين﴿: النجاسة حسب ما يستفاد عرفاً من قوله سبحانه

  .وغيره

فتى به المصنف سابقا، كذلك يجب أما جل التطهير، كفكما يجب بذل المال لأ

 إزالةيكون مع العلم ب إنما علامجل التطهير من باب المقدمة، لكن الإعلام لأالإ

علام مقدمة، ومنه  الغير لا يكون الإإزالةعلم بعدم  إذا الاحتمال لأنه أو الغير،

بل } الأحوطلا فهو إذا كان مما لا يوجب الهتك، وإ{:  في قولهشكاليعرف الإ

 بقتل النفس همتعين لوضوح عدم رضى الشارع تك المسجد كوضوح عدم رضا

 التسبيب، وفي كلمة مروية عن المسيح أو نقاذ بالمباشرةوهلاكها، ولذا وجب الإ

  تارك المداوي للجريح، والجارح له  أن :)عليه السلام(

                                                

  .٢٦الآية :  سورة الحج)١(



١٦٧

  .)١(سواء

خذة في سبيل آاسة لم تكن النج إذا علام فيماالإ أو زالةوجوب الإ أن ثم الظاهر

شرقت عليه الشمس مما يجف بعض لحظات، أبال صبي في موضع  إذا الزوال، كما

لا دليل  إذ سرعية الزوال،أوجب أن كان ذلك إ، وزالةعلام ولا الإنه لا يجب الإإف

  .سرعية، بل الدليل دل على الفورية العرفية كما سبقعلى وجوب الأ

  

                                                

 ٣٤٥ ص٨ج: وفي الكافي. ٢ من أبواب الاحتضار ح٤ الباب٦٢٩ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٥٤٥ح



١٦٨

بل وجوب ،  المساجد في حرمة التنجيسفة كالمشاهد المشر): ٢٠ـ مسألة (

 عدم وجوا مع قوى لكن الأ،الأحوط على  بل مطلقاً،كان تركها هتكاً إذا زالةالإ

  عدمه

  

المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس بل وجوب {): ٢٠مسألة ـ (

 عدم وجوا مع قوى، لكن الأالأحوطكان تركها هتكاً بل مطلقاً على  إذا ،زالةالإ

 وفاقاً لغير واحد ولو لم يكن زالةالظاهر عندي حرمة التنجيس ووجوب الإ} عدمه

نه مما علم قطعاً من إ فيه ولا خلاف، فإشكالما في صورة الهتك فلا أهتكاً، 

  .الشريعة

ن النجاسة حدوثاً أما في صورة عدم الهتك فقد استدل لذلك بالسيرة، وبأو

نه من تعظيم الشعائر فالتنجيس أترى، وب، ولو كانت يسيرة وبحيث لا  هتكوبقاءً

فَإِنها مِن ﴿: تعظيم الشعائر واجب لقوله سبحانه أن تحقير للشعائر، ومن المعلوم

  .)٢(﴾فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم﴿ :والتقوى واجبة لقوله سبحانه .)١(﴾تقْوى الْقُلُوبِ

  :يق قوله تعالىبيوم عليهم السلام هي من مصاد أن ربما دل على

   كما في زيارة )٣(﴾ترفَع ويذْكَر فيها اسمه أن  بيوتٍ أَذِنَ اللَّه في﴿

                                                

  .٣٢الآية :  سورة الحج)١(

  .١٦الآية :  سورة التغابن)٢(

  .٣٦الآية :  سورة النور)٣(



١٦٩

المراد بالآية الكريمة المساجد، فبيوم داخله فيها  أن وحضالجامعة وغيرها، مع و

  .حكماً أو موضوعاً

ول الجنب م لا يفرق بين حيهم وميتهم، وبما دل على حرمة دخأومن البديهي 

لها حكم المساجد، كما هو  أن من جهة إلاّ ذلك ليس أن في بيوم، بضميمة

  .المستفاد عرفاً

  ين تريد؟أ: بصير المرادي، فقال أبا لقيت: فعن بكير قال

  .ريد مولاكأ: قلت

هكذا تدخل «: ليه وقالإتبعك، فمضى فدخلنا عليه، وأحد النظر أنا أ: قال

  .»نت جنب؟أنبياء وبيوت الأ

  .عوذ باالله من غضب االله وغضبكأ: فقال

  .)١(عودأستغفر االله ولا أ: وقال

نبياء ولاد الأأبيوت الأنبياء و أن ما علمتأبصير  أبا يا«: وفي حديث آخر قال

  .حاديث ذا المعنى متواترةوالأ. ، الحديث)٢(فاستحييت. »لا يدخلها الجنب

المدينة  إلى عرابيأقبل أ«:  قال)عليه السلام( وعن جابر الجعفي عن زين العابدين

  لما ذكر له من ) عليه السلام( ليختبر الحسين

                                                

  .٥ من أبواب الجنابة ح١٦ الباب٤٩٠ ص١ج:  الوسائل)١(

  .٢ من أبواب الجنابة ح١٦ الباب٤٨٩ ص١ج:  الوسائل)٢(



١٧٠

فلما صار بقرب المدينة خضخض ودخل المدينة، فدخل ) عليه السلام( دلائله

): عليه السلام( عبد االله الحسين أبو  فقال له،وهو جنب) عليه السلام( على الحسين

  .»نت جنبأك ومامإ على لتدخ أن عرابيأما تستحيي يا أ

  .، الحديث)١(»دخلتم خضخضتم إذا نتم معاشر العربأ«: وقال

ذا لم يجز تنجيس الكعبة إعظم رتبة من الكعبة فأكربلاء  أن وبما دلّ على

  .)٢(﴾أَنْ طَهرا بيتِي لِلطَّائِفين﴿ : النجاسة عنها، قال سبحانهإزالةووجب 

 النجاسة عنها، ومن إزالة ووجب) عليه السلام( لم يجز تنجيس حرم الحسين

  :قال السيد الطباطبائي) عليه السلام( كل المعصومين كالحسين أن المعلوم

  ومن حديث كربلا والكعبة

   )٣(لكربلا بان علو الرتبة

، وكيف يمكن ادعاء السيرة مع مخالفة جملة من ةا غير محققأ بةعلى السير

 أن ن الشيعة بصورة عامة، حتىذهاأ في كون ذلك في لشكاإلا نه إ الفقهاء، وفيه

  من خالف يعد عندهم كالمنكر للضروري، 

                                                

  .٢٢٦ص:  الخرايج والجرايح)١(

  .١٢٥الآية :  سورة البقرة)٢(

  .٢ سطر٩٦ص: لطباطبائي منظومة ا)٣(



١٧١

ومخالفة جملة من الفقهاء لا تضر بالسيرة، كما لا تضر بالسيرة في باب المعاطاة 

  . فتأمل،وغيرها

عدم  أو ن التنجيس القليلأول الكلام، وبأن كون النجاسة هتكاً مطلقاً أوب

  . غير معلومالتطهير يكون خلاف تعظيم الشعائر،

آخر الاستدلال أورد  إلى ﴾ بيوتٍ في﴿ :بيوم من مصاديق قوله سبحانه أن ماأ

  .عليه

 أو ولده أو بنته أو مامكان كذلك لزم حرمة وجود زوجة الإ إذا  أنه:أولاً

  .حائضاً، وهذا معلوم العدم أو خادمه في داره جنباً

 أنه م بالتخلي، مع وضوحماكان كذلك حرم تنجيس دار الإ إذا نهأب: وثانياً

  .مام بلا شبهةمام والضيوف كانوا يقضون حاجتهم في دار الإعائلة الإ إذ ،غير تام

  .نه لا تلازم بين حرمة دخول الجنب دار الإمام وجواز تنجيسهأب: وثالثاً

 يدل على التحريم وما خرج طلاقالإ فإن يرادات،لكن لا يخفى ضعف هذه الإ

شبه، ومنه يعلم الجواب عن أ ولعله للعسر والحرج وما ،طلاقبالضرورة مخصص للإ

  .يضاًأيراد الثاني الإ

  .التلازم عرفي والمنفي هو التلازم العقلي أن ما عدم التلازم فالمدعىأو

 أن لقي الكلام في الجنب على العرف، فهم منهأ إذا نهإ نا نقولإ: والحاصل

  نقض ولى، وربما يأبطريق أنه  أو التنجيس كذلك بالمناط



١٧٢

) عليه السلام( ماميراد الثاني بعدم المنافاة بين جواز التنجيس في حال حياة الإالإ

  .وعدم جوازه في حال مماته

ولذا يجوز وجود المرحاض في دار الإمام ولا يجوز وجوده في الحرم المقدس، 

 المساواة حيث لا يجوز بعد وفاته أو )عليه السلام( كما في المتقدم في الصلاة عليه

ما مفقودتان في حال حياته إويجوز في حال حياته، وكما في الزيارة والصلاة ف

  .لكنهما مستحبتان بعد وفاته

  بين حال الحياة وحال المماة يحتاجتن التفاوألكن لا يخفى ما في هذا النقض، ب

  ).عليه السلام( دليل، والمرحاض هتك في الحرم، وليس هتكاً في دار الإمام الحيإلى 

ما قاله  أن  ففي بعض ما ذكر المؤيد بالسيرة كفاية، وبما ذكر ظهر،يف كانوك

، وتعظيم شعائر االله وشيء منهما جماعلا دليل عليه سوى مظنة الإ( أنه المستند من

وتبعه . ، انتهى)١()فراد تعظيمهاأ وعدم وجوب جميع جماعلا يتم لعدم ثبوت الإ

  . ليس على ما ينبغيهغير

برار بل كل طهار، بل العلماء الأولادهم الأألحاق قبور إعدم نعم ما ذكره من 

 أن ليهم، له وجه وجيه، والظاهرإار، خلافاً لمن تعدى من قبور المعصومين يخالأ

 معليه( السرداب المقدس في سامراء، وقبور سائر الأنبياء محكومة بحكم قبورهم

  ل مقدار الحرم في زمان البقيع كله ليس ذا الحكم ب أن الظاهر أن ، كما)السلام

  

                                                

  .٣٣ سطر٤٠ ص١ج:  المستند)١(



١٧٣

د في التأكّ إلاّ ،ح وما عليها من الثياب وسائر مواضعهايولا فرق فيها بين الضرا

.وعدمه

  

ما   وفق االله المسلمين لبنائه من جديد، بعد،وجوده ومقداره في زمان ادامه

  .طال الادام ما يقارب نصف قرن

بالعكس  أو لو كان كبيراً فصغرالحكم تابع لصغر الحرم وكبره، ف أن نعم الظاهر

كان الحكم تابعاً للمقدار الموجود، لأنه موضوع الحكم فيتسع الحكم ويتضيق 

  .بحيث ضيقه وسعته

مام مام، فاذا كان الإدخول الجنب حال وجود الإ إلى كذلك بالنسبة أنه كما

 كان في دار وسيعة كان الحكم بقدرها ذاوإفي دار ضيقة كان الحكم بقدرها، 

لا فرق فيها بين الضرايح وما عليها من الثياب { أنه بما تقدم تعرف} و{يضا أ

لا فمقتضى إحسب ما يفهم العرف، و} في التأكد وعدمه إلاّ وساير مواضعها،

لحاق الضرائح إالقاعدة التساوي فقد حكم الشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم، ب

 النجاسة إزالة ووجوب بالمسجد في حرمة تنجيسهاالمقدسة والصحف المكرمة 

  .عنها

وهو جيد فيهما وفي كل ما علم من الشريعة وجوب تعظيمه، (: قال في الجواهر

من طين القبر خذ أهانته وتحقيره، كالتربة الحسينية والسبحة وما إوحرمة 

وما عليها من الصندوق ) عليهم السلام( ئمةللاستشفاء والتبرك به، وقبور الأ

   إلى ـ، )١()ثاثوالثياب والأ

                                                

  . أحكام النجاسات٩٨ ص٦ج:  الجواهر)١(



١٧٤

  .آخره

 أن الظاهرن إ مثل السبحة، ثم الأمر في صورة عدم الهتك لا يشمل: قولأ

ما يبلى  جل الضريح، والثوب بعدالحكم دائر مدار الفعلية، فالثوب الذي يعمل لأ

الآجر الذي يصنع لأجل المسجد،  أن ويرفع عن الضريح ليس حكمها ذلك، كما

النجاسة غير  أن ما ذلك، والظاهرليس حكمهوالذي يهدم ويخرج من المسجد 

 لم إلاّدخل في الحضرة جثة كلب ميت لم يجز، وأ إذا كان هتكاً، كمان إ المسرية

نه يجوز له دخول إتنجست يده بشيء من الدم ف إذا يكن دليل على المنع عنه، كما

ل جالحضرة فهو لأ إلى دخال الميت قبل الغسلإما ما اعتيد من عدم أالحضرة، 

  .، لا لأنه حرامالاحترام

، حكمها حكم المسجدين، لا ةالمشاهد المشرف إلى أن بعض الفقهاء ذهبن إ ثم

حكم سائر المساجد، وكان ذلك لما تقدم من حديث كربلاء والكعبة، لكن في 

 الأصل، فإشكالروقة  الأإلى وفي تعدي الحكم ،دلالة ذلك على هذه المرتبة نظر

  ).عليهم السلام(  من بيومنه يعدأن كان ربما يقال بإالعدم و

جزء  أنه ، لأنه يعد كالسحة للبيت لانالصح إلى عديت في عدم الإشكالنعم لا 

من البيت، بل لا يبعد دعوى سيرة المتشرعة على عدم الاهتمام بما يرونه في 

 فلا يجوز إشكالنه حرام بلا إكان هتكاً فإذا  إلاّ النجاسة في الصحن، اللهم

  .زالةالتنجيس وتجب الإ

  



١٧٥

بل عن جلده   ه عن ورق المصحف الشريف وخطّزالةيجب الإ): ٢١ـ مسألة (

  ،وغلافه مع الهتك

  

 عن ورق المصحف الشريف وخطه بل عن زالةيجب الإ{): ٢١مسألة ـ (

نه من الضروري عدم جواز إ ولا خلاف، فإشكالبلا } جلده وغلافه مع الهتك

التنجيس كالبصاق عليه والجلوس هتك القرآن الكريم بأي وجه كان ولو بدون 

 ومتواتر الروايات دالة على حرمة الهتك، ،عليه ووضعه في موضع يكون هتكاً له

فضل أالقرآن «: قال أنه )صلى االله عليه وآله وسلم( ففي الرواية المروية عن النبي

كل شيء دون االله، فمن وقر القرآن فقد وقر االله، ومن لم يوقر القرآن فقد 

  .)١(»مة االله، حرمة القرآن على االله كحرمة الوالد على ولدهاستخف بحر

يوم فرق ) عليه السلام( مير المؤمنينألقيني : ذر قال أبي وعن عبد الملك بن

  .»باكأادع لي « :عثمان المصاحف فقال

  .ليه مسرعاإفجاء 

مر عظيم، فرق كتاب االله ووضع فيه أ الإسلام تى اليوم فيأذر  أبا يا «:فقال

  .)٢(»يسلط الحديد على من فرق كتاب االله بالحديد أن د، وحق على اهللالحدي

  

                                                

  .٣ من أبواب القراءة في غير الصلاة ح٢ الباب٢٨٨ ص١ج:  المستدرك)١(

  .٢ من أبواب القراءة في غير الصلاة ح٢ الباب٢٨٨ ص١ج:  المستدرك)٢(



١٧٦

 وإن كان متطهرا من ،ورقه بالعضو المتنجس أو همعه يحرم مس خطَّ أنه كما

. في حرمتهإشكالكان أحد هذه بقصد الإهانة فلا  إذا  وأما،الحدث

  

تفاع وعزتي وجلالي وار«: عز وجل سحاق في القرآن يقول االلهإوفي خبر 

غيرها من الروايات  إلى ،)١(»هانكأنن من يهكرمك، ولأأمكاني لأكرمن اليوم من 

 أنه المذكورة في باب القراءة من الوسائل والمستدرك والجامع والبحار وغيرها، كما

  .ولىأيحرم التنجيس مع الهتك بطريق 

ن كان متطهرا من إورقه بالعضو المتنجس و أو معه يحرم مس خطه أنه كما{

  .س محدثالم الهتك، وا:هناك محرمين فإن }لحدثا

شدية أي في أ}  في حرمتهإشكالهانة فلا حد هذه بقصد الإأكان  إذا ماأو{

: بالدين، قال في المستمسككان عن استهانة  إذا الارتداد إلى حرمته، بل قد يؤدي

بما ي لا أهانة لخصوص الشخص المعين من القرآن لا غير ـ كان بقصد الإ إذا ماأ(

  .)٢()الحرمة إلاّ هو قرآن ودين ـ فليس

من ضرب المصاحف يوم صفين فكان ذلك ) عليه السلام( مر به الإمامأما ما أ

  يدي أه من أحكامجل تكريم القرآن وتخليص لأ

                                                

  .١٤ كتاب فضل القرآن ح٦٠٢ ص٢ج:  الكافي)١(

  .٥١٧ ص١ج:  المستمسك)٢(



١٧٧

  .وجب الواجباتأالمنحرفين، ومثل هذا من 

لم  إذا وا في ذلكف عنه فقد اختلزالةما تحريم تنجيس خط القرآن ووجوب الإأ

صل  فمن قائل بعدم الحرمة وعدم الوجوب للأ،يكن هتكاً ولا فاعله قاصداً ذلك

بعد عدم الدليل عليه، ومن محتاط في المسألة، ومن قائل بالحرمة والوجوب وهم 

  :مورأالمشهور واستدلوا ب

" طهر" أن  وجه الاستدلال،)١(﴾الْمطَهرونَ إلاّ لا يمسه﴿: قوله تعالى: الأول

  . طهرت نفسي، وتطهرت:بمعنى واحد، ولذا يقال" رطهت"و

  .)٢(﴾ويطَهركُم تطْهيراً﴿: ولذا قال سبحانه

  .)٣(﴾إِنهم أُناس يتطَهرونَ﴿: وقال

 المحدث إذ ولى،أمتطهرا من الحدث، لم يجز التنجيس بطريق  إلاّ ذا لم يجز المسإف

  .آنآيات القر إلى مس لم يسر منه شيءإذا 

 حكامن ملاكات الأأآيات القرآن، والقول ب إلى ا تتعدىإما النجاسة الخبيثة فأ

الكلام في الدلالة العرفية، كما يستدل على  إذ لا تعرف، اجنبي عن الاستدلال،

  : حرمة الضرب، من قوله تعالى

                                                

  .٧٩الآية :  سورة الواقعة)١(

  .٣٣الآية :  سورة الأحزاب)٢(

  .٨٢الآية :  سورة الأعراف)٣(



١٧٨

 لتطهير، لاستفادة العرفذا لم يجز التنجيس وجب اإو )١(﴾أُف لا تقُلْ لَهما﴿

رأى صبياً يقذّر يده فقيل له لا  إذا المطلوب هو طهارة الخطوط، كما أن من ذلك

المطلوب نظافة اليد، لأن المطلوب عدم  أن العرف يستفاد من ذلك فإن تقذر يدك،

  .التقذير فقط

هانة إهذا يحرم مس الخط بيد نجسة نجاسة خبيثة وان لم يكن  بناءً على :لا يقال

هر، ولذا يقال تقذرت يدي وتطهرت، ويقال نجّستها وهتكاً، لأنه ليس بمتط

  .وطهرا

  .ضرورة على الخلاف أو إجماعلم يكن ن إ  لا مانع من القول بذلك:لأنه يقال

طفالهم القرآن، عطاء المسلمين لأإن السيرة دلت على أما ما يجاب عن ذلك بأ

طفالهم القرآن وهم لأالمسلمين يعطون ن إ :الخبيثة، ففيهوهم غالباً ملوثون بالنجاسة 

فيما استثني، فلا  إلاّ لأن الطفل مرفوع عنه الحكم، إلاّ غير متوضئين، وليس ذلك

كبر، حيث نفى يقاس الكبير بالصغير، ومما ذكرناه ظهر تمامية قول الشيخ الأ

 لفحوى حرمة مس المحدث له، ولا يرد عليه ما ذكره زالة في وجوب الإشكالالإ

يمسه  أن الفحوى تتم لو قلنا بوجوب حفظ المصحف عنن  أالفقيه الهمداني من

نحوهما، بأن وجب منع غير  أو جنون أو ن لم يكن مكلفاً لصغرإغير المتطهر و

حرمة التنجيس لا وجوب  إلى بالنسبة إلاّ  فلا تتميمس الخط، وإلاّ أن المتطهر عن

  .زالةالإ

                                                

  .٢٣الآية :  سورة الإسراء)١(



١٧٩

  بضميمة)١(﴾ فَلا يقْربوا الْمسجِدإِنما الْمشرِكُونَ نجس﴿: قوله تعالى: الثاني

صلى االله عليه وآله ( عظم حرمة من الكعبة، كما تقدم في رواية النبيأالقرآن أن 

  . لا دليلايكون مؤيداً أن نصاف هذا يصلح، لكن الإ)وسلم

  .فحوى ما دلّ على حرمة كتابة القرآن بالمداد النجس، كما سيأتي: الثالث

 أن عطاء القرآن للكافر، كما سيأتي ولايخفىإ على حرمة فحوى ما دلّ: الرابع

  .في مجموع المؤيد بالسيرة كفاية

  

                                                

  .٢٨الآية :  سورة التوبة)١(



١٨٠

 عمداً أو ولو كتب جهلاً،  ب النجسيحرم كتابة القرآن بالمركّ): ٢٢ـ مسألة (

  ،وجب محوه

  

 دلةلما تقدم من الأ} يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس{): ٢٢مسألة ـ (

  .ا تقدرون عليهطهر مأ :وخصوص رواية

طهرية على نوع من التترّه لضرورة عدم الوجوب يبقى وجوب نه بعد حمل الأإف

  . به والضعف مجبور بالسيرة والفتوىصل الطهارة مأموراًأ

 هلفحوى ما دلّ على حرمة كتابت}  وجب محوهعمداً أو ولو كتب جهلا{

  . من ذلك مبغوضية ذلكالمستفاد عرفاً فإن بالمركب النجس،

معرض  أنه كان كذلك فكيف يجوز كتابته على الكفن مع إذا :يقاللا 

  .للنجاسة، بل مقطوع به في الغالب

هم من حفظ يقدم الشارع الأ أن  ولا مانع من،ذلك لدليل خاص إنما :قلت

 إلى  على المهم الذي هو تنجس القرآن بالدم، وكذلك بالنسبة،الميت من العذاب

ورد من كتابة   أيضاً ولعله،لتي تكتب على الكفندعية اسبحانه والأ سامي االلهأ

ذلك من باب  فإن نه يقطع الدم،إبدم الرعاف على جبهة الذي رعف ف" الودود"

فعل  إلاّ لا دليل على كتابة القرآن على الكفننه إ :الاضطرار، لكن ربما يقال

وهما ذر  أبي شتر بكفن وفعل مالك الأ)عليه السلام (سليمان بكفن الإمام الكاظم

  :لا دلالة فيهما

  .با ذر لا يبليانأو) عليه السلام( لأن الكاظم: ولاأ

  .لأن فعل سليمان ومالك ليس بحجة: وثانياً

  ورد عن نه إ :وفيه

  



١٨١

. ه ولم يمكن تطهيره يجب محوهتنجس خطّ إذا  أنهكما

  

استحباب كتابة سورة التحريم، كما رواه الشهيد ) عليه السلام( الإمام الصادق

  .تعالى سماء االلهأما ورد من كتابة  إلى بالإضافةمجموعته، في 

دم الميت بعد غسله  أن ما يقال من أو ،لا يعلم تنجس الميت أنه ما ما يقال منأ

 إذا غسله أو  ففيهما ما لا يخفى، خصوصاً بعد ما ورد من فرض الكفن،ليس نجساً

  . فتأمل،شيء أو خرج من الميت دم

لأنه تخليص للقرآن عن }  ولم يمكن تطهيره يجب محوهتنجس خطه إذا  أنهكما{

  .فناء الورقإلم يكن محو الخط لكونه بالطبع وجب  إذا النجاسة، وهكذا

  



١٨٢

ر،لا يجوز إعطاؤه بيد الكاف): ٢٣ـ مسألة (

  

شكل أ و،على المشهور} عطاء القرآن بيد الكافرإلا يجوز {): ٢٣مسألة ـ (

 الإسلام ، وببعض الروايات كالمروي في دعائمفيه جمع، واستدل للتحريم بما تقدم

 ى) صلى االله عليه وآله وسلم( رسول االله أن )عليهما السلام( عن جعفر بن محمد

  .)١(يناله المشركون أن رض العدو مخافةأ إلى يسافر بالقرآنأن 

يسافر  أن ى أنه في غوالي اللئالي) صلى االله عليه وآله وسلم( والمروي عنه

  .)٢(يناله العدو أن رض العدو مخافةأإلى  بالقرآن

نه فحواه يدل على عدم جواز إوبما دل على حرمة بيع العبد المسلم للكافر، ف

استيلاء الكافر على القرآن، وبما دلّ على حرمة تقرب المشركين المسجد الحرام، 

لخط ن الغالب مماسة الكافر أ، وب)٣(سلام يعلو ولا يعلى عليهالإ أن وبما دل على

عطي له، وقد تقدم عدم جواز مماسة المحدث له، بل والكافر نجس أ إذا القرآن

 يضا، لكن لا ينبغي تقييد ذلك بما ذكره بعض منأفيوجب ذلك مماسة الخبث له 

ذا كان إهم، فأالدين لأنه حينئذ  إلى ذا كان في مقام الدعوةإذلك مخصص بما أن 

عطاء لمن يحتمل جاز الإ الإسلام نهمنشر القرآن بين الكفار يوجب قبول جملة م

  هدايته، وهذا التخصيص لا بأس

                                                

  . باب في ذكر آداب السفر٣٤٨ ص١ج:  دعائم الإسلام)١(

  .٥٦ ح١٤٢ ص١ج:  غوالي اللئالي)٢(

  .١٥ ح٤٩٦ ص٣ج: لي غوالي اللئا)٣(



١٨٣

. وإن كان في يده يجب أخذه منه

  

  . بالشهرةةن كانت مؤيدإ المذكورة، ودلةبه بعد ضعف الأ

حايث سماء االله والأأدعية، وكل الأ إلى جمعاً من الفقهاء عمموا الحكمن إ ثم

ن إنه وإف} خذه منهأن كان في يده يجب إو{: الشريفة، ومما تقدم تعرف وجه قوله

ن لم إكان مالكاً، و إذا كان ملكاً له، لكن حاله حال العبد المسلم تحت يد الكافر

 لم يعرفنه إ ظهر، لكن ربما يقالأ، كان الحكم كان الكافر حربياً أو يكن مالكاً

ليهود قرار اإذلك من المنكرات التي لم يرد الشارع وجوده في الخارج، ولازم أن 

والنصارى على دينهم عدم التعرض لهم بشيء يرونه حلالاً في دينهم، وفرق بين 

كانت ن إ أنه خذه منه، ومنه يعلم وجه ما يقال منأعطاء القرآن للكافر، وبين إ

كان  إذا يضاً، وكذلكأتحت استيلائه ولكن لم يكن ملكاً له وجب رفع استيلائه 

  . فتأمل،لائهيملكاً له لم يكن في يده ولا تحت است

  



١٨٤

يجب رفعها  أنه كما، يحرم وضع القرآن على العين النجسة): ٢٤ـ مسألة (

.وضعت عليه وإن كانت يابسة إذا عنه

  

ما إالمراد بالقرآن } يحرم وضع القرآن على العين النجسة{): ٢٤مسألة ـ (

 ،لاو  أهانةإيكون ذلك هتكاً و أن ماإشبه، وعلى كل تقدير أما الجلد وما إالخط و

لا بأس بوضع  أنه لم يكن هتكاً فالظاهر إذا ماأكان هتكاً،  إذا  فيماإشكاللا 

ما مماسة الخط للنجس، أ ،وضع القرآن على صدر الميت قبل تغسيله إذا الجلد كما

 )١(﴾الْمطَهرونَ إلاّ لا يمسه﴿: فقد اختلف فيه بين قائل بعدم الجواز لقوله سبحانه

ن إ ول والأ، السابقةدلةصل بعد المناقشة في الأ وبين قائل بالجواز للأوغيره مما تقدم،

يجب  أنه كما{: حوط، ومن ذلك يعلم وجه قولهأ أنه قرب فلا شك فيألم يكن 

لا فرق فيما ذكر بين وضعه نه إ ثم} ن كانت يابسةإوضعت عليه و إذا رفعها عنه

  .صقته لهملا أو مماسته له ولو بوضع النجس عليه أو على النجس

  

                                                

  .٧٩الآية :  سورة الواقعة)١(



١٨٥

، النجاسة عن التربة الحسينيةإزالةيجب ): ٢٥ـ مسألة (

  

لأن ذلك من }  النجاسة عن التربة الحسينيةإزالةتجب {): ٢٥مسألة ـ (

 المنافي خبارتعظيم الشعائر وغيره، كما تقدم تقريبه، وللأمر بتعظيمها في الأ

  ):عليه السلام( لتنجيسها، قال الصادق

ذا إ وأماناً من كل خوف، ف،لحسين شفاء من كل داءن االله جعل تربة اإ«

  .)١(»لها وليضعها على عينه وليمرها على سائر جسدهحدكم فليقبأأخذها 

كثر عليها من أخذا فاكتمها وأذا إف«): عليه السلام( وفي خبر آخر عنه، قال

  أنبعض من يأخذ من التربة شيئاً يستخف به حتى أن تعالى، وقد بلغني ذكر االله

يدي من والحمار وفي وعاء الطعام وما يمسح به الأبعضهم ليطرحها في مخلاة البغل 

  .)٢(»الطعام والخرج والجوالق فكيف يستشفى به من هذا حاله عنده

  تناولها؟ إذا  ما يقول:وفي خبر ثالث

  .)٣(»تقبلها قبل كل شيء وتضعها على عينيك«: قال

  

                                                

  .٥ من أبواب المزار ح٧٠ الباب٤٠٩ ص١٠ج:  الوسائل)١(

  .٢٨١ص:  كامل الزيارات)٢(

  .٧ من أبواب الأطعمة المحرمة ح٥٩ الباب٣٩٨ ص١٦ج:  الوسائل)٣(



١٨٦

المأخوذة من قبورهم ) ت االله عليهمصلوا( بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة

  ،ويحرم تنجيسها

  

عليهم ( التربة بمترلة لحومهم أن  فيخبار، ولما ورد من الأخبارلى غيرها من الأإ

  .، ومن المعلوم حرمة لحومهم حرمة تنافي التنجيس)السلام

  ؟)عليهما السلام( ما تقول في طين قبر الحسين بن علي: ففي الحديث

كل لحومنا؟ ولكن اليسير منه أكل لحومهم ويحل لهم أالناس يحرم على «: فقال

  .)١(»مثل الحمصة

من  فإن كثر من حمصة،أولا تناول منها ): عليه السلام( وفي خبر آخر، قال

بل عن تربة الرسول وسائر {. )٢(كل من لحومناأكثر من ذلك فكأنما أتناول منها 

لما ورد من أا }  ويحرم تنجيسها،همالمأخوذة من قبور) صلوات االله عليهم( الأئمة

  ).عليه السلام( مثل طين قبر الحسين

على ) عليه السلام( في تربة الحسين) عليه السلام( ففي رواية الكامل بعد قوله

صلى االله ( وكذلك قبر جدي رسول االله): عليه السلام( ميال، قالأربعة أرأس 

  ، وكذلك)عليه وآله وسلم

  

                                                

  .١ من أبواب المزار ح٧٢ الباب٤١٤ ص١٠ج:  الوسائل)١(

  .٧ من أبواب الأطعمة المحرمة ح٥٩ الباب٣٩٨ ص١٦ج:  الوسائل)٢(



١٨٧

 إذا من الخارج أو الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريفولا فرق في التربة 

  ،وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء

  

ا شفاء من كل سقم وجنة مما إ فخذ منها ف،طين قبر الحسن وعلي ومحمد

) عليهم السلام( تربة قبورهم أن ولا يضر ذلك الخلاف بين الفقهاء في. )١(تخاف

  م لا؟أكلها أهل يجوز 

 ض الجواز لهذه الرواية، وعن بعض المنع لما روي عن موسى بن جعفرفعن بع

  :قال) عليه السلام(

تربة جدي  إلاّ كل تربة لنا محرمة فإن لا تأخذوا من تربتي شيئاً لتبركوا به،«

  .)٢(»)عليه السلام( الحسين بن علي

خذ والاستصحاب دون حمل الرواية السابقة على مجرد الأ أنه :وعن السي

  .كلالأ

كل، مع احتمال كون قام في التعظيم لا في الأالمالكلام في  فإن ،وكيف كان

  .رواية الكاظم صدرت تقية

 إذا من الخارج أو ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف{

وذلك لصدق التربة حينئذ عليها، بل عن } وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء

ضافة ما يؤخذ من باقي إضة اختصاص الاحترام بثلاثة المذكورين بالشهيد في الرو

  الحرم بالدعاء، بل عن 

                                                

  .٢٨٠ص:  كامل الزيارات)١(

  .٢ من أبواب المزار ح٧٢ الباب٤١٤ ص١٠ج:  الوسائل)٢(



١٨٨

  .ظاهر المهذب احترام ما يعلق بالشباك المكرم من الغبار

لم يؤخذ بذلك  إذا ماأخذ بقصد التبرك، أ إذا  في ذلكشكاللا ينبغي الإ: قولأ

كنس  أو اج الترابخرإوجب أكان في الحرم المقدس تعمير  إذا القصد، كما

محرم التنجيس نظر،  أو خرج التراب، ففي كون ذلك محترماًأالضريح المقدس ف

خرج تراب التعمير من المسجد، حيث يسقط عنه حكم أ إذا وذلك مثلما

  .المسجدية

جل السجدة ولا ولذا نجد العرف يحترمون التربة التي تؤخذ من ضفاف النهر لأ

التخلي عليه ما دام في ضفاف  أن العنوان، بل يرونلم يؤخذ ذا  إذا ذلكيحترمون 

حدهما يكون من شعائر االله دون الآخرأ أن النهر بدون محذور، والسر.  

 وفي الثوب المغطى به ،بدل الضريح إذا جزاء الضريحأ إلى وهكذا يقال بالنسبة

  .الضريح أو الكعبة

باريق جر والخزف والأخراج الآإمنع كاشف الغطاء عن  أن ومنه يعلم

تحرز ابن  أن والمشارب المتخذة من تربة الحائر تحرزاً عن نجاستها، محل منع، كما

 خارج كربلاء، إلى رض كربلاء بل كان يجمع ذلك ويخرجهأفهد من التخلي في 

جل حرمة ذلك، كيف ولا شبهة في جواز ذلك، بل كان لأجل الاحترام، لا لأإنما 

  .الضرورة قائمة على الجواز

  كون الشيء من الشعائر قد يكون واقعياً بدون أن :والحاصل

  



١٨٩

.وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة

  

القصد كالقرآن والكعبة، وقد يكون عرفياً كما في الضريح  إلى الاحتياج

صار من  أنه العرف يرى فإن المقدس حال كونه منصوباً على القبر الشريف،

بعد القلع فلا يكون من  أو ما خشبة قبل ذلكأالقبر، الشعائر حين وضع على 

  .الشعائر

 أو خذ تراب النهر بقصد التبرك وصنعه مسجداًأ إذا كما، وقد يكون قصدياً

 إلى لا لم يكن منه، ومآل الثالثإ و،ذا تحقق ذلك صار شعائراًإجمعه في خريطة، ف

 إذ ول،الأ إلى مآل الثاني  أن، كما عرفاًاًر شعائهالقصد يكون سبباً لكون إذ الثاني،

 إلى العرفية، والعرفية طريق إلى  فالقصدية طريق،العرفية توجب تحقق الشعائر حقيقة

  .ذا تحقق الموضوع تحقق الحكمإالواقعية، و

وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك {: يعلم وجه قول المصنف: ومنه

لا يصدق عليه  إذ نظر،لكن في كون السبحة كذلك مطلقاً } لأجل الصلاة

  .الشعائر، ولذا لا يرى المتشرعة بأساً في تنجيسها

مثلا، ) عليه السلام( ا تراب قبر الحسينأخذت بقصد التبرك بعنوان أ إذا نعم

فالظاهر لحوق الحكم ا لتحقق الشعائر حينئذ، وقد سكت غالب المعلقين 

 إذا نه أتن، ومما تقدم يعلمكالسادة ابن العم والبروجردي والاصطهباناتي على الم

  دقيقاً بحيث خرجت عن اسم التربة المتخذة للصلاة  أو تكسرت التربة فجعلها رذاذاً



١٩٠

كسر الضريح العتيق فصار  إذا  بل صارت من قبيل ماخرجت عن الشعائرية،

  .خشباً

  



١٩١

 أو  في بيت الخلاء،غيره من المحترمات أو وقع ورق القرآن إذا ):٢٦ـ مسألة (

 بابه وترك  وإن لم يمكن فالأحوط والأولى سد،وجب إخراجه ولو بأجرة، عتهبالو

.يضمحلّ إلى أن ي فيهالتخلّ

  

 غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو ذا وقع ورق القرآنإ{): ٢٦مسألة ـ (

لعدم الفرق } جرةأولو ب{هانة محرمة إبقائه فيه إلكون } خراجهإبالوعته وجب أو 

ليها، ومن المقدمات إلا يحتاج  أو المقدمات، إلى تك بما يحتاجفي وجوب رفع اله

نه واجب لأنه من إتوقف ذلك على تخريب المرحاض، ف إذا جرة، ومنه مادفع الأ

 إلى ولى سد بابه وترك التخلّي فيه والأالأحوطن لم يمكن فإو{ الهتك إزالةمقدمات 

هانة، ولذا نة تحرم زيادة الإهاهانة زائدة، وكما تحرم الإإن التخلي لأ} يضمحلأن 

 يراد به لأجل ترك التخلي، وإلاّ فلا خصوصية لسد الباب بما )سد بابه(: كان قوله

المتنجس لا  أن صل البراءة، بعدأولوياً أهو هو، ولعلّ وجه احتياط المصنف احتياطاً 

 إذ مسألة عدم التنجس ثانياً خارج عن محل الكلام،ن إ يتنجس ثانياً، لكن فيه

 على ورق القرآن ماء بص إذا الهتك الزائد لا يتوقف على التنجيس ثانياً، ولذا

النجس لا يتنجس، فالفتوى  أن يصب عليه ماءً نجساً آخر بحجة أن نجس لا يجوز

  .قربأبالتحريم كما علق بذلك على المتن جملة من الشراح والمحشين 

  



١٩٢

صه الحاصل موجب لضمان نق، تنجيس مصحف الغير): ٢٧ـ مسألة (

.بتطهيره

  

تنجيس مصحف الغير، موجب لضمان نقصه الحاصل {): ٢٧لة ـ أمس(

  :تصور على وجوه ثلاثةيالنقص } بتطهيره

ن كانت قيمة المصحف أسبب التنجيس، ببتنقص مالية المصحف  أن :الأول

 في شكالبسبب التنجيس ثمانية، ولا ينبغي الإقبل التنجيس عشرة، فصارت القيمة 

 ولو طهره فعادت ،تلف الاثنين على المالكأنه إتلاف، فس لقاعدة الإنجضمان الم

ن الضمان تابع للنقص الحاصل بسبب المتلف، وقد فرض القيمة ارتفع الضمان، لأ

  .ارتفاع الموضوع

وجب ارتفاع النقص أشبه بما أما  أو مطر أو إنسانطهر بسبب آخر من  إذ نعم

نباته لا ن إ صن شجرة الغير ثم نبت حيثغكسر  إذا بقي الضمان، فهو مثل ما

 ،تلاف تشملهقاعدة الإ إذ يرفع الضمان، ومثل مصحف الغير مصحف الوقف،

ذا لم يمكن كان من قبيل إ و،والمال المعطى لأجل تلف الوصف يصرف في تطهيره

  .نماء الوقف

غسله يوجب تغيير ن إ تنقص مالية المصحف بسبب تطهيره، حيث أن :الثاني

على المطهر  أو شبه، وهل النقص عليه لأنه السبب،أما  أو محو كتابته،أو  صورته،

حدهما لأن الشخص الأول لم ينقّص والشخص أليس على  أو لأنه المباشر للنقص،

  الثاني 



١٩٣

 احتمالات، )١(﴾ا علَى الْمحسِنين مِن سبيلٍم﴿بالتطهير  الأمر طاع الشرعأ

حد من المعلقين كالسادة ابن العم والبروجردي قرب الأول، وفاقا لغير والكن الأ

والجمال والاصطهباناتي وغيرهم، وذلك لصدق المتلف عليه، ولعله من مصاديق 

  . من المباشرأقوىكون السبب 

 في إشكالجرة التطهير، ولا أما يصرف في تطهير المصحف من الماء و: الثالث

هل يضمنه من  أنه الكلام في إنما وجوب بذل المال لما تقدم في المسألة الثانية عشرة،

، أقوىالمباشر  أن  ومن،المنجس هو السبب أن من: صار سبباً للتنجيس؟ احتمالان

جرة من أمره بذلك، ولذا ليس على المنجس أالشارع هو الذي  إلى أن مضافاً

صنع صنماً  إذا  وكذلك في كل تكليف كما،قربيطهره بنفسه، وهذا هو الأ

  . واالله العالم،جرةالصانع بما بذله من الأ إلى نه لا يرجعإجرة فأتلفه بأف

  

                                                

  .٩١الآية :  سورة التوبة)١(



١٩٤

  ،لا يختص بمن نجسه  وجوب تطهير المصحف كفائي): ٢٨ـ مسألة (

  

في } سهوجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجّ{): ٢٨مسألة ـ (

  :المسألة احتمالات

 وحضد و بعدلة الأطلاقوهذا هو مقتضى القاعدة لإما ذكره المصنف، : الأول

  .إنسان الشارع التطهر الحاصل من كل إرادةالمستفاد منها أن 

 براءة الأصلس، لأنه هو السبب، والمنج إلى الوجوب عيني بالنسبة أن :الثاني

كُلُّ امرِئٍ ﴿: ذمة غيره، فيكون حاله حال سائر الضمانات، ويؤيده قوله سبحانه

هينر ب١(﴾بِما كَس(.  

  . شبهأوما  .)٢(﴾ىما سع إلاّ نسان لِلإلَيس أنْو﴿: وقوله

، على فرض دلالتها على ما دلة المتقدم محكّم على هذه الأطلاقالإن إ :وفيه

  .ذكر

 ،سائر الناس إلى  وكفائي بالنسبة،المنجس إلى الوجوب عيني بالنسبة أن :الثالث

ول الأ القول أدلة ما عرفت من تقدم :وذلك للجمع بين الدليلين السابقين، وفيه

  . القول الثانيأدلةعلى 

  

                                                

  .٢١الآية :  سورة الطور)١(

  .٣٩الآية :  سورة النجم)٢(



١٩٥

 وإن صار ،لم يكن لغيره إذا هسولو استلزم صرف المال وجب ولا يضمنه من نجّ

ونة الإخراج ؤم فإن  وكذا لو ألقاه في البالوعة،هو السبب للتكليف بصرف المال

  .ل التكليف الشرعيبجاء من قِ إنما  لأن الضرر،الواجب على كل أحد ليس عليه

  

لا منافاة كما في نه إ :والكفائية، وفيهب عن ذلك بالمنافاة بين العينية وربما يجا

 ا على الولي خاصة، وعلى المكلفين كفاية، وذلك لأن معنىإ الميت حيث أحكام

شبه كان على عامة الناس، أما  أو لم يقدر أو عطى ولم يقمأن إ المكلف أن ذلك

  .وقد تقدم في مسألة المسجد ما ينفع المقام

 ،الواجب تطهيره مهما كان أن لما تقدم من} لو استلزم صرف المال وجبو{

لم  إذا ولا يضمنه من نجّسه{غير ذلك  أو علام الغيرإب أو بصرف المال أو بنفسه

  عمرو وصرف المال وطهره،ءنجس زيد مصحف نفسه، فجا إذا كما} يكن لغيره

 السبب للتكليف ن صار هوإو{مؤنة تطهيره ليس على المالك الذي نجسه فإن 

خراج الواجب على كل مؤونة الإ فإن لقاه في البالوعةأبصرف المال، وكذا لو 

 إذا جاء من قبل التكليف الشرعي كما إنما ليس عليه لأن الضرر{كفاية } حدأ

  .مؤونة كفنه ودفنه ليس على القاتل فإن اً،إنسان إنسانقتل 

لحج الذي يجب حينئذ على مؤونة ا فإن  العدو عن طريق الحج،إنسانزال أو أ

تكليف الحج شرعي، والسر واضح، لأن  إذ المستطيع ليس على مزيل العدو،

المالك المنجس لم  إذ ،تلاف، وكلاهما مفقود في المقامبالإ أو ما باليدإالضمان 

  يستدل على ملك الغير 



١٩٦

 ويجبره ، بل قيل باختصاص الوجوب به،ويحتمل ضمان المسبب كما قيل

.  ولكن يأخذ الأجرة منه،يستأجر آخر أو ،ه لو امتنعالحاكم علي

  

تلافه مال  لإحتى يكون ضمان اليد، ولم يتلف ملك الغير حتى يكون ضامناً

  .غيره

كان  إذا خراج مالم يكن لغيره ـ لإ إذا ـ: نما قيد المصنف الموضوع بقولهإو

تلف أه، فهو قد نجسه لأنه هو السبب عرفاً لخسارت إذا نه يضمنهإالمصحف لغيره، ف

ويحتمل {تلف وصف الصحة أ إذا الوصف ـ أي الطهارة ـ فحاله حال ما

كان المصحف لنفسه ونجّسه وصرف غيره  إذا حتى فيما} ضمان المسبب كما قيل

ن كان مالكا للمصحف لأن إس ومؤونة التطهير على المنج فإن المال وطهره،

فليس } صاص الوجوب بهبل قيل باخت{المنجس هو صار سبب ضرر المطهر 

} ويجبره الحاكم عليه لو امتنع{ بل عينياً كما تقدم وجهه ،الحكم بالتطهير كفائياً

آخر ولكن {الحاكم } و يستأجرأ{د تكليفه ؤكما يجبر الحاكم كل مكلف لم ي

 ولذا اختلف ،عبارة المصنف لا تخلو عن غموض أن ولا يخفى} جرة منهيأخذ الأ

ما لا يخفى على من راجع المستمسك ومصباح الهدى الشراح في تفسيرها، ك

  .ظهر عندنا، واالله العالموغيرهما، ونحن فسرناها بما هو الأ

  



١٩٧

 ،إشكال  ففي جواز تطهيره بغير إذنه كان المصحف للغير إذا ):٢٩ـ مسألة (

.  فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه، ولم يمكن الاستيذان منهكان تركه هتكاًإذا إلاّ 

  

ذنه إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بدون إ{): ٢٩ـ مسألة (

كان المالك قابلاً ن إ ذنه، ثمإوذلك لحرمة التصرف في ملك الغير بدون } إشكال

ذن استأذن من وليه ن كان غير قابل للإإذن، كالكبير العاقل استأذن منه، وللإ

 لاإ{شبههما أب وما انون والغائ إلى العام كالحاكم بالنسبة أو ب،الخاص كالأ

للتزاحم }  لا يبعد وجوبهحينئذنه إكن الاستيذان منه فكان تركه هتكاً ولم يمإذا 

  .بين التصرف في ملك الغير وبقاء القرآن مهتوكاً

همية الشعائر، أول لما يستفاد من الشريعة من ومن الواضح تقدم الثاني على الأ

 أدلة ئجوب تطهير القرآن لا تكاف وأدلةن وهناك احتمال ثان هو عدم الجواز، لأ

همية حرمة التصرف في ملك الغير بغير رضاه، حرمة التصرف في ملك الغير، لأ

مرين فيكون المكلف مخيراً، لكن حد الأأهمية أصل عدم واحتمال ثالث هو الجواز لأ

  .فيهما ما لا يخفى

ذن ط الإذن والتنجس، لو كانت موجبة للهتك سقالمدة المتخللّة بين الإن إ ثم

ن لم إيجوز التطهير على كل حال ونه إ ن كان يأذن لو استؤذن، وربما يقالإو

 سقط ن لم يكن راضياًإ و، بالتطهير جاز التطهير لرضاهكان راضياًن إ يستأذن، لأنه

  .ضاهر



١٩٨

لم يرد  إذا نما يسقطإ و،رضاه لا يسقط بمجرد عدم رضاه بتطهير الغيرن إ :وفيه

  .صلاًأالتطهير 

كان هتكاً  فإن لم يرض بالتطهير لعدم علمه بالنجاسة،ن إ أنه قدم تعرفومما ت

 إذا ن لم يكن هتكاً لم يجز تطهيره مع احتمال وجوب التطهير فيماإجاز تطهيره، و

  .همية طهارة القرآن الحكيملم يكن هتكاً، لأ

ن  وبين الحيلولة دو،لا فرق بين التطهير بعد النجاسة أنه مما تقدم تعرف أن كما

لم يأخذه الغير سقطت عليه النجاسة، ن إ ذا كان القرآن في مكانإالنجاسة، ف

  . المتقدمشكالخذه الإأتى في أ كان تركه موجباً لهتكه، وإلاّ إذا خذهأوجب 

كان  إذا النقص الحاصل بواسطة التطهير لا يوجب ضمان المطهر أن ثم الظاهر

 إلاّ يفاً عدم الضمان وضعاً،رعي تكلذن الشلأن المستفاد من الإالتطهير جائزاً له، 

  .دلّ الدليل على ذلك بالخصوصإذا 

 بين وجوب ةوبما ذكرناه لا يبقى اال للحكم بالضمان، بدعوى عدم المنافا

كل مال الغير في أجوازه، وبين الضمان، جمعاً بين الحكمين، كما في  أو التطهير

  .المخمصة

التلف اللازم للنهي ليس على الناهي  أن ىولذا بنينا في باب النهي عن المنكر عل

  جبار في الممتنع عن بل هو هدر، وهل يقدم الإ



١٩٩

  .ذنه؟ احتمالانإالغير بدون  على تطهير ،التطهير

  .داء الحقأجبار هو الطريق المعروف لدى الشرع في كل ممتنع عن الإ أن من

  .ولية الألةدذن خلاف الأجبار والتطهير بدون الإمرين من الإكلا الأ أن ومن

خر فيتساويان، ولا حدهما على الآأحدهما لم يكن دليل لتقديم أ إلى ذا اضطرإف

ن إن كان المصحف وقفاً قام المتولي الخاص مقام المالك، وإيبعد الاحتمال الثاني، و

 كان اختياره بيد الوصي لم يكن له متول خاص قام الحاكم مقامه، ولو كان ثلثاً

  .آخر تعرف مما تقدمثم الحاكم، وهنا فروع 

  



٢٠٠

  ، النجاسة عن المأكولإزالةيجب ): ٣٠ـ مسألة (

  

كل أوالمشروب لحرمة }  النجاسة عن المأكولإزالة تجب{): ٣٠مسألة ـ (

والرجز ﴿: ، ويدلّ عليه قوله سبحانهجماعالنجس وشربه بالضرورة والإ

رج١(﴾فَاه(.  

راقة المرق إشربة من عمة والأطوكذلك الروايات الكثيرة الواردة في كتاب الأ

 والواردة في عدم ،راقة الماء المتنجسإالمتنجس وغسل اللحم، والروايات الواردة في 

 البالغة حد التواتر، خباركل اللحم غير المذكى والدهن النجس وغيرها من الأأ

برة نجساً  فلو كان ما في الإ،كلبرة ليس حكمها حكم الأالتزريق بالإ أن والظاهر

  . يضرلم

نعم لا يجوز تزريق الخمر للنص على حرمة استعمالها مطلقاً، كما لا بأس 

الخمر، بل كل نجس العين لما دلّ على حرمة التقلب في كل  إلاّ بالحقنة بالنجس

نجس من رواية تحف العقول وغيرها، وتزريق الدم في المريض لا بأس به لمكان 

  .الاضطرار

ة كل تقلب من هذا القبيل في النجس، لأن وربما يقال بعدم الدليل على حرم

 أن  ولما اشتمل عليه نفس تلك الرواية من،قسام التقلب المنهي عنهأالمراد بالمحرم 

ول أ فراجع تفصيل الكلام في ذلك في ،لم يأت منه منفعة محلّلة إذا تقييد الحكم بما

  .المكاسب

  نهأمن : احتمالانوهل يجوز تزريق المتنجس في المعدة؟ 

  

                                                

  .٥الآية :  سورة المدثر)١(



٢٠١

. استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب إذا ، وعن ظروف الأكل والشرب

  

 وهذا يدخل المعدة ،كل يدخل من الفمالأأن  الأمر  منتهىب،كل والشركالأ

  .خرى، ومن احتمال خصوصية للفمأمن ثقبة 

 إذا كل والشربوعن ظروف الأ{ حكمه حكم الفم أن نف فالظاهرما الأأ

الموجب لتنجس المأكول والمشروب، } جس المأكول والمشروباستلزم استعمالها تن

 إناء أو كان الماء الطاهر بقدر الكر في جلد نجس إذا ذا لم يوجب التنجس كماإف

ه ينه لا دليل علمتنجس لم يضر، بل كون ذلك على نحو الشرطية ضروري، ولأ

  .كلهأعدا حرمة شرب المتنجس و

لم  إذا نف،الأ أو حليلالأ أو ذنالأ أو ينلا بأس بنجاسة ما يوضع في العنه إ ثم

  . لعدم الدليل على لزوم الطهارة،الحلق إلى يصل

  .نواع التقلب فيهأالحرام الذي يحرم جميع  إلى نعم لا يجوز بالنسبة

  



٢٠٢

 ترك الانتفاع بالأعيان النجسةالأحوط): ٣١ـ مسألة (

  

د اختلف وق} عيان النجسة ترك الانتفاع بالأالأحوط{): ٣١مسألة ـ (

الحلية،  إلى الحرمة، وجماعة منهم ذهبوا إلى  فجماعة منهم ذهبوا،الفقهاء في ذلك

المسألة مذكورة في المكاسب وشروحها وتعليقاا بصورة مفصلة نشير ن إ وحيث

  :جمالية فنقولإشارة إ الطرفين أدلة إلى هنا

  : الأربعةدلةالقائلون بالتحريم استدلوا بالأ

راد بالرجس النجاسة، فالم والرجز فَاهجر: وله تعالىفق: ما من الكتابأ

  .والمراد بالهجر ترك الانتفاع به مطلقاً، إذ لو استعمله لم يكن هاجراً له

  . الآية)١(﴾حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم﴿: وقوله تعالى

  :لا لقالإ و، اعيان ظاهرة في حرمة كافة الانتفاعاتالأ إلى فإن نسبة التحريم

  .)حرم علكيم شرب الدم(

و أ«: بعد قوله) عليه السلام( نهإفرواية تحف العقول حيث : ما من السنةأو

  :قال» شيء من وجوه النجس

                                                

  .٣الآية :  سورة المائدة)١(



٢٠٣

مساكه والتقلب إكله وشربه ولبسه وملكه وألأن ذلك كله منهي عن «

  .)١(»فيه

لانتفاع بالميتة، نحاء التقلب فيه حرام، وما ورد من عدم اأجميع  أن ثم ذكر

 أن )عليه السلام( ن في كتاب عليإ «:)عليه السلام( كرواية الكاهلي عن الصادق

  .)٢(»ما قطع منها ـ ميت ـ لا ينتفع به

 عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها :)عليه السلام( وخبر علي بن جعفر

  يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها؟

  .)٣(»بسها فلا يصلي فيهان لإلا و«): عليه السلام( قال

  .)٤(»يصيب اليد والثوب وهو حرام أنه ما تعلمأ«): عليه السلام( وقوله

راقة الماء والمرق والزيت والعسل والسمن عند الملاقاة مع إوما ورد من 

  .راقة كناية عن عدم الانتفاعولى، والإأالنجاسة، ففي النجس بطريق 

  رشاد والفاضل  شرح الإفقد ادعاه فخر الدين في: جماعما الإأو

                                                

  . في تفسير التجارات٢٤٥ص:  تحف العقول)١(

  .١ من أبواب الصيد والذبائح ح٣٠ الباب٢٩٥ ص١٦ج:  الوسائل)٢(

  .١١٥ص:  قرب الإسناد)٣(

  .١ من أبواب الأطعمة المحرمة ح٣٢ الباب٣٦٤ ص١٦ج:  الوسائل)٤(



٢٠٤

  .المقداد، بل والحلّي

 حكامفيه الضرر البالغ، لأن الأ إلاّ ن الشارع لا يحرم شيئاًأفقالوا ب: ما العقلأو

  .كله يضر سائر استعمالاتهأ والشيء الضار كما يضر ،تابعة للمصالح والمفاسد

  :ويرد على الكل

الظاهر المنع عن الاستعمالات   أن فيرد على الاستدلال ا:ما الآيات المباركاتأ

كلها، وفي الميسر لعبه، وفي الصنم أالمقصودة، ففي الخمر شرا، وفي الخترير 

  .)١(﴾والرجز فَاهجر﴿ :عبادته، ومنه يعرف وجه قوله تعالى

 أن الظاهر من صدرها وذيلها، أن فيرد على رواية تحف العقول،: ما الرواياتأو

لا فساد في مثل استعمال العذرة في  أن حرام، ومن المعلومما فيه الفساد محضاً 

المنصرف ن إ ر الروايات حيثئشبه، ومنه يعلم وجه الجواب عن ساأالتسميد وما 

  .منها الاستعمال فيما يشترط فيه الطهارة

كيف يمكن الاستناد  أنه ،محتمل الاستناد إلى أنه بالإضافةففيه : جماعما الإأو

  . المتأخرين وجملة من القدماء على الجوازليه مع ذهاب مشهورإ

 غير ،كله يضر سائر استعمالاتهأوالضار كما يضر : قوله أن ففيه: ما العقلأو

  .تام، بل هو معلوم العدم في الجملة

  :ربعة الأدلةواستدل القائلون على الحلّ بالأ

                                                

  .٥الآية :  سورة المدثر)١(



٢٠٥

  .فالآيات التي دلت على حلّ ما في الأرض: ما من الكتابأ

 لية الميتة، كخبر البزنطي عن الرضاأ منها ما ورد في ، كثيرةي فه:ما الرواياتأو

  ينتفع بما قطع؟ أن يصلح لهأحياء ألياا وهي أفي الغنم يقطع من ) عليه السلام(

  .)١(»نعم يذيبها ويسرج ا ولا يأكلها ولا يبيعها«): عليه السلام( قال

ا ورد في شعر الخترير وما ورد في جلد الخترير بأن يجعل دلوا ويستقي به، وم

 وما دل على جواز ،يجعل حبلاً يستقي به، وما دلّ على جواز بيع العبد الكافر

لبنها نجس، وما دل على جواز الانتفاع  أن كون المرضعة يهودية ونحوها مع

 أن ربعة، وما دل على جواز جعل دهن الميتة صابوناً، وما دل علىبالكلاب الأ

الإمام  أن كانت من جلد حمار ميت، وما دل على) عليه السلام( نعال موسى

كان يلبس الجلود المشتبهة بالميتة، ولكنه لا يصلي فيها، وما ) عليه السلام( السجاد

تة ممن يستحل، وما دل على تقرير الامام لاستعمال يدل على جواز بيع المشتبه بالم

على الانتفاع بالعذرة جلد الميتة في غير الصلاة في روايات الصيقل وغيرها، وما دلّ 

غيرها، مما يشرف  إلى .التسميد، وما دل على الانتفاع بمني الحيوان في التلقيحفي 

  .ما نص على تحريمه بالخصوص إلاّ الفقيه على القطع بجواز مختلف الانتفاعات

  

                                                

  .٦ من أبواب ما يكتسب به ح٦ الباب٦٧ ص١٢ج:  الوسائل)١(



٢٠٦

   الميتة،خصوصاً

  

  .فقد استدل به على الحلية في الجملة: جماعما الإأو

جملة من  أن ل على جواز استعمال ما لا يضر، ومن المعلومنه يدفلأ: ما العقلأو

 فتوى عدم وجه يظهر ومنه ،الاستعمالات لا تضر، هذا مجمل الكلام في المسألة

 الوسائل بسبب الحرام استحال لو بل الجواز، هو قربالأ نأو بالتحريم، المصنف

 الموضوع، بانتفاء كمالح لانتفاء أيضاً كلالأ في استعماله جاز آخر، شيء إلى الحديثة

 واالله ،شبهأ ما وأ رماداً العذرة استحالة مثل ،بالاستحالة العلم ذلك في يشترط لكن

  .العالم

 في عليها الحكيم القرآن نص بعد فيها الواردة الخاصة للروايات }الميتة خصوصاً{

ليه ع( كصحيح الكاهلي المتقدم، حيث قال ﴾الْميتةُ علَيكُم حرمت﴿ :قوله

  .)١(»ن ما قطع منها ميت لا ينتفع بهإ«): السلام

 إلى ،)٢(»لا«): عليه السلام( فقال الميتة ينتفع منها بشيء؟: وخبر ابن مغيرة

قرب الجواز، للروايات المتقدمة التي وردت بعضها في خصوص غيرها، لكن الأ

  .الميتة

  خر كالذي رواه في التهذيب عن الأخباروجملة من الأ

  

                                                

  .١ من أبواب الذبائح ح٣٠ الباب٢٩٥ ص١٦ج:  الوسائل)١(

  .٢ من أبواب النجاسات ح٦١ الباب١٠٨٠ ص٢ج:  الوسائل)٢(



٢٠٧

ما جرت السيرة عليه من الانتفاع  إلاّ ،لم تقبل التطهير إذا تنجسةبل والم

  ،بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس

  

عن لباس الجلود ) عليه السلام( عبد االله أبا سألت: سماعيل بن الفضل، قالإ

  رض المصلين؟ألم تكن من  إذا والخفاف والنعال والصلاة فيها

  .غير ذلك إلى .)١(»ال والخفاف فلا بأس اما النعإ«: فقال

كالدهن والزيت والسمن النجس، وذلك } لم تقبل التطهير إذا بل والمتنجسة{

لا ما جرت السيرة إ{كان ذائباً وهو كفاية عن عدم الانتفاع  إذا راقتهإلما ورد من 

للتسميد والاستصباح {كالدهن المتنجس } عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها

  . العامةدلةالسيرة مخصصة للأ فإن }بالدهن المتنجس

ن كل إ الدالة على حلية ما في الأرض ودلةكيف يجمع بين الأ: ربما يقالنه إ ثم

 الدالة على حرمة غالب دلة، وبين الأنسانسبحانه للإ ما في الأرض قد سخرها االله

  .المحلل منهاضعاف أ فضعاأاللحوم التي هي 

، قلنا بعدم جواز الانتفاع ا بوجه من الوجوه إذا تقيميس إنما هذا: والجواب

كل وغير كل وهي منافع كثيرة، فاللحم الطيب للأ الجواز في غير الأقوىلكن الأ

  الطيب لسائر الانتفاعات كالسماد، 

  

                                                

  .١٣٠ في ما يجوز الصلاة فيه ح١١ الباب٢٣٤ ص٢ج:  التهذيب)١(



٢٠٨

 في غير ما يشترط فيه  جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقاًقوىلكن الأ

  ،ا للاستعمال المحرم نعم لا يجوز بيعه،الطهارة

  

 كالكلب ونحوه، والدواء والاختبار نسانطعام الحيوانات المحللة والنافعة للإإو

عليها، والاقتناء في حديقة الحيوانات ونحوها، والتحليل بالاستحالة والخدمة 

كل ، كما في القرد والفيل والهرة والكلب وغيرها، والاستعمال في غير الأنسانللإ

  .لخفاف عنها، وغير ذلككصنع الفراء وا

طاهرة كانت }  جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقاًقوىلكن الأ{

كل والشرب والصلاة كالأ} في غير ما يشترط فيه الطهارة{نجسة  أو ،كالسمك

  .ونحوها

كل، وذلك كان يبيع الدهن المتنجس للأ} نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم{

 أن الحرام، ولا فرق في ذلك بين إلى نه تسبيباطل، ولأكل المال بالبألأنه من 

  .يكون البيع لذلك عرفاً أو يشترط الحرام

ن قصد البائع إوالحرام،  أو كان يأتي منه الحلال إذا وربما يقال بجواز ذلك

  .والمشتري استعماله في الحرام

ء الذي له هو في مقابل الشي إنما المال إذ كل المال بالباطل،أوذلك لأنه ليس من 

 ،القصد لا مدخلية له إذ ،جهة محلّلة مقصودة، والقصد والشرط لا يجعله حراماً

اسطة، كان الفاعل المختار و إذا والشرط الفاسد ليس مفسداً، والتسبيب لا يضر

  يجارإ لحرم وإلاّ

  



٢٠٩

.  كالميتة والعذراتوفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً

  

  .يفعل الحرام فيها، ولو بمثل الغيبة أنه الدار والسيارة والسفينة لمن نعلم

يصنعه  أنه كانوا يبيعون التمر لمن يعلمون) عليهم السلام( مأولذا ورد 

  .)١(خمراً

كل المال بالباطل عرفاً، ولأنه من التعاون على أ أنه  لصدق،لكن المسألة مشكلة

 أو لد من التأويذا ورد مورد علم بخروجه كبيع التمر ممن يصنعه خمراً لا بإثم، والإ

قياس ذلك بمن يؤجر البيت ونحوه مع الفارق لعدم صدق  أن التخصيص، كما

يجار بخلاف المقام والشاهد العرف، ولذا ذهب كل بالباطل في الإالتعاون والأ

  . وتفصيل المسألة في المكاسبجماع عليه الإيعدم الجواز، بل ادع إلى المشهور

 دلةللنهي الخاص في الأ} الميتة والعذراتوفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً ك{

 أن  والخترير، وفي جملة من الروايات،والكلب غير الصيود ،عنها، وكذا في الخمر

ريد ذه أ إذا ما إلى خبارثمنها سحت، لكن ربما يقال بانصراف النواهي في تلك الأ

  .عيان الاستعمال المحرمالأ

  جاز، ولذا جاز بيع لم يقصد ذلك بل الاستعمال المحلل  إذا ماأ

                                                

  .٨ ـ ٧ ـ ٦ من أبواب ما يكتسب به ٥٩ الباب١٧٠ ص١٢ج:  الوسائل)١(



٢١٠

سماعيل إالكلب النافع، وجاز بيع الميتة للاستعمالات النافعة كما تقدم في رواية 

ما يدل على ذلك، وكما جاز بيع المشتبه ممن يستحل، وكما جاز بيع الخمر التي 

هي في معرض التخليل، وكما جاز بيع شعر الخترير للحبل، وجلده للاستقاء، وبيع 

  .، كما في رواية الصيقل)١(لسيوفالميتة لاغماد ا

  .)٢(»العذرةلا بأس ببيع « أنه وقد ورد

بيعت بقصد المنفعة المحرمة كما قيل،  إذا مما يوجب الحمل في رواية المنع على ما

شكل عليه بأنه جمع تبرعي، وفي بعض الروايات بيع المتنجس بالخمر والنبيذ أن إو

 أبي جس كما في رواية زكريا بن آدم وابنلمن يستحل، وكذا في العجين من الماء الن

 أن  وذلك دال على،فتى بذلك غير واحد كصاحب المدارك والنراقيينأ وقد )٣(عمير

  .غير ذلك إلى ،الوجه في التحريم في الروايات المانعة هو ما ذكرناه

ن كانت الفتوى بذلك إفدعوى الانصراف المذكورة غير بعيدة و، وكيف كان

  .العدم مشكلة، وتفصيل الكلام في بابهإلى  مع ذهاب المشهور

  

                                                

  .٤به ح من أبواب ما يكتسب ٣٨ الباب١٢٥ ص١٢ج:  الوسائل)١(

  .٣ و٢ من أبواب ما يكتسب به ح٤٠ الباب١٢٦ ص١٢ج:  الوسائل)٢(

  .٣ من أبواب ما يكتسب به ح٧ الباب٦٨ ص١٢ج:  الوسائل)٣(



٢١١

ء النجس كذا يحرم التسبب  كما يحرم الأكل والشرب للشي): ٣٢ـ مسألة (

 شربه أو لأكل الغير

  

كل والشرب للشيء النجس كذلك يحرم كما يحرم الأ{): ٣٢مسألة ـ (

 ،وذلك لأن في النجس مفسدة لا يرضاها الشارع} شربه أو كل الغيرالتسبب لأ

تسبيبه  أو  نفسه لذلك الشيءنسانولا فرق في عدم رضى الشارع باستعمال الإ

ثم والعدوان، ولجملة من الروايات الدالة عانة على الإنه من الإلاستعمال غيره، ولأ

  سمن وعسل؟ أو مات في زيت  جرذ: كصحيحة ابن وهب،على لزوم البيان

  .)١(»زيت يستصبح بهل فيؤخذ الجرذ وما حوله والسما السمن والعأ«: فقال

  .)٢(»نه لمن اشتراه ليستصبح بهبعه وبي«: وقال في بيع ذلك الزيت

   في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟:وفي موثقته

  .»بعه، وبينه لمن اشتراه ليستصبح به«: قال

  .في الزيت فتموت فيه أو عن الفأرة تقع في السمن «:بصير أبي وفي صحيحة

 وإن كان ذائباً ، ويؤكل ما بقي، فتطرحها وما حولهاداًإن كان جام«: فقال

  .)٣(»بعته إذا علمهمأفاسرج به و

                                                

  .١ من أبواب ما يكتسب به ح٦ الباب٦٦ ص١٢ج:  الوسائل)١(

  .٤ من أبواب ما يكتسب به ح٦ الباب٦٦ ص١٢ج:  الوسائل)٢(

  .٣بواب ما يكتسب به ح من أ٦ الباب٦٦ ص١٢ج:  الوسائل)٣(



٢١٢

 المستفاد عرفاً من التعليل فإن لى غيرها من الروايات القريبة من هذه الروايات،إ

خصوصيته  أنه وجه البيان عدم الاستعمال في ما يشترط فيه الطهارة، لاأن 

كلف، لا الشارع لا يريدها من الم أن  المحرماتدلةأللاستصباح، ولأن الظاهر من 

 شبه،أما  أو تشجير حديقته أو ى المولى عن هدم داره إذا نهإمباشرة ولا تسبيباً، ف

يفعل ذلك  أن لا يريد هذا الشيء، فلا يجوز للعبد أنه المستفاد عرفاً من ذلكفإن 

  .يفعله أن يسبب لغيره أو بنفسه

 علامهإ المحرم بدون تسبيب المكلف لم يجب للمكلف كان الغير يرتكب إذا نعم

لا يريده بكل حال لشدة  أنه كان هو جاهلاً بالموضوع، ولم يعلم من الشريعةإذا 

  .مبغوضيته

، ووجوب دلةعلام في حال التسبيب لما تقدم من الأومنه يعلم وجوب الإ

د الجاهل، رشاإ وحكامكان جاهلاً بالحكم لأنه من باب تعليم الأ إذا علامالإ

ن لم يكن تسبيب إ ول،لا يرضاه بكل حا أنه علم من الشريعة إذا علامووجوب الإ

راد الزنا بذات محرم وهو يقطع بأا محلّلة له، أ إذا وكان جاهلاً بالموضوع، كما

كان المرتكب غير مكلف، كانون  إذا التسبيب ماعلام ويجوز ومما لا يجب الإ

اجتهاده  أو غير ملزم عليه، لتقليده أو ه غير مسلم،كان مكلفاً لكن أو والطفل،

  .باحةبالإ

  لباس الصبي الذهب وجاز بيع النجس والميتة إولذا ورد جواز 



٢١٣

فيما علم من  إلاّ ، اللهم)١(لزموهم بما التزموا بهألورود . المشبتهة لمن يستحل

رأينا  أو ل،لوط بطفيرأينا طفلاً  إذا  وجوده في الخارج، كماإرادةالشارع عدم 

  .نحو ذلك أو كافراً يريد قتل مسلم

 إلى طفال الخمر، وكذلك يحرم التسبيب لهمولذا ورد المنع عن سقي الأ

لا فرق فيما ذكرنا بين  أنه استعمال الضار ضرراً شديداً، وقد علمت بما تقدم

  . لوحدة الملاك في الكل،النجاسات وبين سائر المحرمات

المحرم مما هو مبغوض وقوعه كيف كان  أن نسانربما لا يعلم الإ أنه بقي

 أدلةلا كلبس الذهب، وهنا لا بد من عدم التسبيب لما تقدم من ظهور  وأ ،كالخمر

المخرج  إلى ، فالجواز يحتاج ولا تسبيباًالشارع لا يريدها لا مباشرةً أن المحرمات في

  .لا العكس

المرتكب  أن لم يعلم إذا وكذلك فيما. ما خرج إلاّ  الجوازالأصلن إ :فلا يقال

نحو الجهل بالحكم من  أو الجهل بالحكم، أو يرتكبه من باب الجهل بالموضوع،

م لا؟ أهل يفطر لعذر  أنه  في شهر رمضان، ولم نعلمرأينا مفطراً إذا المعذرات، ولذا

عمن رآهم ) عليه السلام( مير المؤمنينأوجب الفحص، كما ورد من سؤال 

  .يفطرون في شهر رمضان

                                                

  .٢ من أبواب ميراث اوس ح٣ الباب٥٩٨ ص١٧ج: الوسائل:  انظر)١(



٢١٤

 إذا م لا؟ وكذلكأمباح الدم  أنه اً ولم نعلمإنساناً يقتل إنسانرأينا  إذا وكذلك

نه ليس هذه المقامات من إم لا؟ فأيبيعه وز  أنه بيع الوقف ولم نعلمي اًإنسانرأينا 

  .مقام حمل فعل المسلم على الصحيح

وض الفعل الذي يرتكبه جهلا بالموضوع مما هو مبغ أن شككنا في إذا نعم

مبغوض له في حالة العلم والعمد، فالظاهر عدم أنه  أو ل،للشارع على كل حا

نما كان إعالم بالحكم و أنه يلبس الحرير، وعلمنا أنه رأينا إذا علام كماوجوب الإ

  .علامنه لا دليل على وجوب الإإلبسه لأجل جهله بالموضوع، ف

نه لا دليل على إ ف،رأيناه يأكل النجس، كالطعام الملاقي للنجس إذا وكذلك

) عليه السلام( مامعلام في المقام بما فعله الإعلام، وربما يستدل لعدم الإوجوب الإ

 وبالروايات الواردة بعدم لزوم )١("في مسحه اللمعة اليابسة من جسده المبارك"

  .علام من يصلي في الثوب النجس، بل جواز التسبيب لهإ

سألته عن الرجل يرى في : قال) لسلامعليهما ا(حدهما أفعن محمد بن مسلم عن 

  دماً وهو يصلي؟ أخيه ثوب

  .)٢(»لا يؤذنه حتى ينصرف«: قال

  

                                                

  .٢ من أبواب النجاسات ح٤٧ الباب١٠٦٩ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .١ من أبواب النجاسات ح٤٧ الباب١٠٦٩ ص٢ج:  الوسائل)٢(



٢١٥

  ،وكذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة

  

عار أعن رجل ) عليه السلام( عبد االله أبا سألت: وعن عبد االله بن بكير قال

  ؟هرجلاً ثوباً فصلى فيه وهو لا يصلي في

  .»لمهلا يع«: قال

  علمه؟أ فإن :قلت: قال

  .)١(»يعيد«: قال

فلا بد من القول ) عليه السلام( مام الباقرما قصة الإأ ،لكن يرد على ذلك

لا يجب أنه  أو مثل تلك البقعة، إلى يصال الماءإلا يجب أنه  أو باشتباه الرجل،

سيل نما يفعل ذلك من باب جريان السنة، كما ورد في باب تغإمام والغسل على الإ

غسل الميت، ويؤيده ما ورد من جواز ) صلى االله عليه وآله وسلم( رسول االله

  .في المسجد وبقائهم جنباً فيه) عليهم السلام( جنامإ

الشرط علمي لا واقعي،  أن ،دلةصلاة فالظاهر من الفتوى والألما مسألة اأو

  .علامبعد الإبعضها  أو صلى تمام الصلاة أنه  في الرواية الثانيةالإعادةفوجه 

ن يقدم له أ واقعياً كشرطاً} وكذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة{

 أن غسله، مما يشترط بالطهارة الواقعية، وذلك لما عرفت من أو الماء لوضوئه

  ع غير رتيان بما هو مبغوض للشاالإ إلى التسبيب

  

                                                

  .٧٩ص:  قرب الإسناد)١(



٢١٦

  لام بنجاسته يجب الإع، للتطهير قابلاً نجساًأعار شيئاً أو فلو باع

  

عارة الثوب إكان شرطاً واقعياً، لما تقدم من جواز  إذا جائز، ولذا قيدنا المتن بما

  .النجس للصلاة فيه، لأن اشتراط الطهارة شرط علمي وليس شرطاً واقعياً

ثر كان المكلف يرتب الأ إذا يجوز إنما الوضوء، إلى مثل التسبيب أن ومنه يعلم

ذا طلب منه الماء إثر، فف بذلك الأليكون يلزم المكثر بحيث على ذلك، وكان الأ

لا يصلي ذا الوضوء ولا يعمل  أنه للوضوء لا ليكون على طهارة، وعلم المعطي

عملاً آخر مشروطاً بالطهارة، كالصلاة ومس كتابه القرآن، وكان يريد الذهاب 

كله أة عضائه لا يؤثر في تنجيسه وبطلان صلاته ونجاسأنجاسة  أن في الماء حتى

  . الماء النجسئهعطاإ على حرمة وشربه، لم يكن دليلاً

 إذا فيما} علام بنجاستهعار شيئاً نجساً قابلاً للتطهير، يجب الإأ أو فلو باع{

اشترى  إذا ماأكان الطرف الآخر يستعمله في ما يشترط فيه الطهارة كما عرفت، 

 يدل دليل على وجوب الخبز النجس ليطعمه حيواناته، مما لا يسبب نجاسة له، لم

ن بيع النجس لا أيقال بأن  إلاّ شرط التطهير مستدرك، اللهم أن علام، ومنه يعلمالإ

  .يجوز

  :لكن يرد عليه

  .لا دليل على حرمة بيع النجس مطلقاً أنه :ولاًأ

  .عارةم ذلك في الإفي البيع لا يسلّم ذلك بأنه لو سلّ: وثانياً



٢١٧

المشتري يعلم ذلك من  أن ذا علم البائعإ ف،علام كما عرفت طريقيالإن إ ثم

همية فسيان عنده أالمشتري لا يعير النجاسة  أن علام، ولو علمطريق آخر لم يجب الإ

  :م لا؟ احتمالانأعلام النجس والطاهر فهل يجب الإ

» ليستصبح به«): عليه السلام( علام لأجل التحرز كما تقدم من قولهالإ أن من

  .علام وجه للإالتحرز مفقود فلان إ وحيث

تنجيسه في مأكله  إلى ومن عدم مبالاة المشتري لا يجوز تسبيب المكلف

ن إ معصية االله إلى نه تسبيبته وبيعه لأرعاإومشربه، بل ربما يحتمل عدم جواز 

 إلى لم يعلمه، والمسألة مشكلة وبحاجةن إ الواقعييقاعه في المبغوض إلى إعلمه، وأ

  .التأمل والتتبع

المعرضية  أن  تعرفدلة يكن هو السبب في استعماله، ومما تقدم من الألم إذا ماأو

 لاستعمال  وكان نجساً، بحيث كان معرضاًعلام، فلو باعه ثوباًكافية في وجوب الإ

 علام،يأكل ويشرب النجس وجب الإ أو الطاهر معه، بحيث يبطل وضوئه وصلاته

ما يشترط بالطهارة، ومن الاستصباح في الحديث كناية عن عدم الاستعمال فيفإن 

علم ن إ أنه متيقن التنجس بسبب ذلك، كما أنه علام معرض لاعدم الإ أن علومالم

ن تتنجس أكان معرضاً بإذا   أيضاًعلاميستعمله في الاستصباح، وجب الإ أنه البائع

  .يده ثم يبطل وضوئه وصلاته

  



٢١٨

 أو ه شخصما يأكل أن بأن رأى، لم يكن هو السبب في استعماله إذا وأما

.يصلي فيه نجس فلا يجب إعلامه أو يشربه

  

 أو ما يأكله شخص أن ن رأىألم يكن هو السبب في استعماله، ب إذا ماأو{

علام، اللهم  عدم وجوب الإصالةلأ} علامهإيصلي فيه نجس، فلا يجب  أو يشربه

كان يتوضأ بماء نجس مما يسبب بطلان طوافه،  إذا همية كماعرف الأ إذا فيما

في حالة الإحرام، بل ربما قيل بوجوب الإعلام مطلقا، حرم عليه النساء فيواقعها فت

لا دليل على  أنه النجس وشربه عند الشارع مطلقاً، لكن الظاهرلمبغوضية أكل 

  . واالله العالم،حوطأن كان إذلك، و

  



٢١٩

 لا يجوز سقي المسكرات للأطفال): ٣٣ـ مسألة (

  

كما هو المعروف في } طفالسكرات للألا يجوز سقي الم{): ٣٣مسألة ـ (

جد أ كما في المستمسك وغيره، بل لم إشكالكلامهم، ذكره المستند وغيره بلا 

  .فيه خلافاً وذلك لتواتر الروايات بذلك

  عن الخمر؟) عليه السلام( عبد االله أبو قال سئلالربيع الشامي  أبي ففي خبر

االله عز وجل بعثني رحمة ن إ ):مصلى االله عليه وآله وسل( ل االلهقال رسو«: فقال

أقسم ربي «: وقال. »وثانمور الجاهلية، والأأللعالمين، ولأمحق المعازف، والمزامير، و

 أو سقيته مثل ما يشرب منها من الحميم معذباً إلاّ لا يشرب عبد لي خمراً في الدنيا

ثل ما سقاه من سقيته م إلاّ مملوكاً، أو مغفوراً له، ولا يسقيها عبد لي صبياً صغيراً

  .)١(»مغفوراً له أو الحميم يوم القيامة معذباً

التائب من الذنب  أن المراد بذلك ما لم يتب، لما ورد من أن الظاهر: أقول

  .)٢(كمن لا ذنب له

جملة من  أن  وقد ثبت،)٣(﴾حسناتٍ سيئاتِهِم اللَّه يبدلُ أُولئِك﴿: وقال تعالى

  ، )صلى االله عليه وآله وسلم( جلة صحابة رسول االلهأ

                                                

  .١لمحرمة ح من أبواب الأشربة ا١٠ الباب٢٤٥ ص١٧ج:  الوسائل)١(

  .٨ من أبواب جهاد النفس ح٨٦ الباب٣٥٨ ص١١ج:  الوسائل)٢(

  .٧٠الآية :  سورة الفرقان)٣(



٢٢٠

  .قلعواأسلموا وأسلامهم، ثم إكانوا يشربون الخمر قبل 

 المولود يولد فنسقيه :)عليهم السلام( قلت لأبي عبد االله: وفي خبر عجلان قال

  .الخمر

  .)١(»ن غفر لهإلا، من سقي مولوداً مسكراً، سقاه االله من الحميم و«: فقال

يقول االله عز «: يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت: وفي خبره الآخر، قال

 سقاه صبياً لا يعقل، سقيته من ماء الحميم مغفوراً له أو من شرب مسكراً: وجل

  .)٢(»معذباًأو 

من سقى صبياً مسكراً «: قال) عليه السلام( وفي حديث الخصال، عن علي

  .)٣(»ا صنع بمخرجتعالى في طينة الخبال، حتى يأتي مم وهو لا يعقل، حبسه االله

يتعالج  أن ى«): صلى االله عليه وآله وسلم( رسول االله أن وفي حديث الدعائم

  .)٤(»طفال والبهائمن تسقى الأأبالخمر والمسكر و

  ثم على من الإ«): صلى االله عليه وآله وسلم( وقال

                                                

  .٢ من أبواب الأشربة المحرمة ح١٠ الباب٢٤٦ ص١٧ج:  الوسائل)١(

  .٣ من أبواب الأشربة المحرمة ح١٠ الباب٢٤٦ ص١٧ج:  الوسائل)٢(

  . حديث الأربعمائة٦٣٥ ص٢ج:  الخصال)٣(

  .٤٧١ ح١٣٣ ص٢ج:  طبعة الوفاء، والدعائم٤٩٥ ص٦٣ج: ار البح)٤(



٢٢١

  .)١(»سقاها

ث في في حدي) صلى االله عليه وآله وسلم(  عن رسول االلهخباروفي جامع الأ

من  أو صبياً، أو ،امرأة أو نصرانياً، أو ألا ومن سقاها غيره يهودياً،«: قال أنه الخمر

  .)٢(»كان من الناس، فعليه كوزر من شرا

كل مسكر خمر «: قال أنه )صلى االله عليه وآله وسلم( وفي حديث الغوالي عنه

 االله من ومن سقاه صبياً جرعة من مسكر سقاه«: قال إلى أن .»وكل خمر حرام

  .)٣(»طينة الخبال

: قال في حديث أنه )صلى االله عليه وآله وسلم( مامة عن رسول االلهأ أبي وعن

 إلاّ ضعيفاً شربة من الخمر، أو حد يسقى صبياًأوعزتي ما من : تعالى قال ن االلهإ«

  .)٤(»مغفوراً أو سقيه مثلها من الصديد يوم القيامة، معذباً كانأ

لا  أنه  الفتاوى تعرفإطلاق وخصوص بعضها كدلةالأ إطلاقلى غيرها، ومن إ

لزموهم أ، وهذا خارج عن قاعدة كافراً أو فرق في ذلك بين كون الصبي مسلماً

   بل لا يجوز نفسهمألزموا به أبما 

  

                                                

  .٤٧١ ح١٣٣ ص٢ج: ودعائم الإسلام.  طبعة الوفاء٤٩٥ ص٦٣ج:  البحار)١(

  .١١٢ الفصل١٥٨ص:  جامع الأخبار)٢(

  .٢٨٨ ح١٧٨ ص١ج: ، في الغوالي٤٨٩ ص٦٣ج:  البحار)٣(

  .٥ من أبواب الأشربة المحرمة ح٦ الباب١٣٨ ص٣ج:  مستدرك الوسائل)٤(



٢٢٢

  ،كانت مضرة لهم إذا  وكذا سائر الأعيان النجسة،بل يجب ردعهم

  

لولا ذلك لكان القول بالجواز في سقيها للكافر اوز لها ما تقدم من الدليل و

، ولما دلّ من بيع الميتة المشتبهة ونحوها لمن يستحل، ولا فرق لزموهمأمحله لقاعدة 

 يشتري به خمراً، لأن مثل ذلك ن يعطيه مالاًأ ك،بين السقي وبين التسبيب للسقي

  .ن كان الصبي مراهقاًإمن التسبيب عرفاً و

 نفسهم، وذلك لأنه علم من الشارعأب برادوا الشرأ إذا }بل يجب ردعهم{

 أنه لا يريد وقوع هذا الشيء في الخارج كقتل النفس والزنا واللواط، ومنه يعلمأنه 

  .ن كان في الولي آكد لكونه المنصوب لحفظ الصبيإلا فرق بين الولي وغير الولي و

 ة فيه بالنسبإشكالهذا لا } كانت مضرة لهم إذا عيان النجسةوكذا سائر الأ{

الولي ومن قام مقامه من الحاكم وعدول المؤمنين، بل وكل مؤمن في صورة إلى 

  .عدم وجود العدول

كان الضرر مما يؤدي بالنفس، لما  إذا غير الولي، إلى  فيه بالنسبةإشكالوكذا لا 

  . النفس المحترمةظ حفبعلم من الشريعة من وجو

  :ما في ما عدا ذلك ففيه قولانأ



٢٢٣

الشارع لا  أن الظاهر منها فإن ،)١(لا ضرر ولا ضرارعدة الوجوب لقا: الأول

ن تارك مداواة إ«): عليه السلام( يريد الضرر في الخارج، ولذا ورد عن المسيح

  .)٢(»الجريح بمترلة الجارح له

 أحكامجراء إالناس مكلفون ب( :ردبيلي في محكي كلامهبل قال المحقق الأ

وفي ثبوت ذلك التكليف للناس مطلقاً (: قائلاه المستند ، ورد)٣()المكلفين عليهم

  .، انتهى)٤()الأصلنظر، ولا يحضرني الآن دليل على التعميم الموجب لتخصيص 

حد يقول بحفظ أ لا يرتبط بالقاعدة، وهل هعدم الوجوب لأن ما نحن في: والثاني

لم يكن ذلك الضرر محرماً، ولم يدخل ذلك تحت عنوان  إذا ضرار،الناس عن الإ

لم يعلم عمومه ) عليه السلام( نهي عن المنكر ودفع المنكر، وما ورد عن المسيحال

لو  أنه الشارع لا يريدها لوضوح أن ضرار التي علمناداخلاً في الإكان  إذا لغير ما

طراف، لا يجب ذهاب بعض الأ أو الموت إلى  جراحة لا تؤديإنسانجرحت يد 

  .على كل الناس كفاية مداواته

  فهو مقطوع العدم، فهل ) رحمه االله( ردبيليه الأما ما ذكرأو

                                                

  .٢ من أبواب إحياء الموات ح٧ الباب٣٣٣ ص١٧ج:  الوسائل)١(

  .٢ من أبواب الاحتضار ح٤ الباب٦٢٩ ص٢ج:  انظر الوسائل)٢(

  .١٠السطر» وسقى الدواب« كتاب الأطعمة والأشربة عند قول ٢ج:  مجمع البرهان)٣(

  .٣٣ السطر ٤٢٩ ص٢ج:  المستند)٤(



٢٢٤

 الصلاة والصوم والحج وغيرها عليهم، بل أحكامجراء إحد بوجوب أيقول 

وفق بالقواعد فيما خرج بالدليل، ولذا كان الأ إلاّ حديث رفع القلم دال على العدم

 ابن عاظم المعلقين كالسادةأ هذا ولكن سكوت ،الأصلما قاله المستند من جريان 

شكل عليه المستمسك أن إالعم والبروجردي والجمال وغيرهم على المتن، و

 التأمل في حكم المسألة لا من جهة النجاسة، بهما، مما يوجيرومصباح الهدى وغ

  .ن لم يكن نجساًإكل مضر و إلى بل من جهة الضرر، ولذا ينبغي التعدي

  البالغ، فالواجب ردعه كماوفق بالقواعد التفصيل في المسألة بين الضررولعل الأ

عين صبي آخر  أو ذره في عينه أو عين صبي آخر، أو راد الصبي قلع عين نفسهأإذا 

عليه ( ي عن المسيحو، وللمرلا ضررهذا مشمول لحديث  فإن ما يوجب العمى،

دعاء إ السكوت على ذلك من المنكرات عند المتشرعة مما لا يبعد عدي، بل )السلام

 فالواجب على المطلع لم يكن ولي رادع كان كل مسلم ولياً إذا  بلالسيرة عليه،

ليه، وبين إ ردع هو بنفسه لوصول النوبة أمكن، وإلاّ أن  الولي الرادعخبارإالردع ب

  . لا يشمل ذلكلا ضررنه لا يجب الردع، لأن حديث إالضرر غير البالغ ف

ن تورمت إادة ون تجرحت الرجل، وجازت العبإولذا جاز السفر راجلاً و

مثلة الواردة غيرها من الأ إلى ن تضررت العين،إالقدم، وجاز البكاء من خشية االله و

  .في الشريعة

  



٢٢٥

  .بل مطلقاً

  كان التنجس من جهة كون أيديهم فإن ،وأما المتنجسات

  

مما لم يظهر وجهه، بل لم } بل مطلقاً{): رحمه االله( قوله أن تقدم تعرفومما 

 عدم تكليف الولي بما لم يكن صالةولياء، لأالأ إلى  بالنسبةيظهر وجه لذلك حتى

  .رادته منهإمضراً بالصبي ولم يعلم من الشريعة 

 ففي خبر سعيد بن يسار المروي ، بجواز استرضاع الكافرةخبارولذا وردت الأ

لا تسترضعوا للصبي اوسية، واسترضع له «): عليه السلام( في الكافي عن الصادق

  . )١(»النصرانية ولا يشربن الخمر ويمنعن من ذلكاليهودية و

  :قال) عليه السلام( عبد االله أبي وفي خبر عبد الرحمان بن

ترضع له اليهودية  أن هل يصلح للرجل) عليه السلام( عبد االله أبا سألت

  والنصرانية والمشركة؟

  .»لا بأس«): عليه السلام( قال

  .خبارا من الأغيرهم إلى .)٢(»امنعوهم شرب الخمر«: وقال

  يديهم أكان التنجس من جهة كون  فإن ما المتنجسات،أو{

  

                                                

  .١٤ باب من يكره لبنه ح٤٤ ص٦ج:  الكافي)١(

  .٥ من أبواب أحكام الأولاد ح٧٦ الباب١٨٦ ص١٥ج:  الوسائل)٢(



٢٢٦

 جواز قوى وإن كان من جهة تنجس سابق فالأ، فالظاهر عدم البأس به،نجسة

الشرب مع  أو  وأما ردعهم عن الأكل، تركهالأحوط وإن كان ،التسبب لأكلهم

  .إشكال فلا يجب من غير ،عدم التسبب

  

صل بل والسيرة وعدم الدليل على وجوب للأ} أس بهنجسة، فاظاهر عدم الب

ن كان من جهة تنجس سابق إو{ ما يستلزم العسر والحرج الردع، بل كثيراً

}  تركهالأحوطن كان إو{صل المذكور للأ} كلهم جواز التسبب لأقوىفالأ

النجاسة السابقة، وكأنه  إلى ردبيلي ولأنه لا سيرة ولا حرج بالنسبةلفتوى الأ

 يضاً، دون ماأعن بعض فلا بأس  بعض المعاصرين بالفرق تنجس بعضهم لذلك قال

  .التنجس من الغيركان إذا 

الشرب مع عدم التسبب، فلا يجب من غير  أو كلما ردعهم عن الأأو{

  .ردبيلي كلام الأإطلاقمن مقتضى  إلاّ }إشكال

ضاراً ضرراً تنجس لم يكن الم إذا بما) رحمه االله( ثم اللازم تقييد ما ذكره المصنف

  .قرب وجوب الردعالأ أن  فقد عرفتبالغاً، وإلاّ

  .طفال لوحدة الملاكحال اانين حال الأن إ ثم

فيما علم  إلاّ يجوز التسبيب ولم يجب الردع، أنه الكافر، فالظاهر إلى ما بالنسبةأ

ذا كان خادم مسلم في إ فلزموهم بما التزموا بهأ لقاعدة ،رادتهإمن الشرع عدم 

فحوى  فإن طفالهم من طعامهم النجس والمحرم،يقدم لأ أن يت كافر، جاز لهب

لزموهمأ يشمل   



٢٢٧

 كان المحكّم لزموهمأصل أذا شك في خروج شيء من إالصبيان واانين، و

  .خر تعرف مما تقدم، واالله العالمأ، وفي المقام فروع طلاقالإ

  



٢٢٨

ضيف   فورد عليه نجساًفرشه  أو كان موضع من بيته إذا ):٣٤ـ مسألة (

 بل لا يخلو ، وإن كان أحوطإشكالوباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه 

  .عن قوة

  

فرشه نجساً، فورد عليه ضيف  أو ذا كان موضع من بيتهإ{): ٣٤مسألة ـ (

الضيف هو الذي  أن من} إشكالعلامه إوباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب 

  طعاماًإنسانكل أ إذا  في تنجيسه، فحاله حال ماجاء فلم يكن المضيف سبباً

ذن المالك إ أن علام، ومننه لا يجب عليه الإإنجس، ف أنه خرآ إنسانلنفسه، وعلم 

جازة بيع إ وكما لا فرق بين بيع النجس، وبين ،في الجلوس نوع من التسبيب

يأذن   أنيدعو الضيف وبين أن كان البيع فضولياً، كذلك لا فرق بين إذا النجس

 أن وهذا لا فرق فيه بين} حوط بل لا يخلو عن قوةأن كان إو{: ولذا قال. له

نجاسة بعض الفرش لا تضر  أن ش، وربما يحتملربعض الف أو يكون تمام الفرش نجساً

مكان جلوس الضيف على الموضع الطاهر فالمضيف لم علام، لإالإ إلى ولا تحتاج

نه لا فرق إمع يعد عرفاً تسبيباً للتنجيس، فذن على الجاالإن إ :يسبب نجاسته، وفيه

مر بالقتل أ أنه حد هؤلاء، فيأيقول اقتل  أن ، وبينيقول له اقتل زيداً أن بين

لو ورد الضيف عليه واستضافه كان الحكم كذلك  أنه وتسبيب له، ومنه يعرف

  . في قلبهن كان كارهاًإو

صرح له بعدم  أو فكان الضيف غاصباً، بأن علم عدم رضاية المضي إذا نعم

  ذن بالفحوى،الإ أن يباً، والظاهرالرضا لم يكن تسب

  



٢٢٩

 ،كان الطعام للغير إذا  بل وكذا، علم بنجاسته ثمّأحضر عنده طعاماً إذا وكذا

   ،وجماعة مشغولون بالأكل

  

ورد عليه الضيف وكان عنده ماء  إذا علام، كماحاله حال الضيافة الموجبة للإ

 التسبيب قذن الفحوى كاف في صدإ فإن يتوضأ به،  أننجس، وكان في معرض

  .ذن الصريح في الوضوء بذلك الماءالإ إلى ولا يحتاج

كل من بيوت من تشمله الآية، فهل هو تسبيب مع علم صاحب البيت ما الأأ

  :م لا؟ احتمالانأ

  .علامالسبب هو الحكم الشرعي فلا تسبيب فلا يجب الإ أن من

  .ام يعد تسبيباًالسكوت في مثل المق أن ومن

علامهم إولاد له بدون كل الزوجة والأأ فإن جاء الوالد بالطعام للدار، إذا كما

كل أكل في المقام هو الذي سبب وقوعهم في ذن الشارع في الأإ أن يعد تسبيباً مع

  . والفرق بين المسألتين لا يخلو من ظهور،ولالنجس، لكن لا يبعد الاحتمال الأ

 قبل كان عالماً أو }بنجاسته{المضيف } ه طعاماً ثم علمحضر عندأ إذا وكذا{

ول في كلا الموردين يصدق التسبيب، ولعل ذكر المصنف للمورد الأ إذ حضار،الإ

  .حضار الطعام النجس واضح في كونه تسبيباً محرماًإ ففقط لأنه المورد الخفي، وإلاّ

  كل، كان الطعام للغير، وجماعة مشغولون بالأ إذا بل وكذا{

  



٢٣٠

فرأى واحد منهم فيه نجاسة وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو 

. بخلاف الصورة السابقة، لأكل الغيرعن قوة لعدم كونه سبباً

  

علامهم يسبب تنجيسهم، بل قال في إعدم  إذ }فرأى واحد منهم فيه نجاسة

 نإو{. )١()علام في الفرضن صحيح معاوية ظاهر في وجوب الإإ(: المستمسك

كان عدم الوجوب في هذه الصورة، لا يخلو عن قوة لعدم كونه سبباً لأكل الغير 

  .ولا دلالة في صحيحة معاوية} بخلاف الصورة السابقة

ولذا منع الدلالة مصباح الهدى، وسكت على المتن غالب المعلقين والشراح، 

  .كالسادة ابن العم والبروجردي والجمال وغيرهم

جاهلاً، ففيه  أو يشتري به نجساً عالماً بالنجاسةأنه  عطاه مالاً وعلمأذا إو

  :احتمالات

 ويقتل يشتري به سلاحاً أنه ليه مالاً وعلمإقدم  إذا المنع لصدق التسبيب، كما

  .معطي المال هو السبب أن نه لا يشك العرف فيإفمؤمناً، 

نه  أباعه التمر وهو يعلم إذا والجواز لتوسط الفاعل المختار، فحاله حال ما

  .يصنعه خمراً

  اشترى وهو عالم بالنجاسة فلا بأس لأن  إذا والتفصيل بين ما

                                                

  .٥٢٦ ص١ج:  المستمسك)١(



٢٣١

 فإن وهو جاهلاشترى  إذا المعطي لم يسبب بل السبب سوء اختياره، وبين ما

  .ولالمعطي هو السبب، لكن لا يبعد الاحتمال الأ

  



٢٣٢

 ،ده من جاره فتنجس عن،غيرهما أو فرشاً أو استعار ظرفاً إذا ):٣٥ـ مسألة (

بل لا يخلو عن قوة،علام الإالأحوط و،إشكالفيه ؟ هل يجب عليه إعلامه عند الرد  

.كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارةإذا 

  

غيرهما من جاره فتنجس عنده  أو فرشاً أو ذا استعار ظرفاًإ{): ٣٥مسألة ـ (

 لكن ،علامب الإ عدم وجوصالةلأ} إشكال فيه ،علامه عند الردإهل يجب عليه 

ذا كان إ{علام لصدق التسبيب بدون الإ} علام، بل لا يخلو عن قوة الإالأحوط{

علم باستعمال غير  إذا بل وكذا} مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة

يضاً، ولو كان اجتهاد المضيف ونحوه، واجتهاد أنه نوع من التسبيب المالك لأ

في صورة اجتهاد المضيف  إذ علام مطلقاً،جوب الإالضيف مختلفاً فالظاهر عدم و

 ،علام لا ينفعلطهارة فالإاالطهارة فلا تسبيب بنظره، وفي صورة اجتهاد الضيف 

  .إشكالعلام ففي وجوبه لم يفد الإن إ أنه وقد سبق

الشيء في  أن يرى صاحب البيت إذا اختلفا في الموضوع، كما إذا وكذا الحال

ذا حضرته المنية ولم يعلم إها الضيف فضلة الجرادة مثلا، والطعام فضلة فارة، ويرا

  .مثلةغيرها من الأ إلى يضاً،أتسبيب  أنه النجاسة للوارث فالظاهر

  



٢٣٣

  فصل

  ،كان عن علم وعمد بطلت صلاته فإن  ى في النجسإذا صلّ 

  

ن إف{المتنجس  أو }ذا صلى في النجسإ{قسام الصلاة في النجس أفي } فصل{

بلا } بطلت صلاته{في حال الاختيار، في غير صلاة الميت } مدكان عن علم وع

 في الصلاة، زالةي وجوب الإأ بالحكم التكليفي،  فيما كان عالماًإشكالخلاف ولا 

جمع الفقهاء أي نجاسة ما صلى فيه، مثلاً كان عالماً بنجاسة البول، وقد أوالوضعي 

لفاضلين والشهيدين، وقال  عن الشيخ والسرائر واجماععلى هذا الحكم، ونقل الإ

  . ومحكياً محققاًاًإجماعفي المستند 

ن الجمع بين دخل الشيء في الصلاة أوكذا قال غيره، واستدل بعض لذلك ب

 جمع بين المتنافيين، ،خلال به، عالماً عامداًشرطاً، وبين عدم البطلان بالإ أو جزءً

  تيان مكان سقوط المطلوب بالإإ :وفيه



٢٣٤

راد الماء المضاف لتضرره بالماء المطلق، فجاء له أعطش المولى و  إذابالفاقد، كما

  .عادة لسقوط المطلوب بشرب الفاقدإنه لا إالعبد بالمطلق فشربه اضطراراً، ف

 فيدل على المطلوب الروايات المتواترة، كصحيحة محمد بن مسلم ،وكيف كان

بعد ما تدخل في الصلاة  أو ن رأيت المني قبلإ«: قال) عليه السلام( عبد االله أبي عن

يته أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه، ثم صليت فيه، ثم رأن إعادة الصلاة، وإفعليك 

  .)١(» فكذلك البول،عادة عليكإبعد، فلا 

عن رجل ) عليه السلام( عبد االله أبا سألت: وحسنة عبد االله بن سنان قال

  دم؟ أو صاب ثوبه جنابةأ

يصلّي، ثم صلى فيه  أن دم قبل أو  جنابةصاب ثوبهأ أنه ن كان قد علمإ«: قال

صابه شيء فنظر فلم ير أ أنه ن كان يرىإو... يعيد ما صلّى أن ولم يغسله، فعليه

  .)٢(»ينضحه بالماء أن جزأهأشيئاً، 

في الدم يكون في «: قال) عليه السلام( سماعيل الجعفي عن الباقرإوصحيحة 

درهم وكان رآه فلم يغسل حتى كثر من قدر الأن كان إو«: قالإلى أن » الثوب

  ن لمإصلّى فليعد صلاته، و

  

                                                

  .٢ من أبواب النجاسات ح٤١ الباب١٠٦٢ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٣ من أبواب النجاسات ح٤٠ الباب١٠٥٩ ص٢ج:  الوسائل)٢(



٢٣٥

ء  الشي أن كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم بأن لم يعلم إذا وكذا

  ،عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة أو الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس

  

غيرها من الروايات الكثيرة  إلى .)١(»يكن رآه حتى صلّى فلا يعيد الصلاة

بصير والجعفي ويونس  أبي  وموثقات، وزرارة والبصري،ذينةأكصحاح ابن 

  .شاء االله تعالىن إ وغيرها، مما يأتي ذكرها في كتب الصلاة

الشيء  أن كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم، بأن لم يعلم إذا وكذا{

} عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة أو الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس،

 في الوقت وفي خارج الوقت، من غير فرق الإعادةلى المشهور فيجب القضاء وع

ذا بطلت الصلاة لفقد إن المشروط عدم عند عدم شرطه، وبين القاصر والمقصر، لأ

 النصوص ومعقد طلاقشرطها، صدق الفوت الذي هو موضوع القضاء، ولإ

بل وطائفة من ردبيلي وصاحب المدارك،  المتقدم، لكن عن المقدس الأجماعالإ

  . في الجاهل الغافلالإعادة عدم القضاء و:المتأخرين، كما في المستند

 أو ظاناً أو  مطلقاً، غافلاً كانالإعادةوهناك احتمال آخر بعدم القضاء و

  :جاهلاً، واستدل لقول المقدس واتباعه بأمور

ليف  لقبح تك،ظناً أو التكليف خاص بالعالم والجاهل الملتفت شكاًن إ :الأول

  ن إ :نه تكليف بما لا يطاق، وفيهإالجاهل الغافل، ف

                                                

  .٢ من أبواب النجاسات ح٢٠ الباب١٠٢٦ ص٢ج:  الوسائل)١(



٢٣٦

ما التكليف في أالجاهل، فالتكليف بشرط الجهل قبيح،  إلى التكليف دائماً يوجه

  .زمان الجهل ليس قبيحاً

نه تلازم بين العقاب والالتفات، ولا ملازمة إنعم لا يصح عقاب الجاهل الغافل ف

 في الإعادة التكليف تقتضي أدلة إطلاق، فادةالإعبين عدم العقاب وعدم القضاء و

  . الفوت تقتضي القضاء خارج الوقتأدلة إطلاقالوقت، و

 كل تكليف بالعلم، لقولهالتكليف خاص بالعالم، من جهة اشتراط ن إ :الثاني

فالشرط اهول . )١(»ما لا يعلمون...  ضعو«): صلى االله عليه وآله وسلم(

 اشتراك الناس في أدلةن أب: جابوا عن ذلكأعداه، ومرفوع، ويكون التكليف بما 

كان هناك دليل خاص كالقصر إذا  إلاّ التكليف تدل على عدم رفع ما لا يعلمون،

ي أنه لو كان الجهل رافعا للتكليف لم يجب على أخفات، وبتمام والجهر والإوالإ

  . التعلمإنسان

 أدلةيرد على  إذ ب نظر، فالملزوم مثله، وفي الجوا،لكن اللازم باطل بالضرورة

 الاشتراك، بأن الاشتراك لا ينافي رفع ما لا يعلم، فالتكليف للكل لكن الشارع من

 في بعض الموارد، يالناس إلى على الجاهل برفع التكليف عنه، كما يقال بالنسبة

الجاهل بالقصر والجهر،  إلى  وبالنسبة،الجاهل بالموضوع في هذا المورد إلى وبالنسبة

  ك وكذل

                                                

  .٢ من أبواب قواطع الصلاة ح٣٧ الباب١٢٨٤ ص٤ج:  الوسائل)١(



٢٣٧

  . الحجأحكامجملة من  إلى الجاهل بالنسبة

ولذا كان ما اشتهر بينهم من اختصاص رفع الحكم بالجهل في موردين فقط، 

  .ساس، بل الجهل رافع في موارد متعددةأالجهر والقصر، ليس له 

كثر عبادات أالتكليف لو عم الجاهل بالشرط والجزء لزم بطلان ن إ :الثالث

كثر أ أن ورد عليه بعدم تسليمأناف لسماحة الإسلام، و وهذا م،كثر المسلمينأ

جزاء، ثم عدم تسليم التلازم بين سماحة الإسلام، المسلمين لا يعرفون الشرائط والأ

  .يرادين نظرجزاء والشرائط، وفي الإوبين رفع الجهل للأ

رياف ى والأرالمسلمين في البلاد، فكيف بالق إلى ن من نظرفلأ: ما الأولأ

جزاء المذكورة في  لوجد منهم عدم جامعية عبادام غالباً للشرائط والأوالصحاري،

  .كبر دليلأ والتجربة ،ليةمسائل العرال

ما ﴿:  وقوله،)١(﴾يريد اللَّه بِكُم الْيسر﴿:  من قولهدلةن ظاهر الأفلأ: ما الثانيأو

وسع أن شيعتنا في إ«): معليه السلا(  وقوله،)٢(﴾جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ

  ما بين السماء إلى 

                                                

  .١٨٥الآية :  سورة البقرة)١(

  .٧٨الآية :  سورة الحج)٢(



٢٣٨

 يقتضي الكثيرة التي هي من هذا القبيل، دلةغير ذلك من الأ إلى .)١(»الأرض

 وليس إجماع أو ضرورة أو فيما قام دليل خاص إلاّ الجاهل إلى رفع الحكم بالنسبة

  .المقام من ذلك

فقد الشرط أن  ظاهره فإن  في خصوص المقام،)٢(»لا تعاد«حديث : الرابع

، فكل ما خرج منه بالضرورة الإعادةوالجزء في غير الموارد الخمسة لا يوجب 

  .خص نقول به والدليل الأجماعوالإ

 أدلة الحاكم على طلاقما ما عدا ذلك ومنه المقام، فهو مندرج تحت الإأ

التقصيري، بأنه للجهل  لا تعاد في شمول حديث شكالجزاء والشرائط، والإالأ

تيان بالمانع عن الإ أو الجزء أو  عليه يلزم تخصيص الحديث، بصورة ترك الشرطبناءً

يترك  أو يأتي المكلف بالمانع أن لا يعقل إذ علم وعمد، وهذا التخصيص غير تام،

الحديث يشمل الجهل القصوري والتقصيري  إذا الشرط عن علم وعمد، وغير تام

  .والنسيان والعلم والعمد

على خروج شيء ذا دلّ دليل إالانصراف فيبقى الباقي، فخير خارج بلكن الأ

  .فرادهأغلب  فالحديث شامل لأآخر نقول به، وإلاّ

 دعوى عدم المعقولية منافية لما نجده من عدم اعتناء المصلين كثيراً بما علموان إ ثم

   بأن شكالالإ أن مانع، كما أو شرطأنه 

                                                

  .٣ سطر ١٧١ص:  قرب الإسناد)١(

  .٤ من أبواب قواطع الصلاة ح١ الباب١٢٤١ ص٤ج:  الوسائل)٢(



٢٣٩

 ينظر إنما حة عمله، لأن الحديثالحديث لا يشمل الجاهل المقصر المتردد في ص

يتصور  إنما لا تجب؟ وهذا أو عادتهإنه هل تجب أ و،حكم العمل بعد وجودهإلى 

كان المكلف غير متردد في صحة عمله حال الامتثال، فهو خارج عن  إذا فيما

لا ظهور للحديث فيما ذكره، بل ظاهره يشمل كل  إذ مدلول الحديث، غير تام،

ات ذه الوجوه الاستحسانية لم طلاقريد المناقشة في الإأ ولو ما خرج، إلاّ الصور

  . سليماًإطلاقيبق 

يقولها حتى  أن ، فما هي العبارة التي يجبطلاقراد الإأالشارع  أن ل لوءونتسا

قل من العشر منهم، لا أغلب المصلين باستثناء أن إ ،لا يناقش فيها ذه المناقشات

يوجب بطلان صلاة الغالب، ومن » لا تعاد«يع مثل يبالون ذه المسائل، فعدم تشر

 فإن رياف،ل المصلين، بل القرى والأأالبلاد وليس إلى شك في ما ذكرناه فليذهب

غلبهم لا يراعون صحة القراءة والاطمئنان، في القيام والركوع والسجود، وكثيرا أ

  .خرمن المسائل الأ

ن عمل الجاهل المقصر في  اليقيني، على بطلاجماعومن الغريب جداً دعوى الإ

جهار في  والإ،عني التمام في مورد القصرأغير الموردين المشهورين في كلمام، 

هذه الدعوى تتبدد بملاحظة كتاب الحج الذي فيه  فإن خفات وعكسه،موضع الإ

كل  إلى  دعواه بالنسبةجماعراد مدعي الإأن إ موارد يصح فيه عمل الجاهل مطلقاً

  .الفقه

  كيف يمكن نه إ : ففيه،كتاب الصلاة إلى  دعواه بالنسبةرادأن إو

  



٢٤٠

 ،بدنه لاقى البول مثلا أو ثوبه أن  بالموضوع بأن لم يعلمكان جاهلاً إذا وأما

يجب عليه   ولا،ت صلاتهالتفت بعد الفراغ من الصلاة صح أو لم يلتفت أصلافإن 

  . في الوقت وإن كان أحوطالإعادة بل ولا ،القضاء

  

محتمل  إلى أنه بالإضافة مع خلو كثير من كلام الفقهاء عن ذلك، جماعادعاء الإ

  عدم استشكال المستشكل فيماطلاق ومثله ليس بحجة، والذي يريد الإ،الاستناد

 من تغير اجتهاده إلى  بالنسبةلا تعادحديث  أن التقليد، مع أو تعين الاجتهادإذا 

  .لى الجاهل بقسميه واحدإتقليده وأو 

كل  إلى  عدم القضاء بالنسبةإطلاق هو دلةالأ إلى قربالأ أن تقدم ظهروبما 

العلم والعمد، في غير الموارد مع  إلاّ آتٍ بمانع، أو شرط أو قسام التارك لجزءأ

، والكلام في هذا المبحث طويل نكتفي منه لا تعادالخمسة المذكورة في حديث 

  .ذا القدر

 ،بدنه لاقى البول مثلاً أو ثوبه أن أن لم يعلمكان جاهلاً بالموضوع ب إذا ماأو{

 صحت صلاته ولا يجب عليه ،التفت بعد الفراغ من الصلاة أو صلاألم يلتفت فإن 

قد اختلفوا فيمن صلى مع } حوطأن كان إ في الوقت والإعادة، بل ولا ءالقضا

  :قوالألباسه نجس، على  أو بدنه أن ي لم يعلمأالجهل بالموضوع، 

 إلى  مطلقاً، لا في الوقت ولا في خارجه، وهذا هو المنسوبالإعادة عدم: الأول

  عدم الخلاف  أو جماع الإي، بل ادعالمشهور



٢٤١

 في خارج الوقت كما عن محكي نقله عن المدارك الإعادةعلى عدم وجوب 

والذخيرة والغنية والمفاتيح واللوامع والمهذب والسرائر والتنقيح وكشف الرموز 

  .وغيرها

 دون القضاء، وحكي عن جماعة من القدماء الإعادة التفصيل بوجوب :الثاني

  .والمتأخرين

 وبين من لم ، والقضاءالإعادةالتفصيل بين من شك ولم يتفحص فعليه : الثالث

شك وفحص فلم يجد، وهذا هو المنقول عن ظاهر الشيخين والذكرى  أو يشك

  .فتى به المستندأوالدروس، وبعض آخر، و

صيل بين كون النجاسة من غير مأكول اللحم وبين غيره بعدم التف: الرابع

  .ولخير دون الأ في الأالإعادة

، وحسنة )١(ول بجملة من الروايات، كصحيحة محمد بن مسلماستدل للقول الأ

  .ول المسألةأتقدمت في ، وصحيحة الجعفي التي )٢(عبد االله بن سنان

عن الرجل يصلّي ) ليه السلامع( عبد االله أبا سألت: وصحيحة عبد الرحمان قال

  يعيد أكلب،  أو سنور أو إنسانمن وفي ثوبه عذرة 

                                                

  .٢ من أبواب النجاسات ح٤١ الباب١٠٦٢ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٣ من أبواب النجاسات ح٤٠ الباب١٠٥٩ ص٢ج:  الوسائل)٢(



٢٤٢

  صلاته؟

  .)١(»ن كان لم يعلم فلا يعيدإ«: فقال

في رجل صلى في ثوب فيه : قال) عليه السلام( عبد االله أبي بصير عن أبي وخبر

  جنابة ثم علم به؟

  .)٢(»مضت صلاته ولا شيء عليه«: قال

صاب ثوبي دم رعاف أقلت له : قال) عليه السلام( لباقروصحيحة زرارة عن ا

ر أتيقن ذلك فنظرت فلم أصابه ولم أقد  أنه ظننت فإن :قلت: قال ـ إلى أن ـ

  .فيه شيئاً ثم صليت فرأيت فيه

  .»تغسله ولا تعيد الصلاة«: قال

  لم ذاك؟: قلت

 أن نك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لكلأ«: قال

  .)٣(»بداأاليقين بالشك تنقض 

صاب ثوب الرجل أن إ«: قال) عليه السلام( عبد االله أبي بصير عن أبي وخبر

  .)٤(»عادة عليهإالدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا 

                                                

  .٥ من أبواب النجاسات ح٤٠ الباب١٠٦٠ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٢ من أبواب النجاسات ح٤٠ الباب١٠٥٩ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .١ من أبواب النجاسات ح٤١ الباب١٠٦١ ص٢ج:  الوسائل)٣(

  .٧ من أبواب النجاسات ح٤٠ الباب١٠٦٠ ص٢ج:  الوسائل)٤(



٢٤٣

ن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة إ«: وصحيحة علي بن جعفر، وفيها

  .)١(»ثم ليغسله

سألته عن الرجل : قال)  السلامعليهما( حدهماأوصحيحة محمد بن مسلم عن 

  .دماً وهو يصلي أخيه يرى في ثوب

  .)٢(»لا يؤذنه حتى ينصرف«): عليه السلام( قال

عن رجل ) عليه السلام( عبد االله أبا سألت: وصحيحة العيص بن القاسم قال

  .لا يصلي فيه أنه خبرهأصاحب الثوب ن إ ياماً ثمأصلّى في ثوب رجل 

  .)٣(» صلاتهلا يعيد شيئاً من«: قال

عادة إتصلي فلا  أن لم يعلم به من قبل إذا في المني«: روى: وفي الرضوي

  .)٤(»عليك

في الجنابة تصيب الثوب ولا ) عليه السلام( عبد االله أبي ورواية ابن عبد ربه عن

  يعلم ا صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك؟

                                                

  .١٠ من أبواب النجاسات ح٤٠باب ال١٠٦١ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .١ من أبواب النجاسات ح٤٠ الباب١٠٥٩ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٦ من أبواب النجاسات ح٤٠ الباب١٠٦٠ ص٢ج:  الوسائل)٣(

  .٧ سطر٦ص:  فقه الرضا)٤(



٢٤٤

  .)١(»لم يكن علم إذا لا يعيد«: قال

 أبي بصير عن أبي  السابقة وبين خبرخبارثاني، بالجمع بين الأواستدل للقول ال

  .جنابة أو سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول: قال) عليه السلام( عبد االله

وذلك . )٢(»علم إذا عادة الصلاةإلم يعلم فعليه  أو علم به«): عليه السلام( فقال

  .دةالإعاعلى القضاء، وهذا الخبر على المتقدمة  خباربحمل الأ

 السابقة خبارهذا الخبر يجب حمله على الاستحباب لظهور جملة من الأن إ :وفيه

حتى فرغ «): عليه السلام( بصير حيث قال أبي  في الوقت، مثل خبرالإعادةفي عدم 

  . الظاهر في كون الفراغ في الوقت)٣(»من صلاته

 )٤(»لا يؤذنه حتى ينصرف«): عليه السلام( وصحيح ابن مسلم حيث قال

  . في الوقتالإعادة إلى الظاهر في صحة صلاته وعدم الاحتياج

   بالاستصحاب، ولو كان الإعادةوصحيح زرارة المعلّلة لعدم 

                                                

  .٧ ح١٨١ ص١ج:  الاستبصار)١(

  .٩ من أبواب النجاسات ح٤٠ الباب١٠٦١ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٢ من أبواب النجاسات ح٤٠ الباب١٠٥٩ ص٢ج:  الوسائل)٣(

  .١ من أبواب النجاسات ح٤٠ الباب١٠٥٩ ص٢ج:  الوسائل)٤(



٢٤٥

 إلى لية في عدم القضاء لم يكن عدم القضاء مستنداًخلخروج الوقت مد

لا حديث  إلى بالإضافةغيرها من الشواهد الداخلية والخارجية،  إلى الاستصحاب،

  .شبهأما  وتعاد

  :خبارعني التفصيل بين من تفحص وغيره بجملة من الأأ: واستدل للقول الثالث

صابته جنابة أرجل : قلت له: قال) عليه السلام( عبد االله أبي كخبر الصيقل عن

  .ذا في ثوبه جنابةإصبح نظر فأبالليل فاغتسل فلما 

ين قام نظر فلم ير كان حن إ وله حد، إلاّ الحمد الله الذي لم يدع شيئاً«: فقال

  .)١(»الإعادةفعليه  وإن كان حين قام لم ينظر ،عليهشيئاً فلا إعادة 

نه ذكر المني فشدده إ«): عليه السلام( عبد االله أبي وصحيحة محمد بن مسلم عن

  .»شد من البولأفجعله 

عادة الصلاة، إبعد ما تدخل في الصلاة فعليك  أو إن رأيت المني قبل«: ثم قال

عادة عليك إ نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا نتأوإن 

  .)٢(»فكذلك البول

                                                

  .٣ من أبواب النجاسات ح٤١ الباب١٠٦٢ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٢ من أبواب النجاسات ح٤١ الباب١٠٦٢ ص٢ج:  الوسائل)٢(



٢٤٦

 آمر الجارية فتغسل ثوبي :)عليه السلام(  قلت لأبي عبد االله:ورواية ميسر قال

  ذا هو يابس؟إصلي فيه فأمن المني فلا تبالغ في غسله ف

  .)١(» شيءنت لم يكن عليكأنك لو كنت غسلت أما أعد صلاتك أ«: قال

  . مطلقاًالإعادةخص من المطلقات الدالة على عدم أ خباروهذه الأ

 على الإعادةكيف يجمع بين عدم وجوب الفحص وبين وجوب : لا يقالنه إ ثم

  .الثالث التارك للفحص

ظهر  إذا ماأنه تكليفاً لا يجب الفحص، إمرين فة بين الأالا مناف: لأنه يقال

  :خبارلى هذه الأ، ويرد عالإعادةالخلاف فتجب 

  .عراض المشهور عنها كما ذكره غير واحدإ: ولاًأ

 الإعادة الظاهرة في عدم خباراب لبعض الأباللازم حملها على الاستحن إ :وثانياً

 أن قلت فهل علي: حتى مع ترك الفحص، كصحيحة زرارة الطويلة، وفيها

 تريد إنما لا ولكنك«): عليه السلام( أنظر فيه؟ فقال أن صابه شيءأ أنه شككت في

ثمرة الفحص ذهاب  أن ظاهرها إذ .)٢(»تذهب الشك الذي وقع في نفسكأن 

  الشك، لا 

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح١٨ الباب١٠٢٤ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .١ من أبواب النجاسات ح٣٧ الباب١٠٥٣ص ٢ج:  الوسائل)٢(



٢٤٧

 يقول أن عادة، للزم، ولو كان ترك الفحص موجباً للإالإعادةسقاط القضاء وإ

 إذا  عليكالإعادةتريد اسقاط التكليف بعدم وجوب  إنما  ولكنك:)عليه السلام(

  .ظهر الخلاف

عبد " عن ي بأن خبر الصيقل ضعيف السند ومضطرب السند، لأنه رو:وثالثاً

 ثم عن ،تارة" سعد"تارة وعن " سيف" ثم عن ،تارة" عبيد االله" وعن ،تارة" االله

ن قلنا بأن المرويات في إتارة، وهذا كاف في ضعفه و" صيقل"تارة وعن " ميمون"

  .سندها إلى مثل الكافي لا ينظر

هي في صدد التفصيل بين رؤية المني قبل الصلاة وفي  إنما وصحيحة ابن مسلم

  .بعد الصلاة أو الصلاة

الشاك  فإن مورد الغالب، واردة )١(»نت نظرتأن إو«): عليه السلام( فقوله

ليه غالباً لدفع الوسوسة، فليس الحديث في صدد إصابة المني في ثوبه ينظر إفي 

 وعدم الفحص حتى يكون في  وبين الفحص،تفصيلين، التفصيل بين قبل وفي وبعد

  . بالفحصالإعادةام بيان اشتراط عدم وجوب مق

نك لو أما أ«): عليه السلام(  لقولهالإعادةوخبر ميسر يدل على عدم وجوب 

الجارية لم  أن المصلي كان يعلمن إ وحيث» نت لم يكن عليك شيءأكنت غسلت 

  تبالغ لم يكن وجه للحمل 

  

                                                

  .٢ من أبواب النجاسات ح٤١ الباب١٠٦٢ ص٢ج:  الوسائل)١(



٢٤٨

علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة ن  فإوإن التفت في أثناء الصلاة

 ومع ضيق ،الإعادة  الإتمام ثمّالأحوط وإن كان ،بطلت مع سعة الوقت للإعادة

التبديل وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك  أو أمكن التطهيرن إ الوقت

  ، وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة،ويتم وكانت صحيحة

  

لعلم بعدم المبالغة يوجب الاطمئنان ببقاء المني فتكون الصلاة ا فإن ،على الصحة

  .دليل مخرج عن الاستصحاب أو صلأفيه مع استصحاب النجاسة بدون 

  . في مورد النجاسة فقطالإعادةعفى عن  إنما بأن الشارع: واستدل للقول الرابع

 :، وفيه في مورد سائر الموانع، ككونه من غير المأكول فلاالإعادةما عفوه عن أ

 فيمن صلى وفي ثوبه عذرة من الإعادةاشتمل على عدم صحيح عبد الرحمان ن إ

  .قربكلب ولم يعلم به، وعلى ما ذكرناه فقول المشهور هو الأ أو سنور أو إنسان

ن بعض صلاته وقع مع النجاسة أعلم سبقها و فإن ثناء الصلاةأن التفت في إو{

، ومع ضيق الإعادةتمام ثم  الإلأحوطان كان إعادة، وبطلت مع سعة الوقت للإ

وم المنافي فليفعل ذلك زالتبديل وهو في الصلاة من غير ل أو مكن التطهيرأ أن الوقت

في المسألة من رأى } تمها وكانت صحيحةأن لم يمكن إويتم وكانت صحيحة، و

  .ثناء الصلاة نجاسة علم سبقهاأفي 



٢٤٩

جزاء من الصلاة، كما لو رآها أأتى ب أن في الصلاة بعد أو ما من قبل الصلاةأ

  :قوال ثلاثة أا حدثت في الركعة الأولى،أفي الركعة الثانية وقد علم 

كان عليه  إذا الطرح أو التطهير أو مكن التبديلأن إ أنه وهو المشهور: الأول

  .ساتر غيره فعل ذلك وصحت صلاته

ة وجوب ما اختاره جماعة، كالنراقيين وغيرهما من بطلان الصلا: الثاني

  .استئنافها

ما اختاره المدارك من الحكم بالتخيير بين القولين وجعل القول الثاني : الثالث

  .أولى

يعد قول المصنف رابع الأقوال حيث فصل بين الضيق  أن يمكننه ثم إ

هو القول نه إ يقال أن ن كان يمكنإالثاني، و وبين السعة فكالقول ،فكالمشهور

ارج لأن حالة الضيق خارجة عن مرمى كلام القائلين ضافة قيد من الخإالثاني مع 

  .بالقول الثاني

  :دلةقرب هو المشهور، وذلك لجملة من الأفالأ: وكيف كان

  .ه للمقامإطلاق الشامل بلا تعادحديث : الأول

س من وقوع الصلاة بتمامها مع أ الدالة على نفي البخبارما تقدم من الأ: الثاني

التفت  إذا ا تدل على عدم البأسإليها بعد الصلاة، فإلتفت  ا لو االنجاسة جهلاً

  ولى، أثناء الصلاة بطريق أفي 



٢٥٠

 فتدل جزاءًأ إلاّ الكل ليس إذ  على ما نحن فيه بالمنطوقلا تدإبل ربما يقال 

  .كل جزء جزء إلى على عدم البأس بالنسبة

في الرجل ) لسلامعليه ا( عبد االله أبي ، كموثقة داود عنخباربعض الأ: الثالث

الظاهر منها حصول  فإن .)١(»يتم«): عليه السلام( قال .بصر في ثوبه دماًأيصلي ف

  .الدم حدث حين العلم أن العلم بدم كان من قبل، لا

ن رأيت في ثوبك دماً إ«: قال) عليه السلام( عبد االله أبي وخبر ابن محبوب عن

. )٢(»ذا انصرفت فاغسلهإفوأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك، فأتم صلاتك، 

 إلى الرؤية لا توجب بطلان الصلاة، لا بالنسبة أن الرواية دلت على أن بتقريب

جزاء اللاحقة، لكن اللازم رفع اليد عن القطعة الأ إلى جزاء السابقة، ولا بالنسبةالأ

  .ول على حالهالثانية للمعارضة فيبقى الحكم الأ

عادة إتصلي فلا  أن لم يعلم به من قبل إذا قد روي في المني«: والرضوي قال

علم بعد الصلاة، بل ربما  أو ثناءه يشمل ما لو علم في الأإطلاق فإن )٣(»عليك

سألته عن : قال) عليه السلام( عبد االله أبي  ما رواه عبد الرحمان عنإطلاقاستدل ب

  الرجل يصلي وفي ثوبه 

                                                

  .٢ من أبواب النجاسات ح٤٤ الباب١٠٦٦ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٣ من أبواب النجاسات ح٤٤ الباب١٠٦٦ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٧ سطر٦ص:  فقه الرضا)٣(



٢٥١

  يعيد صلاته؟أ كلب  أو سنور أو إنسانمن عذرة 

ثناء أعلم به في  إذا ه شامل لماإطلاق فإن .)١(»ن كان لم يعلم فلا يعيدإ«: قال

  .بعد الصلاة أو الصلاة

عليه ( ما ما استدل به في المستند لهذا القول من صحيحة علي بن جعفرأ

وهو في صلاته  سألته عن الرجل يصيب ثوبه خترير فلم يغسله، فذكر): السلام

  كيف يصنع به؟

لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما  فإن في صلاته فليمض،ن كان دخل إ«: قال

  .فلا يخفى ضعف ذلك. )٢(»يكون فيه أثر فيغسلهأن  إلاّ صاب من ثوبهأ

 التي استدل ا للقول الثاني، كصحيحة خبار، الأخبارلا يرد على هذه الأنه إ ثم

بعد ما أو  ن رأيت المني قبلإ«: قال) عليه السلام( عبد االله أبي محمد بن مسلم عن

رت في ثوبك فلم تصبه ثم ظعادة الصلاة وإن أنت نإتدخل في الصلاة فعليك 

  .)٣(»عادة عليك فكذلك البولإصليت فيه ثم رأيته بعد فلا 

  في رجل ) عليه السلام( عبد االله أبي بصير عن أبي وصحيحة

                                                

  .٥لنجاسات ح من أبواب ا٤٠ الباب١٠٦٠ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .١ من أبواب النجاسات ح١٣ الباب١٠١٧ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٢ من أبواب النجاسات ح٤١ الباب١٠٦٢ ص٢ج:  الوسائل)٣(



٢٥٢

يبتدي  أن عليه«): عليه السلام(  قال،صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم

  .)١(»الصلاة

عليه ( قال .رأيته في ثوبي وأنا في الصلاةن إ :وصحيحة زرارة، وفيها قلت

 رأيته ن لم تشك ثمإ و،شككت في موضع منه ثم رأيته إذا تنقض وتعيد،«): السلام

وقع أ ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء ، قطعت الصلاة وغسلته،رطباً

ظاهرها التفصيل بين ما  فإن .)٢(»بداأ بالشك تنقض اليقين أن عليك فليس ينبغي

 نما قلناإثناء، و وبين ما كانت النجاسة وقعت في الأ،كانت النجاسة من قبل الصلاة

 المشهور لوجوب الجمع بينهما بقرينة حسنة أخبار لا تعارض من خبارهذه الأن إ

  .نا في الصلاةأ الدم يكون في الثوب علي و:قلت له: محمد بن مسلم قال

ن لم يكن عليك إ و،ن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ في غيرهإ«: قال

عادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، وما إثوب غيره فامض في صلاتك ولا 

كثر من أذا كنت قد رأيته وهو إلم تره، و أو قل من ذلك، فليس بشيء، رأيتهأكان 

  مقدار الدرهم، فضيعت غسله 

                                                

  .٤ من أبواب النجاسات ح٤٤ الباب١٠٦٦ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .١ من أبواب النجاسات ح٤٤ الباب١٠٦٥ ص٢ج:  الوسائل)٢(



٢٥٣

  . )١(»عد ما صليت فيهفأثيرة وصليت فيه صلاة ك

  .وبما ذكرناه تبين دليل القول الثاني كما تبين ضعفه

نه جمع بين الطائفتين من الروايات مع جعل الاحتياط مؤيدا للقول إما المدارك فأ

  .ببطلان الصلاة

خذ بالروايات القائلة بالبطلان لكن مع تقيدها بما هو أنه إما قول المصنف فأو

جزاء والشرائط لا للانصراف كما ربما يقال، لوقت على سائر الأواضح من تقديم ا

 الإعادةجزاء والشرائط التي منها نصوص  الأأدلةنصراف في نه لا وجه لدعوى الإإف

  :مرانأفي المقام، بقي في المقام 

نفي البأس عن وقوع الصلاة في النجاسة في المقدار الذي يقع فيه ن إ :ولالأ

 ،هو لاستفادة ذلك من روايات المقام إنما د العلم بالنجاسة،التبديل بع أو التطهير

وللروايات الواردة في دم الرعاف، كصحيحة معاوية مرين، للتلازم العرفي بين الأ

  ينقض الوضوء؟أسألته عن الرعاف : قال) عليه السلام( عبد االله  أبيبن وهب عن

من يشير  أو ه ماءرجلا رعف في صلاته، وكان عند أن لو«): عليه السلام( قال

  .)٢(»ليه بماء، فتناوله فمال برأسه فغسله، فليبن على صلاته ولا يقطعهاإ

                                                

  .٦اب النجاسات ح من أبو٢٠ الباب١٠٢٧ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .١١ من أبواب قواطع الصلاة ح٢ الباب١٢٤٦ ص٤ج:  الوسائل)٢(



٢٥٤

سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو : قال) عليه السلام( وصحيحة الحلبي عنه

  .في الصلاة

بين يديه، وهو مستقبل القبلة  أو ن قدر على ماء عنده يميناً وشمالاًإ«: فقال

ن لم يقدر على ماء حتى ينصرف إ و،ليصلّ ما بقي من صلاتهفليغسله عنه، ثم 

  .خبارغيرهما من الأ إلى )١(»يتكلم فقد قطع صلاته أو بوجهه

ثناء الصلاة لم تبطل بذلك أوقع عليه النجاسة في ن إ أنه والروايات الدالة على

 الدال على نفي البأس من التلبس بالنجاسة بالمقدار لا تعادصلاته، ولحديث 

احتمال البأس، لأن للصلاة هيئة  أن ، وبما ذكرناه تبينزالةلذي يحصل فيه الإا

  بطلان الصلاة بالحدث ونحوه، مردودأدلةاتصالية تنقطع بالنجاسة لما يستفاد من 

لا دليل  إذ ة،يبطال النجاسة الخبثإ لا يلازم بطال الحدث والفعل الكثير مثلاًإإذ 

 لو كان لنا دليل على الهيئة الاتصالية للزم تخصيصه ، بلشرعاً أو على الملازمة عرفاً

  . التي ذكرناهادلةبالأ

اختلف نسخة الكافي والتهذيب في نقل حسنة محمد بن مسلم التي نه إ :الثاني

نسخة التهذيب لم بخذنا أ، بما لو خبارجعلناها شاهدة للجمع بين الطائفتين من الأ

ضبطية نسخة الكافي أ شقيه، لكن تكن الحسنة دليلاً على مذهب المشهور بكلا

  وجبتأ

  

                                                

  .٦ من أبواب قواطع الصلاة ح٢ الباب١٢٤٥ ص٤ج:  الوسائل)١(



٢٥٥

 أو ،ء من أجزائها مع النجاسة وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شي

 فمع سعة الوقت وإمكان ،حدثت فعلاً أو علم ا وشك في أا كانت سابقاً

  ،التبديل يتمها بعدهما أو التطهير

  

 إلى د الاطلاع فليرجعراأ ولذا لم نطول الكلام حول ذلك ومن ،خذ االأ

  .المفصلات

هو على القول بتقديم الصلاة مع  إنما تمها وكانت صحيحةأقول المصنف ن إ ثم

مكان الترع إن قيل بالعكس لزم الترع ومع إ، ونجاسة الثوب على الصلاة عارياً

جزائها مع أتيان شيء من إثناء مع عدم ن علم حدوثها في الأإو {والصلاة عارياً

حدثت فعلاً، فمع سعة الوقت  أو ا كانت سابقاًأعلم ا وشك في و  أالنجاسة،

ثناء ويتم الصلاة يطهر في الأ أو ن يبدلأب} التبديل يتمها بعدهما أو مكان التطهيرإو

  . ولا خلافإشكالبلا 

الظاهر وفاقهم عليه، اللوامع وهو المصرح به في كلامهم، وفي (: قال في المستند

  .)١()جدهأوقيل بلا خلاف 

 لا تعادحديث  إلى بالإضافة عليه، ويدل عليه جماعوعن المنتهى والتذكرة الإ

الطهارة الخبثية شرط في المصلي مطلقاً بحيث  أن لم يدل دليل على إذ الأصللى إو

  .فعالهاأثناء الصلاة ولو مع عدم الاشتغال بفعل من أيقدح انتفائها في 

                                                

  .١٧ سطر٢٧٨ ص١ج:  المستند)١(



٢٥٦

، جملة من )١()لك، بل الدليل على خلافهدليل على ذذ لا إ(: قال في المستمسك

 أو  عن الرجل يأخذه الرعاف:ولىسماعيل ففي الأإالروايات، كصحاح محمد و

  القيء في الصلاة كيف يصنع؟

وقريبة . )٢(»م فليعد الصلاةلن تكإنفه ويعود في الصلاة وأينتقل فيغسل «: قال

  .)٣(منها الثانية

من يشير  وأته وكان عنده ماء، رجلا رعف في صلا أن لو «:وصحيح معاوية

  .»ليه بماء، فتناوله فمال برأسه فيغسله فليبنِ على صلاته ولا يقطعهاإ

  .وصحيح الحلبي سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة

بين يديه، وهو مستقبل القبلة  أو ن قدر على ماء عنده يميناً وشمالاًإ«: فقال

ن لم يقدر على ماء حتى ينصرف إلاته، وفليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من ص

  .»يتكلم فقد قطع صلاته أو بوجهه

   عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلّى بعض صلاته؟:ذنيةأوصحيح ابن 

                                                

  .١ فقرة رقم٥٣٦ ص١ج:  المستمسك)١(

  .٩ من أبواب قواطع الصلاة ح٢ الباب١٢٤٦ ص٤ج:  الوسائل)٢(

  .٤ من أبواب قواطع الصلاة ح٢ الباب١٢٤٤ ص٤ج:  الوسائل)٣(



٢٥٧

 أن عن خلفه فليغسله من غير أو عن شماله أو ن كان الماء عن يمينهإ«: فقال

  .)١(»عد الصلاةلم يجد الماء حتى يلتفت فلي فإن  على صلاتهيلتفت وليبنِ

، قطعت وغسلته، ثم بنيت على ن لم تشك ثم رأيته رطباًإو «:وصحيح زرارة

جزائها مع النجاسة هو أتيان شيء من إمع عدم : قول المصنفن إ ثم» الصلاة

تى بشيء مع العلم بالنجاسة، دخل في ألو  إذ مقتضى القاعدة والمشهور فتوى،

 الروايات تاإطلاقن إ اسة، لكن ربما يقالتيان بالنجات بطلان الصلاة مع الإإطلاق

جزاء مع عادة ما وافق الرعاف من الأإالمتقدمة في الرعاف مع سكوت الإمام عن 

 أو ةءالقرا أو قل من التسبيحاتأجزاء لا وضوح غلبة كون الرعاف يوافق بعض الأ

  .الذكر، دليل على عدم ضرر مثل ذلك

 لذلك الجزء، لا البطلان الإعادةل بعلى القول بالضرر كان اللازم القونه إ ثم

 نفه ورجعألو رعف مثلاً في الركوع غسل نه إ الذي هو ظاهر كلام المصنف، ثم

استلزم الزيادة اكتفى بما فعله سابقاً من  إذا ماألم يزد الركوع،  إذا  بماالركوعإلى 

ن اك إذا السجود، واحتمال اختصاص الروايات بما إلى الركوع، وكذلك بالنسبة

  .طلاقالرعاف في حالة القيام فقط لا وجه له بعد الإ

  

                                                

  .١ من أبواب قواطع الصلاة ح٢ الباب١٢٤٤ ص٤ج:  الوسائل)١(



٢٥٨

 ء لا شي، وومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة، ومع عدم الإمكان يستأنف

  .عليه

سواء تذكر بعد ،القضاء مطلقاً أو الإعادة وجوب قوى فالأكان ناسياً إذا اوأم 

  ،في أثنائها أو الصلاة

  

لأن ذلك } مكان يستأنفم الإومع عد{اف بلا مبرر ردعوى الانص أن كما

 اللازم الصلاة بطهارة، خصوصاً بعد دلالة الروايات عليه، ولو إذ مقتضى القاعدة

 ويأتي في ،، احتمالانالتبديل كشف العورة ففي كونه مبطلاً أو استلزم التطهير

  .شاء االله تعالىن إ كتاب الصلاة

ا يدل عليه النص لأن الوقت مقدم، كم} ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة{

هو على قول من يقول بتقديم الصلاة في  إنما لكن هذا} ولا شيء عليه{والفتوى 

ما من يقول بتقديم الصلاة عاريا، فاللازم طرح ثوب أالنجس على الصلاة عارياً، 

ثناء أ فيتنجس بدنه ن إ نعم في نجاسة البدن لا يأتي ذلك، كما .مكنأن إ النجس

  .الصلاة

 تسامحا نبه عليه في مصباح )ثناءن علم حدوثها في الأإو(ة المصنف في عبارن إ ثم

  .الهدى فراجع

تذكر خارج  إذا }القضاء أو الإعادة وجوب قوىكان ناسياً فالأ إذا ماأو{

  ثنائهاأفي  أو واء تذكر بعد الصلاة سمطلقاً{الوقت 

  



٢٥٩

.التبديل أم لا أو أمكن التطهير

  

في مسألة نسيان النجاسة والصلاة معها ثلاثة } م لاأالتبديل  أو مكن التطهيرأ

  :قوالأ

النهاية  إلى  والقضاء كما اختاره المصنف، وهذا هو المنسوبالإعادة: الأول

والمقنعة والحلّي والذكرى والنافع والشرائع والقواعد والتذكرة والتنقيح وشرح 

الديلمي القواعد والدروس والبيان والفقيه والمبسوط والخلاف ومصباح السيد و

المشهور، بل عن بعض  أو كثرالأ إلى وابني حمزة وزهرة، وربما نسب هذا القول

  . عليهجماعالإ أو دعوى عدم الخلاف

قواله، أ ولا القضاء، وهذا هو المحكي عن الشيخ في بعض الإعادةعدم : الثاني

كثرة إلى  ليه، بل ربما نسبإ وعن المعتبر الميل ،واختاره المدارك والذخيرة مع المعتمد

  .من الفقهاء

 وبين التذكرة خارجه ،الإعادةالتفصيل بين التذكر في الوقت فتجب : الثالث

رشاد وظاهر فلا يجب القضاء، وهذا هو المحكي عن الاستبصار والتحرير والإ

 عنه البعد في حبل المتين، ى عنه البأس في المنتهى، ونفىسكافي، ونفالصدوقين والإ

  .ردبيليواستجوده الأ

  .قول مشهور لعلمائنا أنه عن التذكرةو

  .المشهور بين المتأخرين أنه وعن الحدائق

المشروط عدم  أن ةي اشتراط الطهارة الخبثأدلةبأن مقتضى : استدل للقول الأول

   أو جهل أو عن علمعند عدمها سواء كان العدم 



٢٦٠

  . الخاصةدلةنسيان، وبالأ

قط الدم لا يعلم به، ثم يعلم  الرجل يكون في ثوبه ن:يعفور أبي كصحيحة ابن

  يعيد صلاته؟أما صلى،  يغسله فيصلي ثم يذكر بعد أن فينسى

يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد أن  إلاّ يغسله ولا يعيد صلاته«: قال

  .)١(»الصلاة

 أو غيره، أو صاب ثوبي دم رعافأ: قلت له: وصحيحة زرارة الطويلة قال

صبت وحضرت الصلاة أصيب له الماء، فأإلى أن  ثرهأت مشيء من مني، فعل

  ني ذكرت بعد ذلك؟إبثوبي شيئاً، وصليت ثم  أن ونسيت

  .)٢(»تعيد الصلاة وتغسله«: قال

  في الدم؟) عليه السلام( بصير عن الصادق أبي ورواية

ن إعادة عليه، وإصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا أن إ«: قال

  .)٣(»الإعادةي فنسي وصلى فيه فعليه يصل أن هو علم قبل

  عبد االله مع  أبي  إلى بعثت بمسألة:قلت: ورواية ابن مسكان قال

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح٢٠ الباب١٠٢٦ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٢ من أبواب النجاسات ح٤٢ الباب١٠٦٣ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٧ من أبواب النجاسات ح٤٠ الباب١٠٦٠ ص٢ج:  الوسائل)٣(



٢٦١

 نكتة من رسله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قد: براهيم بن ميمون، قلتإ

  لم يغسلها؟ أنه بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك

  .)١(»يغسلها ويعيد صلاته«: قال

عن الرجل يرى في ثوبه الدم : )عليه السلام (االلهعبد  أبا ورواية سماعة سألت

  .يغسله حتى يصلي أن فينسي

  .»كان في ثوبه عقوبة لنسيانه إذا يعيد صلاته، كي يهتم بالشيء«: قال

  يعيد حين يرفعه؟أفكيف يصنع من لم يعلم : قلت

  .)٢(»لا ولكن يستأنف«: قال

عن الرجل يبول ) معليه السلا( عبد االله أبو سئل: بن زياد قالورواية حسن 

لم يغسله؟ أنه فيصيب بعض فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد  

  .)٣(»يغسله ويعيد صلاته«: قال

كان نه إ ):عليه السلام( عن علي) عليه السلام( ورواية الجعفريات عن الصادق

  :يقول

                                                

  .٣ من أبواب النجاسات ح١٩ الباب١٠٢٥ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٥ من أبواب النجاسات ح٤٢ الباب١٠٦٤ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٢ من أبواب النجاسات ح١٩ الباب١٠٢٥ ص٢ج:  الوسائل)٣(



٢٦٢

  .)١(»بعد فراغه، فليعد صلاته إلاّ من صلّى في ثوب نجس فلم يذكره«

 والقضاء على من الإعادةها على وجوب إطلاقخرى تدل بأاك روايات وهن

  .كان ذلك لأجل النسيان إذا صلى في النجاسة فتشمل ما

 وبجملة من لا تعاد والقضاء فقد استدل بحديث الإعادةما القائل بعدم أ

الروايات التي يجمع بينها وبين الروايات السابقة بحمل السابقة على الاستحباب، 

  :قال) عليه السلام( عبد االله أبي  صحيحة العلاء عنوهي

يغسله فيصلي فيه ثم  أن سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى

  يعيد الصلاة؟ألم يكن غسله  أنه يذكر

  .)٢(»لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له«: قال

 أن ينسىفي الرجل يتوضأ و) عليه السلام( عبد االله أبي وخبر هشام بن سالم عن

  يغسل ذكره وقد بال؟

  .)٣(»يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة«): عليه السلام( فقال

  : يقول) عليه السلام( عبد االله أبا سمعت: وموثقة عمار قال

                                                

  .١٨ س ٥٠ص: وانظر الجعفريات. ٦ ح٢٦٧ ص٨٠ج:  بحار الأنوار)١(

  .٣ات ح من أبواب النجاس٤٢ الباب١٠٦٣ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٢ من أبواب أحكام الخلوة ح١٠ الباب٢٢٤ ص١ج:  الوسائل)٣(



٢٦٣

  .)١(»يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة أن ن رجذ نسي ألو«

ني صليت إ :)عليه السلام( قلت لأبي عبد االله: نصر قال أبي وخبر عمرو بن

  فأعيد؟أ ما صليت  غسل ذكري بعدأني لم أفذكرت 

  .)٢(»لا«: قال

سألته عن رجل ذكر : قال) عليه السلام( موسى أخيه وخبر علي بن جعفر عن

  لم يستنج من الخلا؟ أنه وهو في صلاته

ن ذكر وقد فرغ من إينصرف ويستنجي من الخلا ويعيد الصلاة، و«: قال

  .)٣(»عادة عليهإ جزأه ذلك ولاأصلاته فقد 

ولى على حمل الطائفة الأ يالجمع بين هاتين الطائفتين يقتض أن حومن الواض

  .مورأجاب المشهور عن الطائفة الثانية بأالاستحباب وقد 

الشيخ بنفسه قد عمل ن إ : ذكره الشيخ، وفيهةكون صحيحة علاء شاذ: الأول

  .ا في بعض كتبه كما عرفت، فكيف يمكن رميها بالشذوذ

  عادة إروايات نسيان الاستنجاء معارضة بما دلت على ن إ :الثاني

                                                

  .٣ من أبواب أحكام الخلوات ح١٠ الباب٢٢٤ ص١ج:  الوسائل)١(

  .٦ من أبواب النجاسات نواقض الوضوء ح١٨ الباب٢٠٩ ص١ج:  الوسائل)٢(

  .٤ من أبواب أحكام الخلوات ح١٠ الباب٢٢٤ ص١ج:  الوسائل)٣(



٢٦٤

 على الإعادةضي حمل ما دلّ على تقالجمع بينها ين إ :الصلاة، وفيه

  .الاستحباب

 الإعادة أن  ما لا يقبل الحمل كالتي تدل علىولىفي الطائفة الأن إ :الثالث

لا عقوبة على  إذ تحبابالظاهر من هذه الرواية الاسن إ :عقوبة لنسيانه، وفيه

 نسينان إ ربنا لا تؤاخِذْنا﴿:  سببه، وقد قال سبحانهنساننسيان الذي لم يكن الإ

  .)١(﴾أَخطَأْناأو 

 وعد منها )٢(»متي تسعةأوضع عن «): صلى االله عليه وآله وسلم( وقال

  .النسيان

د وجود هذه شهرية بعلا نسلم الأنه إ :شهر، وفيهأروايات المشهور ن إ :الرابع

  .ولىفي نفس الكتب التي فيها الطائفة الأ أيضا الروايات

غلب المشهورات أ كيف و،لا حجية فيهانه إ :ففيه، شهرية العمليةريد الأأن إو

شهر، ومع ذلك لم يمنعهم عن أبين المتقدمين كنجاسة البئر وغيرها كانت قبلا 

  .العمل بغيرها بعد ذلك

 إلى  فلا يتعدى،ستنجاء خاصة ذا الموردروايات استثناء الان إ :الخامس

  .بعد عدم فهم الخصوصية ووحدة المناطلا وجه لذلك نه إ :غيرها، وفيه

                                                

  .٢٨٦لآية ا:  سورة البقرة)١(

  .٢ من أبواب قواطع الصلاة ح٣٧ الباب١٢٨٤ ص٤ج:  الوسائل)٢(



٢٦٥

الجمع بين الطائفتين بشهادة صحيح فقد استدل لذلك بأنه مقتضى : ما المفصلأ

  :ابن مهزيار قال

فه برد صاب كأنه أبال في ظلمة الليل، و أنه ليه سليمان بن رشيد يخبرهإكتب 

يغسله  أن نه مسحه بخرقة ثم نسيأصابه ولم يره، وأ أنه نقطة من البول لم يشك

  .وء الصلاة فصلىضوتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ و

ما  إلاّ صاب يدك فليس بشيءأما ما توهمت مما أو «:فأجابه بجواب قرأته بخطه

 اللواتي كنت صليتهن بذلك تعيد الصلاة أن حققت ذلك كنت حقيقاً فإن تحقق،

 عادة عليك لها، من قِبلإالوضوء بعينه، ما كان منهن في وقتها، وما فات وقتها فلا 

 أو ذا كان جنباًإما كان في وقت، و إلاّ كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إذا الرجلأن 

فاتته، لأن الثوب عادة الصلوات المكتوبات اللواتي إصلى على غير وضوء فعليه 

  .)١(»شاء االلهن إ فاعمل على ذلك. لاف الجسدخ

 في :)عليه السلام( عبد االله أبي بما رواه عمار عن أيضا يستدل له أن ويمكن

  حجار؟أقد تمسح بثلاثة أنه  إلاّ يغسل دبره بالماء حتى صلى أن الرجل ينسى

ن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد إ«): عليه السلام( قال

  ن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي إوالوضوء، 

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح٤٢ الباب١٠٦٣ ص٢ج:  الوسائل)١(



٢٦٦

  .)١(»صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة

  .ولكن هاتين الروايتين لا تصلحان للجمع

ا مجهولة الراوي أولى مع الغض من ما قيل فيها من لاضطراب متن الأ: ولاأ

وعدم . ندن كانت جلالة علي بن مهزيار توجب الغض عن السإوالمروي عنه، و

لو كان الوضوء باطلا لم يفرق فيه بين داخل الوقت وخارجه،  إذ استقامة الثانية

ن لم يكن الوضوء باطلا لم يكن فرق كذلك، فالحكم بالفرق مع وحدة إو

الموضوع خلاف النص والفتوى، ومثل هذه الرواية لا تصلح شاهدة للجمع، وقد 

معنى هذا الحديث غير واضح (: افيبلغ الضعف بخبر ابن مهزيار حداً قال في الو

يكون قد وقع فيه غلط من  أن يشبه أو يرادهاإوربما يوجه بتكلفات لا فائدة في 

نما إ من الطوائف استدل به في هذا المقام، وحداًأر أما الخبر فلم أ ،)٢()النساخ

  .خبارخرجته من كتب الأأ

حيحة علي بن جعفر ص فإن ،في الطائفتين ما لا يقبل هذا الحملن إ :وثانياً

 بعد الغد، وحسنة محمد بن مسلم المذكور فيها إلاّ المصرحة فيها بعدم العلم بالدم

صلى فيه صلاة كثيرة، دالتان على وجوب القضاء، لكن هذا على تقدير أنه 

  . في الوقتالإعادة فكيف يمكن حملها على ، لمورد النسيانطلاقشمولهما بالإ

                                                

  .١ من أبواب أحكام الخلوة ح١٠ الباب٢٢٣ ص١ج:  الوسائل)١(

  .١٥ السطر٤٥٥ ص١ج:  الوافي)٢(



٢٦٧

ن ذكر وقد فرغ من إو«: الاستنجاء حيث قالخبر علي بن جعفر في ن إ ثم

  .)١(»صلاته

يستنجي من الغائط  أن رجلا نسي أن لو«: حيث قال أيضا وخبر عمار فيه

  . في الوقتالإعادة ظاهران على عدم )٢(»حتى يصلي لم يعد الصلاة

، لا في داخل الوقت ولا في الإعادة عدم وجوب قوى فالأ،وكيف كان

  .خارجه

  .واالله العالم. خبارمقتضى الجمع بين الأ أنه ا عرفت مننعم يستحب ذلك لم

  

                                                

  .٤ من أبواب أحكام الخلوة ح١٠ الباب٢٢٤ ص١ج:  الوسائل)١(

  .٣ من أبواب أحكام الخلوة ح١٠ الباب٢٢٤ ص١ج:  الوسائل)٢(



٢٦٨

 الإعادةكجاهله في وجوب ، وضعا أو ناسي الحكم تكليفاً): ١ـ مسألة (

.والقضاء

  

 أو نه لا تجوز الصلاة مع نجاسة البدنأو} ناسي الحكم تكليفاً{): ١مسألة ـ (

 عند المصنف وغير }كجاهله{ن الصلاة باطلة مع النجاسة أو} و وضعاًأ{اللباس 

 أن  ولا فرق في الجاهل بين،واحد، وذلك لأنه عند نسيان الحكم يكون جاهلاً به

 الإعادةفي وجوب { الجاهل أدلة إطلاق فيشمله ،علم ونسي أو صلاألم يعلم 

 دلة والأ، العامة برفع النسيان ونحوهدلة ما عرفت من شمول الأ:وفيه} والقضاء

  .الإعادةقرب عدم القضاء وفالأ ، لهلا تعادالخاصة مثل 

  



٢٦٩

وبعد ذلك   ى فيه صلّه ثمّلو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارت): ٢ـ مسألة (

 أو الإعادةمن باب الجهل بالموضوع فلا يجب عليه  أنه تبين له بقاء نجاسته فالظاهر

  .القضاء

  

فيه وبعد ذلك وعلم بطهارته ثم صلى لو غسل ثوبه النجس {): ٢مسألة ـ (

 أو الإعادةمن باب الجهل بالموضوع فلا يجب عليه  أنه ه بقاء نجاسته فالظاهرتبين ل

  .خذ موضوعاً لوجوب القضاءأوذلك لأن العلم } القضاء

صاب ثوب الرجل أن إ«: قال) عليه السلام( بصير عن الصادق أبي ففي رواية

ي يصلي فنس أن ن هو علم قبلإ و،عادة عليهإالدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا 

 إذ ،من قطع بانتفاء النجاسة داخل فيمن لا يعلم فإن .»الإعادةوصلى فيه فعليه 

  .ه شامل لمن علم سابقاً ثم قطع بخلافه ومن لم يعلم سابقاًإطلاق

 لا تعادحديث  إلى بالإضافةبل ربما يستدل له بصحيحة زرارة المتقدمة، هذا 

 الإعادة والمشهور وجوب ، لأنه مثل نسيان النجاسةالإعادةوربما يحتمل وجوب 

  .كما تقدم

 آمر الجارية فتغسل ثوبي من :)عليه السلام( لأبي عبد االله: ولحسنة ميسر قلت

  ذا هو يابس؟إصلي فيه فأالمني فلا تبالغ في غسله ف

نت لم يكن أنك لو كنت غسلت أما أ. عد صلاتكأ«): عليه السلام( قال

  .»عليك شيء

  



٢٧٠

  ،كان نجساً أنه ين بعد الصلاة تبوكذا لو شك في نجاسته ثمّ

  

 الصحة أصالةجراء علمه التتريلي لإ أو  مع علمه الوجدانيالإعادة وجوب فإن

  . واقعاًكان نجساً إذا يدلّ على عدم كفاية العلم

 ولا علم تتريلي، فلا تبالغلم يكن له علم وجداني لقوله ن إنه إ :ويرد عليه

م مبالاة الجارية، بل الحسنة تدل على  الصحة لا تجري مع العلم بعدأصالةلأن 

حيث تدل » نتأنك لو كنت غسلت أما أ«): عليه السلام( القول المتقدم لقوله

  .عادة الصلاةإلو غسله ثم رآه لم يكن عليه  أنه على

لم تبق نجاسة حتى  إذا زالت النجاسة فهو كناية عما إذا ما تخصيص الذيل بماأ

 لأنه لا تبقى ،ت غسلت لم يكن عليك شيءنك لو كنأما أ: يكون معنى الذيل

الموضوع في ن إ  حيث،لم نقل خلاف ظهورهن إ هإطلاقنجاسة واقعاً، فهو خلاف 

  .غسل الجارية وغسله هو بنفسه واحد

الجارية أن  أو غسله أنه  فما ذكره الماتن وجيه، ومثله ما لو زعم،وكيف كان

  .ا لم تبالغأ أو لم يغسل أنه  ثم تبين،غسلته مبالية بالغسل ومبالغة فيه

 ثلشمول حدي} كان نجساً أنه وكذا لو شك في نجاسته ثم تبين بعد الصلاة{

لا تعادالشك نوع من الجهل فيشمله ما دلّ  فإن نه من الجهل بالموضوع، له، ولأ

  عادة معه،إالجهل بالموضوع لا  أن على

  



٢٧١

  ،هوكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارت

  

تيقن ذلك أصابه ولم أقد  أنه ظننت فإن :نه مورد صحيحة زرارة المتقدمةولأ

  ر فيه شيئاً ثم صليت فرأيت فيه؟أفنظرت فلم 

  .)١(»تغسله ولا تعيد الصلاة«: قال

  .سهل من الظنأدنى رتبة من الظن أالشك المنطقي الذي هو  أن ومن الواضح

بوق بالعلم بالعدم لا المسبوق المراد بالشك هنا الشك المس أن لكن لا يخفى

يصلي  أن  لأنه يكون مورد استصحاب النجاسة حينئذ ولا يحق له،بالعلم بالوجود

نه لا يجب لا يجب عليه الفحص لا لأ أنه الظاهر أن مع استصحاب النجاسة، كما

لم يثبت هذه الكلية بل ثبت خلافها ـ كما  إذ الفحص في الشبهات الموضوعية،

ـ بل للدليل الخاص في المقام،   أيضاًاحث الكتاب ويأتيتقدم في بعض مب

مر الطهارة والنجاسة كما يظهر ذلك أكصحيحة زرارة، بل مساهلة الشارع في 

  .حاديث الواردة ذا الشأنبواب الأألمن راجع مختلف 

وذلك لحجية قول } خبره الوكيل في تطهيره بطهارتهأبنجاسته فوكذا لو علم {

 القصابين خبارإه وخبارإ وللسيرة المستمرة في العمل ب،ليدالوكيل، لأنه ذو ا

  سماك ونحوها، والجزارين والصيادين للأ

  

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح٤١ الباب١٠٦٢ ص٢ج:  الوسائل)١(



٢٧٢

 دم مثلاً أو  وكذا لو وقعت قطرة بول،أو شهدت البينة بتطهيره ثمَّ تبين الخلاف

 وكذا ،على الأرض ثمَّ تبين أا وقعت على ثوبه أو وشك في أا وقعت على ثوبه

أقل أنه  أو ،المعفو  دم القروح أو  وقطع بأنه دم البق،اًثوبه دم أو هلو رأى في بدن

  ،مما لا يجوز الصلاة فيه أنه  ثمَّ تبين،نحو ذلك أو من الدرهم

  

لما تقدم من حجية } و شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلافأ{ الصحة صالةولأ

 بالطهارةبطال، بل العلم النجاسة الواقعية لا تؤثر في الإ أن البينة مطلقاً، وقد سبق

 وغيره من لا تعادما يقوم مقام العلم كاف في الصحة، ويكفي لذلك حديث أو 

  . المتقدمةدلةالأ

على  أو ا وقعت على ثوبهأ وشك في دم مثلاً أو وكذا لو وقعت قطرة بول{

 لأا لو كانت محلا للابتلاء وجب الاجتناب ، للابتلاءالتي ليست محلاً} الأرض

  .جمالي كلا الطرفين بمقتضى العلم الإعن

مة في  الطهارة محكّأصالة فإن }ا وقعت على ثوبهأ{بعدما صلّى } ثم تبين{

، بل شرطاً علمياً، وهو غير  واقعياًليست شرطاًة يالطهارة الخبث أن ثوبه، وقد تقدم

  .حاصل حال الصلاة

 أو دم القروح المعفو  أو وقطع بأنه دم البقثوبه دماً أو هنوكذا لو رأى في بد{

 وقطع بأنه بول مأكول ن رأى في ثوبه بولاًأب} نحو ذلك أو قل من الدرهمأأنه 

كل ذلك من  فإن }مما لا يجوز الصلاة فيه أنه تبين{ما صلّى  بعد} ثم {اللحم مثلاً

تبين  إذا ا لا تؤثر في بطلان الصلاةأمصاديق الجهل بالنجاسة، وقد عرفت 

  .الخلاف بعد ذلك



٢٧٣

 فجميع هذه من الجهل ،مما لا يجوز أنه ء من ذلك ثمَّ تبين وكذا لو شك في شي

القضاء أو الإعادة لا يجب فيها ،بالنجاسة

  

نك كنت على يقين من طهارتك لأ«: في صحيح زرارة) عليه السلام( فقد قال

  .الإعادةذا لم يتخبر النجاسة حال الصلاة لم تجب إ ف،)١(»ثم شككت

صلّى  أن بعد} مما لا يجوز أنه  شيء من ذلك ثم تبينوكذا لو شك في{

 لكن ربما يقال} القضاء أو الإعادةمن الجهل بالنجاسة لا يجب فيها فجميع هذه {

 : وفيه، عدم العفو محكمةأصالةنجس، لكنه شك في العفو كان الدم  أن علم إذا نهإ

  .الصلاة بدم غير معفو عنه الشرط هو عدمن إ

ما  إلاّ ما خرج، لا عدم جواز الصلاة إلاّ  جواز الصلاةلالأصن إ :والحاصل

  .خرج، والخارج هو الدم غير المعفو عنه وهو مشكوك فيه

الدم من  أن شك في إذا سيأتي من المصنف البناء على عدم العفو، فيمانه إ ثم

كان  إذا مناف لما ذكره هنا، لأنه أنه من غيرهما، وربما يتوهم أو القروح أو الجروح

ضي عدم العفو، ت يقالأصل عدم العفو فكيف يصلي مع الشك في العفو ولأصلا

 أن الكلام هنا في إذ ،لا منافاة بين ما ذكره هنا وما ذكره هناكنه إ :لكن فيه

عادة الصلاة، إالمسألة داخلة في صغرى الجهل بالموضوع، الذي لا يوجب تبينه 

  والكلام 

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح٤١ الباب١٠٦٢ ص٢ج:  الوسائل)١(



٢٧٤

 وسيأتي ،م لا؟ فتأملأة مع الشك هل يجوز الدخول في الصلا أنه هناك في

  .ن الدم من القروحأقل من الدرهم وأالدم  أن الكلام في ذلك في مسألتي الشك في

ثناء أثناء الصلاة ثم تبين في أوقعت في  إذا ومما تقدم تبين حكم هذه الشكوك

 بطلت، ومما ، وإلاّمما لا يجوز، فإنه لو تمكن التخلص من النجس صحت أنه الصلاة

لحاق الجهل بموضوع إوفي (:  في كلام كشف الغطاء حيث قالشكال ظهر الإسبق

مما يعفى  أو ،مما يعفى عن قليله أنه زعم أو ،العفو لزعم القلة فيما يعفى عن قليله

 أنه لزعم أو ،لزعم اضطراره أو ،هله كالمربيةأعن  أو ،يعفى عن محلّه أو ،صلهأعن 

الجهل بالمحصورية  أو في تغذيته كذلك، أو تيان بالصب عليه،من بول الطفل مع الإ

 إشكالين ءحد الاستبراأمن المشتبه الخارج بعد أنه  أو ،من غير المحصور أنه بزعم

  .، انتهى)١()فساد عملاً بأصل بقاء شغل الذمةى الإوويق

  

                                                

  .٢٨ س١٧٧ص:  كشف الغطاء)١(



٢٧٥

 أنه  تذكرثمّى ء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلّ لو علم بنجاسة شي): ٣ـ مسألة (

من باب الجهل بالموضوع  أيضا  أنه فالظاهر، يده تنجست بملاقاته وأن.كان نجساً

ء آخر  هو في نجاسة شي إنما  والنسيان، لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقاً،لا النسيان

ى كانت باطلة من  وصلّ،اغتسل قبل تطهير يده أو  نعم لو توضأ،ى فيهغير ما صلّ

.غسله أو جهة بطلان وضوئه

  

ولاقاه بالرطوبة وصلّى {نجاسته } م بنجاسة شيء فنسيلو عل{): ٣مسألة ـ (

من باب الجهل   أيضاً أنهظاهرل فا،ن يده تنجست بملاقاتهأ وكان نجساً أنه ثم تذكر

لا النسيان لأنه لم يعلم نجاسة  {صلاًأثوبه  أو لأنه لم يعلم نجاسة يده} بالموضوع

فلا تبطل }  صلّى فيههو في نجاسة شيء آخر غير ما إنما  والنسيان،يده سابقاً

 أن  لكنك قد عرفت سابقاً،ن قلنا بأن النجاسة المنسية توجب الصلاةإالصلاة و

  .النجاسة المنسية لا توجب البطلان

اغتسل قبل تطهيره يده وصلى كانت باطلة من جهة بطلان  أو نعم لو توضأ{

 يكفي نه لاأ و،عضاء الوضوء والغسلأقلنا باعتبار طهارة  إذا }غسله أو وضوئه

شاء ن إ وسيأتي الكلام في ذلك. الغسل أو صب الماء الواحد لطهر المحل والوضوء

لاقت يده الماء  أنه االله تعالى، ولو تذكر النجاسة للماء قبل الصلاة لكن لم يتذكر

  .كان بمترلة الفرع السابق

  



٢٧٦

و  ألم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد فإن ، انحصر ثوبه في نجس إذا ):٤ـ مسألة (

  ،القضاء أو الإعادة ولا يجب عليه ،ى فيهنحوه صلّ

  

 كن نزعه حال الصلاة لبردلم يم فإن ،إذا انحصر ثوبه في نجس{): ٤مسألة ـ (

  :مورأفي المقام ثلاثة } القضاء أو الإعادةنحوه صلّى فيه، ولا يجب عليه أو 

ا  ولا خلاف في ذلك، كمإشكاليصلي في ذلك الثوب النجس ولا  أنه :الأول

 إلى بالإضافة" الضرورات تبيح المحظورات" فإن صرح بعدم الخلاف المستند،

لا يشترط انحصار الثوب، بل لو كان له ثياب نه إ ثممطلقات النصوص الآتية، 

  .لبسها كان الحكم كذلك إلى وكان مضطراً

كثر نجاسة من الآخر أحدهما أ في ما كان له ثوبان نجسان شكال يقع الإ،نعم

حدهما مقدار شبر وكانت نجاسة الآخر مقدار أكانت نجاسة  إذا ماكماً ـ ك

 والآخر نجساً بدم رقيق ظحدهما نجساً بدم غليأكان  إذا كيفاً ـ كما أو شبرين ـ

  : احتمالان؟يتساويان أو قلـ فهل يقدم الأ

قل مبغوضية، وخصوصاً أقل نجاسة كان أالنجس مبغوض، وكلما كان  أن من

  ".رهاالضرورات تقدر بقد"

ات الآتية تشملهما، طلاق فالإ،لا دليل على تفاوت الزائد والناقص أنه ومن

  .وهذا ليس ببعيد



٢٧٧

فيما يتعدد غسله لو تمكن من غسلة واحدة لم تجب لعدم الدليل  أنه :ومنه يعلم

  .على ذلك

بين ثوب نجس ببول الهرة، وآخر نجس ببول الكلب لم  الأمر نعم فيما دار

نجس العين،  إلى النجس لا إلى ن الاضطرار على الثاني، لأوليستبعد تقدم الأ

 على النجس الذي هو ،م النجس بدون كونه ميتةالنجس قد إلى اضطر إذا وكذلك

  .يضاً أميتة

كان بعض الثوب نجساً لكنه يتمكن من قرضه بالمقراض  إذا من الاضطرارن إ ثم

  .نه لا يجب القرضإمما يوجب ضياعه، ف

هداب الثوب أكان بعض  إذا ض لا يوجب الضياع، كمالو كان القرنعم 

الزائدة نجسة بما لم يكن قرضه موجباً لضياعه، وجب القرض لعدم الاضطرار 

  .حينئذ

يصلي في سعة الوقت ـ وهذا ما يستفاد من قول  أن هل يجوز لهنه إ :الثاني

  : بل قولان،لا؟ وجهان وأ، الإعادةالمصنف ـ ولا يجب عليه 

  . سعة الوقت التي لا مخصص لهادلةتية، ولأ الآدلة الأطلاق لإ،زالجوا: الاول

ولا اضطرار مع السعة، ولا " الضرورات تقدر بقدرها" لأن ،عدم الجواز: الثاني

   لأا مسوقة لبيان حكم آخر، دلة للأإطلاق



٢٧٨

جزاء والشرائط، ولذا لو لم  الأأدلة سعة الوقت لا دلالة فيها، لأا مقيدة بأدلةو

ول من الوقت وتمكن منه في الآن الثاني لم تجز ن الأن من الوضوء في الآيتمك

ول، نعم لو يئس عن التطهير الصلاة بالتيمم في الآن الأول، ولا يبعد القول الأ

م لا؟ ومما تقدم يعلم أ الإعادةهل عليه  أنه جازت الصلاة، ويأتي هنا الكلام في

عدم التمكن في حال ة في السعة بجواز الصلا(لمستند من  فيما ذكره اشكالالإ

التوسعي،  الأمر لهاجزاء زمان التوسعة، الشاملة أمن   أيضاًالصلاة، التي هي

  .، انتهى)١()جزاء يتوقف على الدليلخراجها من بين الأإو

  :القضاء بعد رفع الاضطرار أم لا؟ وفيه قولان أو الإعادةهل يجب عليه : الثالث

 وابن ادريس، ، اختاره الشيخ في النهاية،ء والقضاالإعادةوجوب : الأول

مكلفاً بالصلاة الكاملة، فلأنه كان : وتبعهما جماعة آخرون، وذلك أما في الوقت

اً، وأما في خارج الوقتفإتيانه بالصلاة الناقصة في حال القدرة لا يكون مكفي :

فوت  أو لا فرق بين فوت الكلإذ  ،فلصدق الفوت الذي هو موضوع القضاء

 إلاّ ئل عن رجل ليس عليهس أنه ):عليه السلام(  ولموثقة عمار عن الصادق،عضالب

  ثوب، ولا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماءً يغسله، كيف 

                                                

  .١٥ س ٢٨٠ ص١ج:  المستند)١(



٢٧٩

ه إطلاق و،)١(»صاب ماءً غسله وأعاد الصلاةأ فإذا ،يتيمم ويصلي«: يصنع؟ قال

 داخل الإعادةمن عم أديث لحفي لسان اللغة وا" اعاد"، لأن الإعادةيشمل القضاء و

  .الوقت

  وهذا هو المشهور شهرة عظيمة، لأن المكلف كان مكلفاً،عدم الوجوب: الثاني

تسقط التكليف، فإذا طاعة  لأن الإ،تى ا سقط التكليفأذا إبالصلاة المقدورة ف

 نسانالإ أن سقط التكليف فلا فوت حتى يتحقق موضوع القضاء، ويدل على

ات الكثيرة طلاقداء ـ لا الصلاة الكاملة ـ الإ الأمكلف بالصلاة المقدورة حال

 ولو لعدم البيان في موضع الحاجة كما سيأتي ،الإعادةالدالة على عدم وجوب 

 الشامل لا تعادحديث  إلى  مضافاً،بعضها في الفرع الثاني عند تعرض المصنف لها

عراض إ  إلىه للمقام، وبذلك يحمل خبر عمار على الاستحباب، مضافاًإطلاقب

  .جل التيمم لا لأجل النجاسة لأالإعادةتكون  أن المشهور عنها، واحتمال

مكان كون بنائهم على تعارض عراض غير معلوم، لإالإن إ :هذا لكن الانصاف

الاحتمال المذكور  أن النصوص في الباب ـ كما احتمله المستمسك ـ كما

عليه ( ة، حيث قالجل النجاس لأالإعادة أن لموثقةظاهر ا إذ خلاف الظاهر،

المطلقات وحديث  إلاّ  فلم يبق،»عاد الصلاةأصاب ماءً غسله وأفإذا «): السلام

لا تعاد فإن   

  

                                                

  .٨اسات ح من أبواب النج٤٥ الباب١٠٦٧ ص٢ج:  الوسائل)١(



٢٨٠

التخيير وجوه أو عارياً أو لاة فيهوإن تمكن من نزعه ففي وجوب الص:  

  

المطلقات، وسكوا على  إلاّ  لم يبقلا تعادخص من حديث أقلنا بأن الموثقة 

الموثقة على ولذا حمل الصدوق ، الإعادة يوجب الريب في وجوب كثرا مما

  . فتأمل،الإعادةن كان الاحتياط يقتضي إالاستحباب، وهذا ليس ببعيد، و

قد كُلِّف  إذ  فتجب،الإعادةوربما يحتمل الفرق بين القضاء فلا يجب، وبين 

لم يتمكن من إذا  ما في ماأ يقدر عليها، الإعادةبالصلاة الكاملة بين الحدين، ففي 

تى به فلا فوت ولا قضاء، وهذا تفصيل أالكاملة في الوقت، فقد كان تكليفه ما 

  .عاظمره لأحد من الأأن لم إتقتضيه الصناعة، و

} التخيير، وجوه أو عارياً، أو ن تمكن من نزعه، ففي وجوب الصلاة فيه،إو{

  :قوالأو

نهاية والخلاف مدعياً فيه  هو المحكي عن المبسوط وال،الصلاة عرياناً: الأول

والتحرير، وعن ، والقاضي والحلّي والشرائع والنافع والتذكرة والقواعد جماعالإ

 إلى وعن المدارك نسبته" شهرنه الأأ"وعن الدروس " المشهور"جعله  أنه الذكرى

  ".كثرالأ"

والذخيرة والبيان  كما عن الصدوق والمدارك والمعالم ،الصلاة فيه: الثاني

  .للثام وغيرهموكشف ا

  سكافي والمعتبر والمنتهى والذكرى  كما عن الإ،التخيير: الثالث



٢٨١

  . عليهجماعوالدروس والبيان وجامع المقاصد وغيرها، بل عن المنتهى الإ

  :بجملة من الروايات: ولاستدل للأ

قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس : خبر سماعة: منها

 )١(» قاعداًيتيمم ويصلي عرياناً«: قال. ؟أجنب فيه وليس يجد الماء ف،ثوب إلاّ عليه

  .»يماءًإقائماً ويؤمي «: )٤(، وفي الاستبصار)٣( والتهذيب)٢(كذا في الكافي

 في رجل :)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،خبر محمد بن علي الحلبي: ومنها

: قال. ب ثوبه منيصاأثوب واحد و إلاّ أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه

  .)٥(»يماءًإ فيصلي فيؤمي يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعاً«

  :خرى من الرواياتأبجملة : واستدل للثاني

جنب أعن رجل ) عليه السلام( عبد االله أبا سألت:  قال،صحيح الحلبي: منها

ذا وجد الماء إيصلي فيه، ف«): عليه السلام( في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال

  .)٦(»هغسل

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح٤٦ الباب١٠٦٨ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .١٥ح...  في الصلاة في ثوب واحد ٣٩٦ ص١ج:  الكافي)٢(

  .٨٩ح...  في ما يجوز الصلاة فيه١١ الباب٢٢٣ ص٢ج:  التهذيب)٣(

  .١ح...  في الرجل تصيب ثوبه الجنابة١٠١ الباب١٦٨ ص١ج:  الاستبصار)٤(

  .٢ح...  في الرجل تصيب ثوبه الجنابة١٠١ الباب١٦٨ص ١ج:  الاستبصار)٥(

  .١ من أبواب النجاسات ح٤٥ الباب١٠٦٦ ص٢ج:  الوسائل)٦(



٢٨٢

 عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر ،صحيحه الآخر: ومنها

  .)١(»يصلي فيه«): عليه السلام( على غسله؟ قال

سألته عن : قال) عليه السلام( عبد االله أبي  عن،صحيح عبد الرحمان: ومنها

  .)٢(»يصلي فيه«: الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله؟ قال

سألته : قال) عليه السلام( خيهأعن ) عليه السلام( صحيح علي بن جعفر: ومنها

 أو كله دم، يصلي فيه أو  فأصاب ثوباً نصفه دم،عن رجل عريان وحضرت الصلاة

ن لم يجد ماءً صلى فيه، إن وجد ماءً غسله، وإ«): عليه السلام( يصلي عرياناً؟ قال

  .)٣(»ولم يصل عرياناً

عن الرجل يجنب في ) عليه السلام( عبد االله أبا سألت: لبي قالما عن الح: ومنها

  .)٤(»ليهإاضطر  إذا يصلي فيه«: يصيبه بول وليس معه ثوب غيره؟ قال أو الثوب

نا في أالدم يكون في الثوب علي و: قلت له: ما عن محمد بن مسلم قال: ومنها

  رأيته وعليك ثوب غيره، ن إ : فقال؟الصلاة

                                                

  .٣ من أبواب النجاسات ح٤٥ الباب١٠٦٧ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٤ من أبواب النجاسات ح٤٥ الباب١٠٦٧ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٥ من أبواب النجاسات ح٤٥ الباب١٠٦٧ ص٢ج:  الوسائل)٣(

  .٧ من أبواب النجاسات ح٤٥ الباب١٠٦٧ ص٢ج:  الوسائل)٤(



٢٨٣

 )١(»ن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتكإفي غيره، و طرحه وصلّأف

وقد " الصلاة في ثوب المربية" أيضا غيرها، كما يدل على ذلك إلى ـ الحديث ـ

 يوجب فقدان ن الصلاة عارياًأ، والأصلولى من فقد أيؤيد ذلك بأن فقد الوصف 

  .هميتها عند الشارع غير خافيةأ و،ركان الكاملةالأ

الث القائل بالتخيير، فقد جمع بين الطائفتين بعد اشتمال كليتهما ما القول الثأو

بعد ذاك  أو لغاء الوجوه الاعتبارية المؤيدة لهذا الجانبإعلى شرائط الحجية، وبعد 

 في الجمع، بأنه خلاف ظاهر شكالورود النص الذي هو حجة في كل جانب، والإ

مع بين مثليها بالتخيير،  مردود بأن العرف يج، فهو جمع تبرعي،كلتا الطائفتين

تقديم روايات الصلاة في الثوب النجس على ما دلّ  أن فليس الجمع تبرعياً، كما

صح سنداً ـ لا وجه له بعد حجية تلك أكثر عدداً وأعلى الصلاة عارياً ـ بأا 

  .العمل ا أو دلالتها أو الروايات وعدم مناقشة في سندها

صولية، فهو بمعزل عن ه التخيير في المسألة الأاما احتمال كون التخيير، يراد ب

قيق وخلاف ظاهر كلمام بل نصها، فلا وجه حتى لاحتماله، والجمع بين التح

 الآمرة بالصلاة في الثوب النجس على الضرورة من برد خبارالطائفتين بحمل الأ

  ة على صلاة الجنازة، وحمل خبر علي بن جعفر المتضمن للنهي عن الصلا أو ونحوه،

  

                                                

  .٦ من أبواب النجاسات ح٢٠ الباب١٠٢٧ ص٢ج:  الوسائل)١(



٢٨٤

  . تكرار الصلاةالأحوط و، الأولقوىالأ

  

عرياناً، على الدم المعفو عنه كدم السمك ـ كما عن الشيخ ـ لا شاهد عليه، 

 أخبار الصلاة في النجس على صورة الاضطرار، وحمل أخبارالجمع بحمل  أن كما

ن كان ربما يستدل له بخبر الحلبي إ و،الصلاة عارياً على غيرها، خال من الشاهد

يظهر قوة التخيير، كما اختاره المقيد بالاضطرار، لكن لا يخفى ما فيه، ومما تقدم 

لكونه حكماً ظاهرياً  أو قرب المحتملات في مقام الجمع،أما لكونه إمصباح الفقيه، 

  .ناشئاً عن التعارض والتكافؤ

تحصيلا }  تكرار الصلاةالأحوطول، والأ{عند المصنف القول } قوىالأ{ن إ ثم

ءة القطعية، وقد جعل في مصباح الهدى الحكم في المسألة من المعضلات، لكن للبرا

  .ما عرفت عضال فيها بعدإلا  أنه الظاهر

  



٢٨٥

، يكرر الصلاة،كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما إذا ):٥ـ مسألة (

  

ولم يكن عنده } حدهماأذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة إ{): ٥مسألة ـ (

ليه غير إكما ذهب } يكرر الصلاة{حدهما أدر على تطهير ثوب طاهر ولم يق

  .المشهور ه أن: وفي الجواهر،كثر وفاقاً للأ:واحد، بل المستند

دريس إصحابنا، وعن ابن أقوم من  إلى نعم عن الخلاف نسبة الصلاة عارياً

جمالي ـ المقتضي م الإل ما ذكره الماتن، للعقوى والأ،وسعيد وغيرهما القول بذلك

ان الصلاة في كل منهما حتى يحصل له القطع بالبراءة بعد قطعه بالاشتغال ـ بإتي

يسأله عن الرجل معه ) عليه السلام( الحسن أبي  إلىكتب أنه :ولصحيح صفوان

حدهما بول، ولم يدر أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوا أثوبان فأصاب 

  .)١(»يصلي فيهما جميعاً«: وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال

من كان (: براهيم ـ الذي هو متون الروايات ـ قالإوعن تفسير علي بن 

صاب القذر، أوبين ثجنابة ولم يدر أي ال أو قذر أو حدهما بولأصاب أعليه ثوبان ف

  .)٢()ذا وجد الماء غسلهما جميعاإنه يصلي في هذا وفي هذا، فإف

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح٦٤ الباب١٠٨٢ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٨٠ ص١ج:  تفسير القمي)٢(



٢٨٦

  .)١()ب النصوصرباأ لأنه من ،خذه من الروايةأوالظاهر (: قال في البحار

ما من قال بوجوب الصلاة عارياً فقد استدل له، بأن الصلاة في النجاسة أ

، وبأنه لا بد عند الشروع في الصلاة من العلم بخلاف الصلاة عارياًمبغوضة، 

بطهارة الثوب وهو هنا مفقود، ولا يكفي العلم بالصلاة في الثوب الطاهر بعد 

ل له الجزم بالنية حين كل صلاة، والجزم معتبر في تيان ما جميعا، وبأنه لا يحصالإ

لا يعلم بالصلاة في الطاهر حتى  إذ ،العبادة، وبأنه لا يتمكن من قصد الوجوب

  .)٢(يتركهما ويصلي عرياناً أنه روي:  وبمرسلة رواها المبسوط قال،يجزم بوجوا

  :يرده  إلى أنمضافاً. ما لا يخفى، بعد النص الصحيح المتقدم: وفي الكل

  .عدم العلم بمبغوضية الصلاة في النجس في هذه الحالة: ولعلى الأ

 أن نه لا دليل على لزوم العلم بالطهارة عند الشروع، بل اللازمأب: وعلى الثاني

  .تى بالصلاة في ثوب طاهر، وهو حاصل بعد الصلاتينأ أنه يعلم

  

                                                

  .٢ح...  في حكم ناسي النجاسة في الثوب٨ الباب٢٦٥ ص٨٠ج:  البحار)١(

  .٣٩ ص١ج: وط المبس)٢(



٢٨٧

  ،ياًي في أحدهما لا عارمن صلاة واحدة يصلّ إلاّ وإن لم يتمكن

  

 فاعتباره ،يعتبر مع التمكن منه، وهنا غير ممكن إنما بأن الجزم: وعلى الثالث

  .ساقط

  .بأن قصد الوجه لا دليل له حتى فيما تمكن منه، فكيف بالمقام: وعلى الرابع

 المرسلة ليست بحجة خصوصاً في مقابل الخبر ه هذلبأن مث: وعلى الخامس

، والصحيحة )رحمه االله( ذي هو الشيخعرض عنها حتى راويها الأالصحيح، وقد 

المناط موجود في غير أن  إلاّ ن كانت في خصوص البول وخصوص الثوبين،إو

يصلي بعدد يزيد على  أن كثر من الثوبين، والمناطأالبول من سائر النجاسات، وفي 

  . وهكذا،ذا علم بنجاسة ثوبين من عشرة صلى ثلاثاًإمعلوم النجس بواحد، ف

علم بنجاسة  إذا المحتملات، جاء بالموافقة الاحتمالية ـ كماكثرت  إذا نعم

 بل معلوم العدم، ،خمساً وعشرين من ثلاثين ـ للعسر ونحوه، والمناط غير معلوم

 لزوم القطعية بالتكرار ـ كما أو لو شك في كفاية الموافقة الاحتمالية أنه والظاهر

ما خرج  إلاّ فقة القطعية،حدها نجس ـ كان اللازم المواأثواب أكانت عشرة إذا 

  .جماليلمقتضى العلم الإ

في المسألة } حدهما لا عارياًأمن صلاة واحدة، يصلي في  إلاّ ن لم يتمكنإو{

  :قولان

   كما اختاره المصنف وهو المحكي ،حدهماأيصلي في نه إ :الأول



٢٨٨

عن جماعة كثيرة كالعلامة والشهيدين والمحقق الثاني والفاضل الهندي والمقدس 

  .ردبيلي وصاحب المداركالأ

والعلامة في القواعد،  كما عن المحقق في الشرائع، ،الصلاة عارياً: الثاني

  . وغيرهم،وصاحب الجواهر

الصلاة في الثوب المعلوم النجاسة ـ في وجبت  إذا  أنه:ولوجه القول الأ

ما ألى، وأة في الثوب المحتمل النجاسة صلالالمسألة السابقة كما اختاره المصنف ـ فا

من لا يرى في تلك المسألة وجوب الصلاة في الثوب المعلوم النجاسة، بل يرى 

 عند انحصار الثوب في النجس، فوجه وجوب الصلاة هنا في وجوب الصلاة عارياً

  :، أمورحدهما لا عارياًأ

ما  إلى قبل الضيق، ويتعدىاب وجوب الصلاة في الثوب الثابت حاستص: الأول

داء صلاة أ الوقت بعد لوأعلمت المرأة بالحيض  إذا حاب، كمالم يكن هناك استص

 بالقطع بعدم الفرق بين وجود ،الصلاتين إلى واحدة حيث لا وجوب سابق بالنسبة

  .حالة سابقة وعدم وجود حالة سابقة

وجوب الصلاة في الثوب ـ حالة السعة ـ كان وجوباً مقدمياً ن إ :وفيه

لطاهر، وقد سقط الوجوب المقدمي بسبب لتحصيل العلم بالصلاة في الثوب ا

  .لا يمكن تحصيل العلم بالصلاة في الطاهر إذ الضيق،



٢٨٩

ولى من الصلاة عارياً، لأن الصلاة عارياً أحد الثوبين أالصلاة في ن إ :الثاني

نه لا إحدهما، فأمستلزم للقطع بمخالفة اشتراط التستر، وليس كذلك الصلاة في 

يكون هذا الثوب طاهراً  أن يحتمل إذ ارة في الستر،يقطع بمخالفة اشتراط الطه

بين المخالفة القطعية، والمخالفة الاحتمالية، قدمت المخالفة  الأمر  دارذاإواقعاً، و

  .الاحتمالية

 مخالفة قطعية وبين مخالفة احتمالية، كان اللازم بين الأمر دار إذا نهإ :وفيه

 ربما يكون الأول أهم، كما إذ ول،ى الأهمية بينهما، لا تقديم الثاني علملاحظة الأ

ذا إجنبية، فردنا انقاذها استلزم ذلك ملامسة الأأوقعت امرأة في البحر، فاذا إذا 

نفاذ المحتمل الواجب على الملامسة  والملامسة قطعية، قدم الإنقاذ محتملاًكان الإ

ذا إلمقطوعة، ونقاذ المحتمل على حرمة الملامسة االقطعية المحرمة، لأهمية وجوب الإ

كم بالتخيير لا تقديم المخالفة أيهما على الآخر كان اللازم الحهمية أاحتمل 

  .الاحتمالية على المخالفة القطعية

قلنا في المسألة السابقة بالتخيير بين الصلاة  إذا ومما ذكرنا يعلم حكم المقام فيما

سألة بالتخيير يكون قلنا في تلك الم إذا نهإالصلاة عارياً، ف أو في الثوب النجس

حدهما أول وهو وجوب الصلاة في ولى، هذا كله وجه القول الأأالتخيير هنا بطريق 

ي وجوب الصلاة في النجس ووجوب أعلى الاحتمالات الثلاث في المسألة السابقة 

  ".انحصر ثوبه في النجس إذا فيما"مرين ير بين الأ، والتخيالصلاة عارياً

   فكأنه ،و وجوب الصلاة عارياًوه: ما وجه القول الثانيأ

  



٢٩٠

.  وإلا عارياً،أمكنن إ أيضا  القضاء خارج الوقت في الآخرالأحوطو

  

 لمبغوضية الصلاة في النجس، فاللازم احتمال مبغوض النجاسة كما ورد بالنسبة

أفما يخاف من يصلي من غير «): عليه السلام( الصلاة بدون طهارة من قولهإلى 

  .)١(» خسفاًتأخذه الأرض أن وضوء

يقول  أو نعم من يقول في المسألة السابقة بوجوب الصلاة في الثوب النجس،

الصلاة في ن إ :يقالأن  إلاّ ، اللهمبالتخيير لا وجه لقوله هنا بوجوب الصلاة عارياً

ن الصلاة في الثوب الطاهر، وهذا محقق امكإهي في مورد عدم  إنما الثوب النجس

مكان الواقعي نحصر الثوب في النجس، أما في المقام فالإفي المسألة السابقة حيث ا

  . فتأمل،حدهما المحتمل للنجاسةأمن الصلاة في الطاهر يمنع من الصلاة في 

احتمال  إذ كما قلنا بالتخيير هناك، ، أيضاًوالظاهر عندنا التخيير في هذه المسألة

تي دليل التخيير ـ لزام، فيأي فيه في المقام ليس بحد الإل يصيطهارة الثوب الذ

ولى في كلتا المسألتين ن كان الأإيضاً، وأالذي ذكرناه في المسألة السابقة ـ هنا 

  .واالله العالم. محتمل النجاسة هنا أو الصلاة في الثوب المقطوع النجس هناك،

  }لا عارياًإمكن، وأأن   أيضاًخر القضاء خارج الوقت في الآالأحوطو{

                                                

  .١ من أبواب الوضوء ح٢ الباب٢٥٧ ص١ج:  الوسائل)١(



٢٩١

قد كلَّف بالصلاة فيهما فلما أخر الصلاة أتى ه نإ :ربما يقال في وجه ذلك

تيان بالصلاة بالممكن في الوقت، وذلك لا يسقط غير الممكن في الوقت، فاللازم الإ

  .الثانية خارج الوقت

تى أيكون ما  أن حراز امتثال الواجب في وقته، لجوازإبعدم : وربما يوجه ذلك

زم القضاء خارج الوقت في الثوب به من الصلاة واقعة في الثوب النجس، ولذا يل

  .فعارياً أمكن وإلاّن إ خرالآ

 في ثماًآلصلاة واحدة، ولم يكن  إلاّ لم يكن له وقتن إنه إ :لكن يرد عليه

ـ فلا وجه لاحتمال كونه مكلفاً  بلغ الصبي في آخر الوقت إذا التأخير ـ كما

 التكليف ينقلب  فإنن كان له وقت وأخر عمداً حتى ضاق الوقت،إبالصلاتين، و

 أخر الصلاة حتى لم يتمكن من الطهارة المائية، ا إذكماـ تى به أالميسور وقد إلى 

يجب عليه  أن ما يأتي به كاف بدون فإن جزاء كالسورة مثلا ـمن بعض الأأو 

الشك في موضوع  إلى أن هذا مضافاً. تيان بالصلاة الكاملة خارج الوقتالإ

اء كاف في الفتوى بعدم وجوب القضاء، فالقول الذي هو معيار القض" الفوت"

  .قربأبعدم وجوب القضاء 

لم يتمكن من الصلاة في  إذا ، فيمامراد المصنف من القضاء عارياً أن ثم الظاهر

قيل إذا  إلاّ  فلا وجه للقضاء عارياًإلاّنحوه، و أو ثوب طاهر، بأن خاف الموت

فرض خوف  أن لمصنف، معبوجوب الفور في القضاء، وهذا ما لا يقول به ا

  .الفوت نادر جداً، واالله العالم

  



٢٩٢

 أن لا يجوز كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر إذا ):٦ـ مسألة (

 نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة ، بل يصلي فيه،يصلي فيهما بالتكرار

.فيه لا بأس ا فيهما مكرراً

  

 أن ثوبين المشتبهين ثوب طاهر، لا يجوزذا كان عنده مع الإ{): ٦مسألة ـ (

  .}يصلي فيهما بالتكرار، بل يصلي فيه

  :قوالأفي المسألة ثلاثة 

ه لعب بأمر المولى، ولأنه لا يجوز الاكتفاء ن لأ،عدم الجواز مطلقاً: الأول

  .مكان الامتثال التفصيلي، ولأنه ينافي قصد الوجهإجمالي مع بالامتثال الإ

 لا في نفس ،هو لعب في كيفية الامتثال إنما  كونه لعبا،على تقديرنه إ :وفيه

جمالي  الإللا دليل على عدم جواز الامتثا أنه الامتثال، وذلك لا يضر بالطاعة، كما

ما قصد الوجه فقد قرر في محلّه عدم أفي صورة التمكن من الامتثال التفصيلي، 

  .اعتباره

 فرض اقترانه بمعصية نإالتكليف، وإلى   لأنه امتثال بالنسبة،الجواز مطلقاً: الثاني

  .الطاعة في ذي المقدمة إلى المعصية بالمقدمة لا تسري فإن ،اللعب

 وهو الذي ذكره المصنف حيث استثنى من الصورة السابقة ما ،التفصيل: الثالث

نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه، لا بأس ا فيهما {: قولهبذكره 

  ن الغرض وذلك لأ} مكرراً



٢٩٣

، فلا مانع منه، وقد تكلمنا حول هذا الموضوع العقلائي يدفع كون العمل لعباً

  .، فراجعفي كتاب التقليد مفصلاً

  



٢٩٤

 ،يكفي تكرار الصلاة في اثنين، كان أطراف الشبهة ثلاثة إذا ):٧ـ مسألة (

علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة  أو ،سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين

 وإن لم ، لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة،في نجاسة أحدهما أو ،لآخرينا

 وإن ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث،يكن مميزاً

 إلى  التكراروالمعيار كما تقدم سابقاً، علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث

  حد يعلم وقوع أحدها في

  

الشبهة ثلاثة، يكفي تكرار الصلاة في اثنين،  ذا كان أطرافإ{): ٧ـ مسألة (

علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة  أو سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين،

محكوم بالطهارة، {نجاسته } حدهما، لأن الزائد على المعلومأفي نجاسة  أو خرين،الآ

 الأصليشك فيها، لأن  أو ةيعلم بالطهار أن ولا فرق بين} ن لم يكن مميزاًإو

 غير تام، كما لا الأصل بأن الفرد غير المميز لا يجري فيه شكالالطهارة، والإ

  .يخفى

يجب {شك فيه  أو وعلم بطهارة الثالث} ن علم في الفرض بنجاسة الاثنينإو{

بطهارة  أو تيان صلاة بطهارة معلومة،إلأنه يعلم حينئذ ب} تيان الثلاثإالتكرار ب

  .لالأصحسب 

  .وهكذا} ربع يكفي الثلاثأفي ن علم بنجاسة الاثنين إو{

  حدها فيأحد يعلم وقوع  إلى والمعيار ـ كما تقدم سابقاً ـ التكرار{

  



٢٩٥

  .الطاهر

  

ربع وهكذا، ولو كان هناك ثوب أكان ثلاث في خمس صلى في  فإن }الطاهر

على صلاة   إلاّحدهما نجس، صلى في الثوبين، ولو لم يقدرأ وثوبان نجس قطعاً

حد المشتبهين لاحتمال الموافقة القطعية، ولو كانت هناك فئتان أواحدة صلى في 

من الثياب كل فئة عشرة علم بنجس واحد في هذه الفئة، وبنجسين في الفئة الثانية 

 يريخ أو على صلاة واحدة، فهل يقدم الفئة ذات النجس الواحد إلاّ ولم يقدر

  بينهما؟

مشكوك  الأمر  أنومن. ولىتمال النجس في الفئة الأمن ضعف اح: احتمالان

  .ولىولى تقديم الفئة الأن كان الأإوالظاهر التساوي و. على كل حال

ثم في صورة وجوب تكرار الصلاة لو كانت هناك فئتان من المشتبه، كل فئة 

 أن ثنين، جازاخرى بهما بثلاثة ثياب نجسة واشتبهت الأاحدإ، اشتبه خمسة مثلاً

تلك أربعة، كما يجوز في كلتيهما ست صلوات،  أو في هذه الفئة ثلاثةيصلّي 

  .خر يعلم مما تقدمأوهناك فروع 

وات ثم تبين كون النجس أنقص مما كان يقطع، كفى ما لولو صلّى بعض الص

  .زيد من النجس بواحدأوات المأتي ا لكانت الص إذا صلّى

النجس اثنان،  أن يما علمصلى ثلاث ف إذا كثر ـ كماأولو تبين كون النجس 

خرى، أصلاة  إلى النجس ثلاث ـ فالظاهر عدم الاحتياج أن وات تبينلثم بعد الص

  لأن ظهور كون الصلاة في النجس 



٢٩٦

عادة الصلاة فكيف بظهور كون ما صلّى إصلى ـ لا يوجب  أن ـ بعد

  .ا وقعت في النجس كما في المقامأ محتملاً

  



٢٩٧

ما  إلاّ  ولم يكن له من الماء،ن بدنه وثوبه نجساًكان كل م إذا ):٨ـ مسألة (

  فلا يبعد التخيير، يكفي أحدهما

  

ما  إلاّ  من بدنه وثوبه نجساً، ولم يكن له من الماءإذا كان كلّ{): ٨مسألة ـ (

خر، ولا تطهير حدهما عن الآأولوية تطهير ألعدم } حدهما، فلا يبعد التخييرأيكفي 

كان عضوان من بدنه  إذا  فهو كما، واحد منهابعض من كل منهما على تطهير

  .حدهماأما يكفي  إلاّ ، ولم يكن له من الماءنجساً

  :ثم في المسألة احتمالات

لا دليل على نه إ :ليه من الثوب، وفيهإقرب أ لأنه ،وجوب تطهير البدن: الأول

 الشعار حدهما شعار والآخر دثار، لزم تطهيرأكان له ثوبان  إذا قرب، وإلاّتقديم الأ

  .حدأيلتزم به  أن بدنه، ولا يظن إلى قربألأنه 

بين  الأمر باحتمال تقديم البدن، فيدور: شكل عليهأ كما تقدم، و،التخيير: الثاني

بين التعيين  الأمر  في مورد دورانالأصلن إ :التعيين والتخيير فيقدم التعيين، وفيه

  .ة من الخصوصية محكّمةءصل البراأوالتخيير يكون 

الواجب هجر الرجز، وهذا ما لا يمكن،  إذ ،حدهماأعدم وجوب غسل : لثالثا

  أيضاًتقليله أن المتفاهم عرفاً من مبغوضية الرجزن إ :ولا دليل على التخفيف، وفيه

  .محبوب

قلنا  فإن  وإلا،قلنا بوجوب الصلاة في الثياب كان التخييرن إنه إ :الرابع

   العاري وغيره، لزم التخيير بين أو بوجوب الصلاة عارياً،

  



٢٩٨

.أشد لا يبعد ترجيحه أو  تطهير البدن وإن كانت نجاسة أحدهما أكثرالأحوطو

  

قرب، أنه يصلي حينئذ بدون النجاسة، ولعل هذا الاحتمال تطهير البدن، لأ

يطهر البدن  أن الأحوطبل }  تطهير البدنالأحوطو{:  في قولهشكالومنه يعلم الإ

  .وبالثياب النجسةويصلي مرتين، عارياً 

حدهما بولاً والآخر أكان  إذا كما} شدأ أو كثرأحدهما أن كانت نجاسة إو{

 وكل بت مبغوضية كل المراالمتفاهم عرفاً أن لما تقدم من} لا يبعد ترجيحه{دماً 

ن كان المحتمل في مقام الثبوت عدم الفرق بين الزائد والناقص، وله إبعاض، والأ

نه لا يجب إزهار، فرواء الحديقة لئلا تموت الأإراد المولى أا  إذ: مثلاً،مثلة عرفيةأ

ن سقيت ذا الماء القليل، لكن الاحتمال إزهار وعطاء الماء القليل الذي تموت الأإ

  .لا ينافي الظهور العرفي

يجاب الشارع تأخير تطهير المربية إلا ظهور عرفي ولو بمعونة عدم : نعم ربما يقال

 ح بعض دم القروإزالةيجاب الشارع إخف، وعدم أفي نجاسة ثوا لتكون صلاا 

تمكن من ماء  إذا يجابه بعض الوضوء ـ في الحدث ـإوالجروح قبل البرء، وعدم 

  .مثلةغيرها من الأ إلى ،يكفي لوجهه فقط مثلاً

الثوب الأشد نجاسة لما سبق من وثم ربما يحتمل التخيير بين البدن الأخف نجاسة، 

  .همية من ناحية وتكون النتيجة التخييرأهميته، فيكون لكل طرف  لأتقديم البدن



٢٩٩

فلا  لباسه ولم يمكن إزالتهما أو تنجس موضعان من بدنه إذا ):٩ـ مسألة (

 ،بين الأخف والأشد أو ،مع الدوران بين الأقل والأكثر إلاّ يسقط الوجوب ويتخير

  همتعددبين متحد العنوان وأو 

  

زالتهما فلا إلباسه ولم يمكن  أو س موضعان من بدنهذا تنجإ{): ٩مسألة ـ (

 ولما تقدم من ظهور الدليل ،"الميسور"البعض لقاعدة  إلى بالنسبة} يسقط الوجوب

 أو بعاض، لكن هل مثل ذلك مما يوجب الحكم مبغوضية كل المراتب وكل الأعرفاً

  .الاحتياط، محل تأمل

دم العلم بأنه ميسور، فهل يقول الحكم بذلك احتياطي، لع: يقال أن بل لا يبعد

 أو لم يمكن ذلك المقدر، إذا له مقدر خاصالفقهاء بلزوم نزح دلاء من البئر فيما 

يلزم الترح حتى يزول التغيير فلم يمكنه ذاك وتمكن من نزح دلاء كان الماء متغيراً مما 

النضح في  إلى الشارع ندب أن ويؤيد عدم الوجوب. يوجب التخفيف لا تغيير الماء

ه نوع من ان التخفيف واجباً أوجب النضح لأنلو ك أنه يهام النجاسة معإموارد 

تبخر الماء المنضوح، بكان نجساً واقعاً ـ ن إ التخفيف حتى يتبخر بعض النجاسة ـ

  .فتأمل

كان له ثوبان  إذا ذاك، ومما تقدم يعلم حكم ما أو بين تطهير هذا} ويتخير{

 إذا حدهما، بخلاف ماأب نزع يجنه على القول بالتخفيف إفلبسهما، كلاهما نجس، 

 أو كثر،قل والأ مع الدوران بين الأإلاّ{إنه يجوز الصلاة فيهما لم نقل بالتخفيف، ف

 نسانكبول الإ} و بين متحد العنوانأ{كالبول والدم } شدخف والأبين الأ

  } ومتعدده{

  



٣٠٠

 وأمكن تطهير بعضه جس واحداًكان موضع الن إذا  بل،فيتعين الثاني في الجميع

 إذا  بل، العين وجبتإزالةلم يمكن التطهير لكن أمكن  إذا  بل،لا يسقط الميسور

 عدم تركها لأا الأحوطتعدد الغسل وتمكن من غسلة واحدة ف إلى كانت محتاجة

  توجب خفة النجاسة

  

لما } عفيتعين الثاني في الجمي{نه من كلب نه بول ولأنه نجس لأإكبول الكلب، ف

  .ولى كون الحكم احتياطياًهمية، ونحوهما، والأتقدم من دليل الميسور، والأ

} مكن تطهير بعضه لا يسقط الميسورأكان موضع النجس واحداً، و إذا بل{

  .نه مصداق للفرع السابقإف

نه نوع من لأ}  العين وجبتإزالةمكن ألم يمكن التطهير لكن  إذا بل{

  .التخفيف

 إذا بنفض الثوب الأمر كما يستفاد مما ورد من( أنه مسك منما ما ذكره المستأ

اهر من النص عدم ظال إذ  ما لا يخفى،: ففيه،)١()هبت الريح فسفت عليه العذرة

مر بالنفض كما مام بالتطهير ولم يقتنع بالأ لأمر الإ، وإلاّنجاسة الثوب والبدن بذلك

  .هو واضح

 الأحوط ف،ن من غسلة واحدةكتعدد الغسل، وتم إلى كانت محتاجة إذا بل{

  ولعل وجه} ا توجب خفّة النجاسةها لأكرعدم ت

                                                

  .٥٥٣ ص١ج:  المستمسك)١(



٣٠١

 إلى  بأن استلزم وصول الغسالة،خرىيستلزم خلاف الاحتياط من جهة أُ أن إلا

.المحل الطاهر

  

لا  أن المسألتين من واد واحد، احتمال أن احتياطه هنا وفتواه في السابق مع

الثانية في الرفع، ا من قبيل شرط تأثير الغسلة ولى، لاحتمال كوتخفف الغسلة الأ

دليل الميسور واحتمال الاهمية وغيرهما آتٍ هنا كما في هناك، فاللازم ن إ :لكن فيه

  .فتوى أو ياطاً،تكون المقامين بحكم واحد اح

 خرى، بأن استلزم وصول الغسالةأيستلزم خلاف الاحتياط من جهة  أن إلاّ{

  . كان الوصول مستوجباً للتنجيسفيما} المحل الطاهرإلى 

بمرتين، قدم  إلاّ خرى لا ترفعحداهما ترفع بمرة، والأإكان هناك نجاستان  إذا ثم

كان محلّ نجوه وبوله  إذا  أنهبمقدار مرة، كما إلاّ لم يكن له من الماء إذا ولالأ

ذا  إ وتطهير النجو بالخرق ونحوها، وكذلك،نجسين، قدم تطهير محل البول بالماء

نه يطهر الذي إخر لا يدمي، فحدهما يدمي بعد التطهير والأأكان جرحان في بدنه 

  .لا فائدة من تطهير المحلّ الذي يدمي، واالله العالم إذ لا يدمي

  



٣٠٢

 أو لرفع الحدث إلاّ كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إذا ):١٠ـ مسألة (

 أو  عن الوضوء ويتيمم بدلاً،البدن تعين رفع الخبث أو من الثوب  لرفع الخبث

  ،الغسل

  

 أو لرفع الحدث، إلاّ ذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيإ{): ١٠مسألة ـ (

 أو  عن الوضوءالبدن، تعين رفع الخبث، ويتيمم بدلاً أو لرفع الخبث من الثوب

  .كما هو المشهور بينهم} الغسل

يستفاد من  أنه عمدة فيه فيه عندهم، الإشكالهذا مما لا (: قال في المستمسك

الغسل مشروعية البدلية في كل مورد  أو  الدالة على بدلية التيمم عن الوضوءدلةالأ

وهكذا ذكره بتبسيط مصباح الهدى .  انتهى)١()يلزم محذور من الطهارة المائية

  .وغيرهما

في  إذ له بدل،  ترجيح ما ليس له بدل على مادلةلم يعلم من الأنه إ :لكن فيه

 ترىألا   الثبوت يمكن تقديم ما له بدل كما يمكن تساويهما من حيث الملاك،عالم

تصدق : لم يكن عندك دينار فدرهماً، وقال فإن عط لزيد ديناراً،أ: المولى لو قالأن 

يريد المولى  أن اًهمرديناراً واحداً ود إلاّ لو لم يكن للعبد أنه ، كان من الممكنبدينار

مران متساويين عنده، فصرف وجود البدل لأحد  الأيكون أو ه للفقير،ءعطاإ

 ثبات ليس لناالشقين لا يوجب ترجيح الشق الآخر عليه عند الدوران، وفي عالم الإ

  .انإطلاقإلاّ 

  وحيث لا يمكن الجمع بينهما كان اللازم القول بالتخيير كسائر

                                                

  .٥٥٣ ص١ج:  المستمسك)١(



٣٠٣

. الوجدان حينه ليتحقق عدم ، التيمم ثمّ الخبث أولاًإزالةيستعمله في  أن والأولى

  

نه لو تيمم وطَهر الخبث جمع بين الطهارتين أات المتزاحمة، والقول بطلاقالإ

تيان بأمر واحد محل نظر، مرين مقدم على الإتوضأ، والجمع بين الأ إذا بخلاف ما

لأنه لم يعلم ترجيح هذا الجمع على الطهارة المائية، ولذا اختار بعض المعاصرين 

  .قربلأالتخيير وهذا هو ا

ولاً، ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان أ الخبث إزالةيستعمله في  أن ولىوالأ{

 ما من باب التعيين كما يقوله المشهورإ في جواز ذلك، لأنه إشكالنعم لا } حينه

الوضوء والغسل لم  أو  بعض النجاسةإزالةمن باب التخيير، ولو كان الماء بقدر أو 

، لأنه يصلي في النجس على كل حال، والطهارة الغسل أو يستبعد تقديم الوضوء

سبحانه االله أفما يخاف من «: )عليه السلام( همية،كما يستفاد من قولهأالمائية لها 

  . فتأمل)١(»تأخذه الأرض خسفاً أن لّي من غير وضوءيص

  

                                                

  .١ من أبواب الوضوء ح٢ الباب٢٥٧ ص١ج:  الوسائل)١(



٣٠٤

 بعد الإعادةلا يجب عليه ، ى مع النجاسة اضطراراًصلّ إذا ):١١ـ مسألة (

  ،يرالتمكن من التطه

  

 بعد الإعادةعليه لا يجب ذا صلّى مع النجاسة اضطراراً إ{): ١١مسألة ـ (

، الإعادةفي عدم وجوب  إشكالكان الاضطرار تقية فلا  إذا }التمكن من التطهير

كان  إذا فيما خرج، وليس المقام مما خرج، أما إلاّ وامر التقية تقتضي الكفاية،أن لأ

  :قوالأعذار،  البدار لذوي الأةسألالاضطرار غير التقية ففي مطلق م

  .آخره إلى ول الوقتأمن  قامة الصلاةإ أدلة طلاقجواز البدار مطلقاً، لإ: الأول

جزاء والشرائط راد الصلاة التامة للأأ إنما ن الشارععدم الجواز مطلقاً، لأ: الثاني

 المأمور تيان لغيرإجزاء والشرائط ول الوقت فاقدة لبعض الأأتياا إبين الحدين، ف

  .م لم يعلمأبه، سواء علم بزوال العذر 

مع  أو آخر الوقت، إلى التفصيل بالجواز مع علم المضطر ببقاء العذر: الثالث

حسب اختلاف   أيضاًولو لم يحصل العلم بالبقاءآخره،  إلى عدم العلم بارتفاعه

 إذ اني،قوال في المسألة، كما فصل في مبحث التيمم، لكن الظاهر هو القول الثالأ

العلم لا مدخلية له في الحكم،  أن جزاء والشرائط، كما الأأدلة الوقت محكومة بأدلة

عادة  صحت صلاته ولم يكن موقع للإذا كان في عالم الثبوت بين الحدين مضطراًإف

  .الإعادة إلى  احتاجت، وإلاّصلاًأ

  



٣٠٥

 الإتمام الأحوط و،نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت

.الإعادةو

  

صلّى زاعماً جوازها ثم  إذا فيما" لا تعاد"نعم الظاهر صحة التمسك بحديث 

  . بين الحدين، وتفصيل الكلام في المسألة في باب التيمملم يكن مضطراً أنه تبين

لم يتمكن  إذا }ثناء الصلاة استأنف في سعة الوقتأنعم لو حصل التمكن في {

لا  إذ تيان بقية الصلاة كاملة وجبت،إتمكن من  إذا ك لأنوذلمن الترع والتطهير، 

ذا لم إضيقه، ف أو سواء في سعة الوقت" والضرورات تقدر بقدرها"اضطرار حينئذ 

تيان بالبقية كاملة ففي ضيق الوقت يتم، لأن الوقت مقدم على سائر يتمكن من الإ

قت قَطَع الصلاة جزاء والشرائط على ما عليه النص والفتوى، وفي سعة الوالأ

  .تيان ببقية الصلاة على الوجه الصحيحواستأنف، لعدم التمكن من الإ

بطال وبين مانعية النجاسة، للتزاحم بين حرمة الإ} الإعادةتمام و الإالأحوطو{

حدهما، لكن هذا الاحتياط أوحيث يمكن الجمع بينهما يقدم الجمع على ترجيح 

تمام على الوجه الصحيح، مكان الإإبطال متوقفة على مستحب لأن حرمة الإ

  .مكانه في المقامإ عدم ضوالمفرو

  



٣٠٦

لا يجب إعادا بعد ،  السجود على محل نجس إلى اضطر إذا ):١٢ـ مسألة (

.التمكن من الطاهر

  

عادا بعد إب يجالسجود على محل نجس لا  إلى اذا اضطر{): ١٢مسألة ـ (

 أن  أما ما ذكره المستمسك من،السابقةهذه المسألة كالمسألة } التمكن من الطاهر

، والمتيقن منه حال الاختيار، فالمرجع جماعالعمدة في دليل اعتبار طهارة المسجد الإ(

  :ففيه. )١()صل البراءة، وعليه فلا مانع من جواز البدارأفي حال الاضطرار 

هناك بعض الروايات الدالة على وجوب الطهارة، كصحيحة حسن  أن :ولاًأ

عن الجص يوقد عليه بالعذرة ) عليه السلام( الحسن أبا سألت: وب قالبن محب

ن الماء إ «:ليّ بخطهإوعظام الموتى، ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب 

  .الظاهر منها اشتراط الطهارة في المسجد فإن .)٢(»والنار قد طهراه

لمن لا يقدر على ول الوقت أالصلاة في يجوز المُجمعون  أن لا يظننه إ :وثانياً

  .علم بأنه يقدر بعد دقائق مثلاً إذا طهارة المسجد

تبين عدم  إذا في المقام فيما" لا تعاد"نك قد عرفت صحة التمسك بحديث إثم 

  .صلّى أن الاضطرار بين الحدين بعد

  

                                                

  .٥٥٤ ص١ج:  المستمسك)١(

  .١ من أبواب النجاسات ح٨١ الباب١٠٩٩ ص٢ج:  الوسائل)٢(



٣٠٧

لا يجب عليه  نسياناً أو سجد على الموضع النجس جهلاً إذا ):١٣ـ مسألة (

.وط وإن كانت أحالإعادة

  

نسياناً لا يجب عليه  أو ذا سجد على الموضع النجس جهلاًإ{): ١٣مسألة ـ (

 دليل الشرطية على ما تقدم من المستمسك، بل لحديث إطلاقلا لعدم } الإعادة

 نسياناً أو ولذا نقول بأنه لو سجد على النجس جهلاً. كما قررنا سابقاً" لا تعاد"

ذلك لا تجب عليه تدارك السجدة  إلى التفت  أوما أشبه، ثم بعد رفع الرأس علمأو 

" لا تعاد" في شمول حديث شكالللإ} حوطأن كانت إو{عادة الصلاة إولا 

 بعض المباحث السابقة، وتفصيل الكلام في هذه المسألة في للمقام، كما تقدم في

 أو صابع،أربع أرفع بما كثر من مقدار أكانت السجدة  إذا  وكذلك،مبحث الخلل

  .شبه، واالله سبحانه العالمأما  أو تصح السجود عليه  ما لاكانت على

  



٣٠٨



٣٠٩

  فصل

فيما يعفى عنه في الصلاة وهو أمور

.القروح والجروحدم : الأول

  :}مورأوهو {من النجاسات } فيما يعفى عنه في الصلاة فصل{

في الجملة بلا خلاف كما في الحدائق، بل } دم القروح والجروح: الأول{

 بقسميه عليه كما في الجواهر، ويدل عليه جماعالمستند، بل الإ كما في اًإجماع

: قال) عليهما السلام( حدهماأمستفيض النصوص، كصحيح محمد بن مسلم عن 

يصلي «: سألته عن الرجل يخرج به القروح، فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال

  ..)١(»ن كانت الدماء تسيلإو

 الرجل تكون به :)عليه السلام( قلت لأبي عبد االله«: وصحيح ليث المرادي قال

:  فقال؟ه، وثيابه بمترلة جلد وقيحاًالدماميل والقروح، فجلده وثيابه مملوءة دماً

   ولا يغسلها ولا شيء ،يصلي في ثيابه«

                                                

  .٤ من أبواب النجاسات ح٢٢ب البا١٠٢٩ ص٢ج:  الوسائل)١(



٣١٠

وثيابه بمترلة "لم يذكر في متنه أنه  إلاّ )٢(ونحوه حسن ليث المرادي. )١(»عليه

  ".جلده

 :)عليه السلام( قلت لأبي عبد االله:  االله قالعبد أبي وصحيح عبد الرحمان بن

قدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي، يالجرح يكون في مكان لا 

  .)٣(»لا تغسله أن دعه فلا يضرك«: فقال

ذا كان بالرجل إ«: قال) عليه السلام( عبد االله أبي وموثق سماعة بن مهران عن

  .)٤(»سله حتى يبرأ وينقطع الدمجرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغ

فقال لي وهو يصلي، ) عليه السلام(جعفر أبي دخلت على: بصير قال أبي ورواية

. بثوبك دماً أن نيبرقائدي أخن إ :في ثوبه دماً، فلما انصرف قلت لهن إ :قائدي

  .)٥(»غسل ثوبي حتى تبرأأإن بي دماميل ولست «: لي) عليه السلام( فقال

                                                

  .٥ من أبواب النجاسات ح٢٢ الباب١٠٢٩ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٣٧ تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ح١٢ الباب٢٥٨ ص١ج:  التهذيب)٢(

  .٦ من أبواب النجاسات ح٢٢ الباب١٠٢٩ ص٢ج:  الوسائل)٣(

  .٧ من أبواب النجاسات ح٢٢ الباب١٠٣٠ ص٢ج:  الوسائل)٤(

  .١ من أبواب النجاسات ح٢٢ الباب١٠٢٨ ص٢ج: ائل الوس)٥(



٣١١

سألته عن الدمل : قال) عليه السلام( عبد االله أبي ساباطي عنوموثقة عمار ال

 أو يده بالحائطيمسحه ويمسح «:  قال؟يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة

  .)١(»بالأرض، ولايقطع الصلاة

سألته عن الرجل : قال) عليه السلام( جعفر أبي وعن عبد االله بن عجلان، عن

  .)٢(»ن كانت الدماء تسيلإيصلي و«: لبه القرح لا يزال يدمي كيف يصنع؟ قا

ن صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها إ«:  قال:وعن محمد بن مسلم قال

  .)٣(»كثر من مرةأربطها ولا حبس دمها، يصلي ولا يغسل ثوبه في اليوم 

يربطه ولا  أن الجرح فلا يستطيع أو سألته عن الرجل به القرح: وعن سماعة قال

 أن نه لا يستطيعإ ف،مرة إلاّ يومي ولا يغسل ثوبه كل يصل«:  قال؟يغسل دمه

  .)٤(»يغسل ثوبه كل ساعة

هل يعتبر استمرار سيلان الدم وعدم انقطاعه مطلقاً ولو  أنه م اختلفوا فيإثم 

  لمحة، كما عن ظاهر المقنعة والخلاف والسرائر 

                                                

  .٨ من أبواب النجاسات ح٢٢ الباب١٠٣٠ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .١ ح٨٤ ص٧٧ج:  البحار)٢(

  .٢ س٤٧٤ص) المستطرفات( نقلا عن السرائر ٤ هامش ١٠٢٩ ص٢ج:  الوسائل)٣(

  .٦١٧ ح١٧٧ ص١ج:  الاستبصار)٤(



٣١٢

 أو ،شهرالأنه أوالتذكرة والمنتهى والتحرير والنافع والدروس، بل ربما احتمل 

يعتبر عدم انقطاعه في مدة يتمكن من الصلاة فيها، كما عن المعتبر والذكرى، بل 

لا يعتبر مطلقاً، فيكون معفواً ما  أو ،يضاًأمحتمل عبارة المقنعة والخلاف نه إ ربما قيل

  كما عن الصدوق والنهاية والمبسوط وجماعة آخرين، بل في المصباح نسبته،لم يبرأ

قرب لمفهوم صحيح ابن مسلم، وليث، وحسنه، تأخرين، وهذا هو الأكثر المأإلى 

بصير، وموثقة عمار، ورواية ابن عجلان، ودلالة هذه  أبي وموثق سماعة، ورواية

  .البيان إلى  على المختار ظاهرة فلا حاجةخبارالأ

  :ول بأموراستدل للقول الأ

زالته فيعفى إسر نه لو كان للدم سيلان عإ رفع العسر والحرج، فأدلة: الأول

الظاهر من ن إ :نه لا عسر، فلا عفو، وفيهإعنه، بخلاف ما لو لم يكن له سيلان ف

العفو عن هذا الدم ليس بمناط العسر، بل عفي عنه  أن صحاب وكلمات الأخبارالأ

  .كما عفي عن الدم دون الدرهم

 المشقة مرادهم بالمشقة هي أن ومن هنا قد يغلب عن الظن(: قال الفقيه الهمداني

التطهير دون الحرج الرافع  إلى وقات صلاتهأغلب أالعرفية الحاصلة باحتياجه في 

   نفي أدلةللتكليف بمقتضى 



٣١٣

  .انتهى. )١()الحرج

 في الصلاة، والقدر المتيقن زالة الثانوي في النجاسة وجوب الإالأصلن إ :الثاني

 هو الأصلج من هذا الخارن إ : هو ما دام سيلانه، وفيهالأصلمن الخارج عن هذا 

، طلاق المتيقن في مقابل الإالأصلمطلق دم القروح والجروح ولا وجه للتمسك ب

  .»غسل ثوبي حتى تبرأألست  «:)عليه السلام( جعفر أبي بل الدليل الخاص كقول

 فيسيل منه الدم«: بعض الروايات المتقدمة، كصحيح عبد الرحمان: الثالث

 »لا يزال يدمي«: ورواية ابن عجلان. »جرح سائل«: وموثق سماعة» والقيح

: قولهو، »ولا يغسل دمه«: وخبر سماعة. »ولا حبس دمها«: وخبر محمد بن مسلم

  .»يغسل ثوبه كل ساعة أن لا يستطيع«

السيلان في صحيح عبد الرحمان وقع في كلام  إذ :وفي الجميع ما لا يخفى

» حتى تبرأ«ار، بقرينة ذيله السائل، والسيلان في موثق سماعة لا يراد به الاستمر

مفهوم  إلى أن وقع السيلان فيها في كلام السائل، مضافاً إنما ورواية ابن عجلان

  الجواب يدل على 

    

                                                

  .١٣لأخير س  من الجزء ا٧٣ ص١الد:  مصباح الفقيه)١(



٣١٤

  ،البدن أو  في الثوب،ما لم تبرأ

  

عدم اشتراط السيلان، وروايتا محمد وسماعة محمولتان على الاستحباب بقرينة 

  .تقدمالروايات الدالة على المختار، مما 

المراد بالسيلان ونحوه  أن ما ذكره صاحب الذخيرة وغيره، من إلى هذا مضافاً

كما هو المتعارف المفهوم من هذا الكلام " خروج الدم متكرراً"في هذه الروايات 

  .تصال الجريان بحيث لا يفتر ولو لمحةاعرفاً، لا 

 لمن زوا: في الذكرى) رحمه االله( بما عن الشهيد: واستدل للقول الثاني

: الضرورة التي كان حكم العفو دائراً مدارها فيرتفع العفو، وبما عن كشف اللثام

  .، وببعض الروايات المتقدمةالأصلعلى المتيقن في الخروج عن من الاقتصار 

  .ول الجواب عن هذه الوجوه، فلا نطيل بالتفصيلجوبة القول الأأوقد ظهر من 

 أبي كما صرح به في خبر} ما لم تبرأ {هو إنما العفو عن هذين الدمينن إ ثم

وجود الحكم ما دام صدق العنوان، ولا فرق في  إلى بصير وموثق سماعة، مضافاً

 بعض النصوص، طلاقلإ} البدن أو في الثوب{يكون هذا الدم  أن العفو بين

لا فرق بين الثوب  أنه ما البدن فهو واضح، والظاهرأ و،وتصريح بعضها بالثوب

ليه وعدمه، كما لا فرق في البدن بين مواضع المساجد إ، والمحتاج الساتر وغيره

  .وغيرها

  



٣١٥

  .التبديل بلا مشقة أم لا أو زالة أمكن الإ،كثيراً أو  كانقليلاً

 أو كان مما لا مشقة في تطهيره فإن ،يكون مما فيه مشقة نوعية أن نعم يعتبر

يكون  أن وكذا يعتبر ،تبديل الثوب أو  إزالتهالأحوطتبديله على نوع الناس ف

  ، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها، وله ثبات واستقرار،الجرح مما يعتد به

  

زالته لم يبعد اللزوم من جهة اشتراط إمكن أنعم لو كان في مسجد الجبهة و

  .فيه شكالعرفت الإن إطهارة مسجد الجبهة كما تقدم و

ريح بعضها الآخر  بعض النصوص وصطلاقلإ} و كثيراًأ{الدم } قليلا كان{

  .لما عرفت في المذهب المختار} م لاأبلا مشقة {للثوب } التبديل أو زالةمكن الإأ{

ن إف{ن لم تكن مشقة شخصية إو} يكون مما فيه مشقة نوعية أن نعم يعتبر{

 عند المصنف} الأحوطتبديله على نوع الناس ف أو كان مما لا مشقة في تطهيره

  قولهطلاق عدم الوجوب، لإقوىولكن الأ} يل الثوبتبد أو إزالته،{) رحمه االله(

: )عليه السلام( وقوله. »بالأرض أو يمسحه ويمسح يده بالحائط«): عليه السلام(

  .ونحوهما» غسل ثوبي حتى تبرأألست «

يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار فالجروح الجزئية  أن وكذا يعتبر{

ات مترّلة على طلاقرح عن مثله، وإما لأن الإإما لانصراف الج} يجب تطهير دمها

يلات لاً، لبعض التعما كان الجرح كلي  

  



٣١٦

كان في موضع  إذا ه نعم يجب شد،ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس

هيتعارف شد،  

  

 وجه حينئذ لاختصاص الجروح بأنه لا: سئلة، ولكن ربما يقالوبعض موارد الأ

 يقال أو عم، فالمراد الأ بأنه من باب المثال، وإلاّ ويجابالقرح كذلك، فإن ر،بالذك

الروايتين المشتملتين على الجرح صرحتا بلفظ  فإن فرق بين الجرح والقرح،أنه 

  .السيلان، وذلك مما ينافي الجزئية

ات، أما طلاققرب عدم اعتبار هذا القيد لا في الجرح ولا في القرح للإولكن الأ

حدد غاية العفو ـ ) عليه السلام( مامأما في الجرح فلأنّ الإ و،في القرحة فلما تقدم

ينقطع السيلان بمدة والجرح  قبل البرأ أنه في موثق سماعة ـ بالبرأ، ومن المعلوم

 أو برةيريد بذلك مثل خدش الإأن  إلاّ الجزئي يسيل منه الدم كالجرح الكلي، اللهم

لخياطة والطبخ وكذا البثرة السكين عند قطع اللحم، مما يكثر في المباشرين ل

  .الصغيرة التي يكون دمها قدر دم بعوض مثلا

 وليس الشرط مطلق ،للاعتداد مراتب، وكذا للثبات والاستقرار أن :والحاصل

مر عرفي لا حد له أ، وذلك دلة الأإطلاقالاعتداد والثبات، بل القدر الذي يشمله 

ات، فهم منها غير الجزئي طلاق الإلقي على العرف مثل هذهألو  أنه شرعاً، والميزان

  .الذي لا يعتد به، والمنشأ في هذا التقييد واضح، وهو الانصراف العرفي

كان في  إذا ولا يجب فيما يعفى عنه، منعه عن التنجيس، نعم يجب شده{

  اقتصاراً على المتيقن من النصوص} موضع يتعارف شده



٣١٧

إلى  أو ،اللباس إلى ن البدنى ع فلو تعد،ولا يختص العفو بما في محل الجرح

 ويختلف ذلك ، لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح،أطراف المحل كان معفواً

   فقد يكون في محل لازمه، ومن حيث المحل،باختلافها من حيث الكبر والصغر

  

  .وللانصراف، ولروايتي سماعة ومحمد بن مسلم، لكن الكل ممنوع

، خصوصاً ، والانصراف ممنوع جداًطلاقفي قبال الإفلأنه لا مجال له : ما الأولأ

والعلة في موثق زمنة، التي لم يكن الشد متعارفاً كهذه الأزمنة صدور الروايات أفي 

وظاهر رواية محمد صاحب  ،"يغسل ثوبه كل ساعة أن لا يستطيعفإنه "سماعة 

لقوية في ات اطلاقلا يمكن الاعتماد عليها للإ" القرحة التي لا يستطيع ربطها"

الروايات المتقدمة الموجبة لحمل ما اشتملا عليه ـ من الغسل كل يوم مرة وغيره 

 ودلالة، لأا مفهوم ضعف رواية محمد سنداً إلى ـ على الاستحباب، مضافاً

 على عدم وجوب عصب جماع للخلاف الإالوصف، ولذا ادعى المستند تبعاً

  .الجرح

إلى  أو اللباس إلى فلو تعدى عن البدنولا يختص العفو بما في محل الجرح، {

لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك  {اًإجماعنصاً و} طراف المحل كان معفواًأ

ختلافها من حيث الكبر والصغر، ومن حيث المحل، فقد االجرح، ويختلف ذلك ب

  يكون في محل لازمه 

  



٣١٨

 فالمناط ، شده لا يمكنفي محلٍ أو ،الأطراف كثيراً إلى بحسب المتعارف التعدي

.  المتعارف بحسب ذلك الجرح

  

في محل لا يمكن شده، فالمناط  أو ،طراف كثيراًالأ إلى بحسب المتعارف التعدي

  :قوالأوقد اختلفوا في هذه المسألة على } المتعارف بحسب ذلك الجرح

ووجهه حمل المطلقات على المتعارف، ) رحمه االله( ما ذكره المصنف: ولالأ

  .مفهوم رواية محمد بن مسلم إلى مضافاً

 كما عن المنتهى والمعالم وجامع المقاصد، لأن الحكم ،عدم العفو مطلقاً: الثاني

  . ولا ضرورة في غير محل الجرح،دائر مدار الضرورة

  .دلة الأطلاق وهو المحكي عن المدارك، وذلك لإ،العفو مطلقاً: الثالث

 أو يعفى عنه، وبين غيره من يدكان التعدي بنفسه ف إذا الفرق بين ما: الرابع

كثر أنحوهما، فلا يعفى، وهو مختار الحدائق والمستند، وذلك لتصريح  أو ثوب

صابته بواسطة  شامل لإإطلاقصابته بنفسه، وعدم إ بإصابة الدم الظاهرة في خبارالأ

 عن الدمل يكون بالرجل فينفجر : الثالث، لصراحة موثق عمارقوىغيره، لكن الأ

» رض ولا يقطع الصلاةبالأ أو يمسحه ويمسح يده بالحائط«: صلاة، قالوهو في ال

وضع اليد  أو تعارف مسح الدمل والجرح باليد، فإن ات،طلاقالإ إلى هذا مضافاً

  اروحة على  أو المقروحة



٣١٩

بعض إلى  أو تلك، إلى القعود بحيث يتعدى من هذا الرجل أو الركبة ونحوها،

  .اتطلاقيوجب القول بعدم انصراف الإنحو ذلك  أو مواضع الجسد،

التعارف لا يوجب الانصراف المتعد ن إ :ففيه) رحمه االله( ما ما ذكره المصنفأ

  .طلاقبه في رفع اليد عن الإ

 :مرادهم ما حكي، ففيه أن وغيره، بعد تسليم) رحمه االله(وأما ما ذكره العلامة 

رواية  إلى م التعدي، مضافاًلا يمكن عد إذ لا يبقى مورد للروايات، أن يوجبنه إ

  .)١(يصلي والدم يسيل من ساقه) عليه السلام( جعفر أبا رأيت: الجعفي قال

في مثل  إلاّ  التعدي مطلقاً،قوىفقد عرفت ما فيه، وعلى هذا فالأ: واما الرابع

  . ونحوه لا يشملهطلاقالإ إذ ،خضب وجهه بالدم مثلاً إذا ما

  

                                                

  .٣ح:  من أبواب النجاسات٢٢ الباب١٠٢٩ ص٢ج:  الوسائل)١(



٣٢٠

المتنجس الخارج    عن القيحىلجرح كذا يعفكما يعفى عن دم ا): ١ ـ مسألة(

 أما الرطوبة ، والعرق المتصل به في المتعارف، والدواء المتنجس الموضوع عليه،معه

  الأطراف إلى وصلت إليه وتعدت إذا الخارجية

  

كذا يعفى عن القيح {والقرح } كما يعفى عن دم الجرح{): ١مسألة ـ (

 والعرق المتصل به في ،الموضوع عليهالمتنجس الخارج معه، والدواء المتنجس 

  .النص إلى  النص والفتوى، وتعارف خروج القيح، مضافاًطلاقلإ} المتعارف

 وليس في ،وكذا الدواء، فإنه كثيراً ما يوضع على القروح والجروح الدواء

  ".عدم البيان دليل العدم"ظهر مصاديق أالروايات تعرض للتقييد، فهنا من 

لأن (: غرب في المستند، فأفتى بعدم العفو عن العرق، قالأوكذا العرق، ولقد 

هذا المائع نجس غير الدم ولم يثبت العفو عنه، والعفو عما نجسه لا يوجبه، وكون 

رحمه ( لا محمل لفتواه أنه وعندي. ، انتهى)١()خف نجاسة لا يصلح دليلاأالمتنجس 

جاز والعراق فمعنى عدم ما الحأبلاده كانت بحيث لا يتعارف العرق، أن  إلاّ )االله

 أو العفو عن العرق فيهما عدم العفو عن هذين الدمين، ولو حمل النص على الشتاء

  .البلاد التي تكون باردة كان أغرب

  طرافالأ إلى ليه وتعدتإوصلت  إذا ما الرطوبة الخارجيةأ{

  

                                                

  .١٨ س ٢٨٢ كتاب الصلاة ص١ج:  المستند)١(



٣٢١

. لم يكن فيه حرج إذا فالعفو عنها مشكل فيجب غسلها

  

لعموم عدم جواز } لم يكن فيه حرج إذا يجب غسلهافالعفو عنها مشكل، ف

 والدم والقيح والعرق والدواء خارج بالتعارف والنص، فيبقى ،الصلاة في النجس

 إذ  العفو عن الرطوبة المتعارفة،قوىالباقي داخلا في عموم عدم الجواز، لكن الأ

البادية، هل أ إلى  ما تكون الدمل في فصول نزول المطر، خصوصاً بالنسبةكثيراً

  .هل الحضر كذلكأمواضع طاهرة، بل  إلى فام يبتلون بذلك، ويسري الماء

 محل طاهر عند التخلي إلى كثرة ملاقاة الماء للدمل، والتعدي عنه إلى هذا مضافاً

طراف، ونحوه غيره، فالقول بالعفو عن القرح في تلك الأ أو كان الجرحإذا 

صابه جسم طاهر من ماء أولو (): رحمه االله( قال الفقيه الهمداني. المتعارف قوي

  .، انتهى)١()ونحوه فتنجس به فالظاهر تبعيته له في العفو ما لم ينفصل عنه

  

                                                

  ).الجزء الأخير (٣٠ سطر ٧٤ ص١ مصباح الفقيه الد)١(



٣٢٢

 أنه كما،  ولا عفو،تلوثت يده في مقام العلاج غسلها إذا ):٢ـ مسألة (

بالخرقة  أو كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده إذا كذلك

. وثتين على خلاف المتعارفالمل

  

لعموم } إذا تلوثت يده في المقام العلاج غسلها، ولا عفو{): ٢مسألة ـ (

 النجس للصلاة، والقدر الخارج هو المتعارف كما تقدم، لكن عرفت إزالةوجوب 

 أنه كما{قوة العفو لموثق عمار الصريح في المطلب خصوصاً في مثل الحك ونحوه 

بالخرقة  أو طرافه بالمسح عليها بيدهأا لا يتعدى، فتلوثت كان الجرح مم إذا كذلك

 فكان غير بعيد عن المتعارإذا  إلاّ قدم،تللعموم الم} على خلاف المتعارفالملوثتين 

  .ات ونحوها المخصصة للعمومطلاقللإ

  



٣٢٣

 كل قرح وكذا، داخلة أو يعفى عن دم البواسير خارجة كانت): ٣ـ مسألة (

.الظاهر إلى جرح باطني خرج دمهأو 

  

داخلة، وكذا كل  أو يعفى عن دم البواسير خارجة كانت{): ٣مسألة ـ (

فتى به الجواهر والذرائع وغيرهما، أكما } الظاهر إلى جرح باطني خرج دمه أو قرح

الباطن  أو  ما، ولا مدخل لكوما في الظاهردلةناطة حكم العفو في الأوذلك لإ

مما لا كون البواسير من جملة القروح  أن كم، كمافي نفي التسمية ولا في نفي الح

سنان الذين لا نقول  فيه، والنقض بدم الرعاف الخارج من الداخل، ودم الأإشكال

ما ليسا من القروح والجروح، إبالعفو عنهما في غير محله لانتفاء الموضوع فيهما، ف

  .ذنالأ أو العين أو نفكان داخل الأ إذا ومثله القرح

وما كان خروجه من البواطن، (: كي عن كشف الغطاء عدم العفو قالنعم المح

ومع أمن الضرر  ،يغسل مع الانقطاعكدم البواسير والرعاف والاستحاضة ونحوها، 

والمبطون مع مع الاستدامة، كما في المسلوس الحفيظة ن بقي الجرح، ويحافظ على إو

  . انتهى)١()عدم التعذر والتعسر

 فإن  وبين ما كان عن قرح باطني،،اف والاستحاضةالفرق بين الرع: وفيه

ورود النصوص الخاصة فيهما، فلو  إلى قرح، مضافاً أو ولين ليسا عن جرحالأ

  ما من القروح أفرض 

                                                

  .٣ س ١٧٦ص:  كشف الغطاء)١(



٣٢٤

 في مطلق طلاق العفو ما، لا رفع اليد عن الإأدلة إطلاقتخصيص  إلاّ لم يلزم

  .القروح الباطنية

نحوهما لقروح  أو المعدة أو لخارج من الصدرنعم لا يبعد الانصراف في الدم ا

  .هناك، ولا تلازم بين هذا الانصراف والانصراف عن مطلق القروح الباطنية

  



٣٢٥

. ولا يكون من الجروح   يعفى عن دم الرعافلا): ٤ـ سألة م(

  

ويدل عليه } لا يعفى عن دم الرعاف ولايكون من الجروح{): ٤مسألة ـ (

 في باب الصلاة، وتصريح جملة من الفقهاء بذلك بعد  الثانويالأصل إلى مضافاً

  . العفو، جملة من النصوصأدلةعدم شمول 

سألته عن : قال) عليه السلام( عبد االله أبي صحيح معاوية بن وهب عن: منها

 أو  رعف في صلاته وكان عنده ماءرجلاً أن لو«: ينقض الوضوء؟ قالأالرعاف 

  .)١(»على صلاته ولا يقطعهاأسه فغسله فليبن ليه بماء فتناوله فمال برإمن يشير 

سألته عن الرجل : قال) عليه السلام( عبد االله أبي صحيحة الحلبي عن: ومنها

بين  أو ن قدر على ماء عنده يميناً وشمالاًإ«:  فقال،يصيبه الرعاف وهو في الصلاة

 يقدر ن لمإوثم يصلي ما بقي من صلاته، عنه، يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله 

  .)٢(»يتكلم فقد قطع صلاته أو بوجههينصرف على ماء حتى 

سأله عن الرجل  أنه )عليه السلام( عبد االله أبي ذينة عنأصحيحة ابن : ومنها

 أو ن كان الماء عن يمينهإ«:  فقال،يرعف وهو في الصلاة، وقد صلى بعض صلاته

  عن خلفه فليغسله  أو عن شماله

                                                

  .١١ من أبواب قواطع الصلاة ح٢ الباب١٢٤٦ ص٤ج:  الوسائل)١(

  .٦ من أبواب قواطع الصلاة ح٢ الباب١٢٤٥ ص٤ج:  الوسائل)٢(



٣٢٦

لم يجد الماء حتى يلفت فليعد  فإن  صلاته،يلتفت، وليبن على أن من غير

  .)١(»الصلاة

سألته عن رجل : قال) عليه السلام( موسى أخيه خبر علي بن جعفر عن: ومنها

ينكص على عقبيه حتى يتناول  أن رعف وهو في صلاته وخلفه ماء، هل يجوز له

 .صوصغير ذلك من الن إلى .)٢(»ذا لم يلتفت فلا بأسإ«: الماء فيغسل الدم؟ قال

 أو نه لو كان من الجروحإالمفهوم من هذه الروايات عدم العفو عن الرعاف، ففإن 

  .القروح لم يكن وجه لغسله وهو في الصلاة كما لا يخفى

  

                                                

  .١ من أبواب قواطع الصلاة ح٢ الباب١٢٤٤ ص٤ج:  الوسائل)١(

  .١٨ من أبواب قواطع الصلاة ح٢ الباب١٢٤٧ ص٤ج:  الوسائل)٢(



٣٢٧

من دمهما   يغسل ثوبه أن يستحب لصاحب القروح والجروح): ٥ـ مسألة (

.كل يوم مرة

  

من دمهما    ثوبهيغسل أن يستحب لصاحب القروح والجروح{): ٥مسألة ـ (

المشهور، ويدل عليه موثق سماعة  إلى  بل ربما نسب،وفاقاً لغير واحد} كل يوم مرة

عليه ( نما حملناهما على الاستحباب لدلالة قولهإوخبر محمد بن مسلم المتقدمان، و

أظهر،  أو وغيره على العدم وهو نص في عدم الوجوب» حتى تبرأ«): السلام

  .يقضي بالاستحبابع الدلالي فالجموالخبران ظاهران، 

ما البدن فلا دليل أالقول بالوجوب، هذا كله في الثوب،  إلى نعم مال الحدائق

ول اليوم وآخره أعلى استحباب الغسل، والظاهر عدم الفرق في الاستحباب بين 

صلوات ربع أالنجاسة الخفيفة  أو خر النهار وصلى بالطهارةآن كان لو غسله إو

نجاسة  أو يته بالطهارةوالتأخير للظهرين لا يعلم أولأن  إلاّ هارة،الط إلى قربأكان 

صلاتي المغرب والعشاء، وهل هذا  إلى  الموجب للنجسة بالنسبةخفيفة من التقديم

ن إول وموضوعي، لا يبعد الأ أو الاستحباب طريقي حتى يقوم مقامه تبديل الثوب

  .كان الجمود على ظاهر النص الثاني

  



٣٢٨

 عدم الأحوطف القروح أم لا أو من الجروح أنه شك في دم إذا ):٦ـ مسألة (

.العفو عنه

  

بالشبهة } م لاأمن الجروح والقروح  أنه ذا شك في دمإ{): ٦مسألة ـ (

وجزم به بعض المعاصرين، لا من باب }  عدم العفو عنهالأحوطف{الموضوعية 

وغيره من ) حمه االلهر(  بل لما ذكره الآخوند،التمسك بالعام في الشبهة المصداقية

استصحاب عدم عنوان الخاص فيشمله العام الأولي ـ الذي هو عدم جواز الصلاة 

 في الأصلهو مبني على القول بجريان  إنما مع النجاسة ـ لكن هذا الاستصحاب

استصحاب عدم  أن ذلك، كما إلاّ لا حالة سابقة إذ  فلا يجريزلي، وإلاّالعدم الأ

  .قوع الدم غير جار، لتعدد الموضوعالمانع في الثوب قبل و

كل دم قبل  إذ وقد يقال بجريان استصحاب كون الدم من غير قرح ولا جرح،

زلي، وعليه  وهذا ليس من العدم الأ،جرح أو خروجه عن محله لم يكن من قرح

ن هذا الدم الذي كان مخلوقاً في الجسم قبل خروجه، كان لأفاللازم القول بالمانعية 

  .لصلاة لو خرج، ولو يعلم محكوميته بحكم العفو، فيستصحب المانعيةمانعاً عن ا

خرج  أنه ذلك الدم وقت كونه في الجسم لم يكن مانعاً، ولم يعلمن إ :ولكن فيه

 لجماعة من المعاصرين عدم المانعية، قرب وفاقاً، والأةبعنوان ينطبق عليه المانعي

  . البراءة عن المانعيةصالةلأ

  حراز إلزوم ) رحمه االله( ه احتياط المصنفوجن إ :وربما يقال



٣٢٩

ذلك فيكون على علق حكم الخاص  إذا العنوان الوجودي في الخروج عن العام،

نه لا يمكن التصرف في إف" بطيب نفسه إلاّ لا يحل مال امرء"ما نحن فيه من قبيل 

  .حرز طيب النفس، لكن قد عرفت سابقاً ما فيه، فراجعأإذا  إلاّ مال شخص

  



٣٣٠

 بحيث تعد جرحاً الجروح المتعددة متقاربة أو كانت القروح إذا ):٧ـ ألة مس(

 بل هو معفو ، بعضها لم يجب غسلهء فلو بر،جرى عليه حكم الواحد،  عرفاًواحداً

 فلكل ، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية،عنه حتى يبرأ الجميع

.يبرأ الجميع إلى أن  عنه ولا يعفى، فلو برئ البعض وجب غسله،حكم نفسه

  

بحيث تعد الجروح المتعددة متقاربة  أو إذا كانت القروح{): ٧مسألة ـ (

رأ بعضها لم يجب غسله بل هو بجرى عليه حكم الواحد، فلو جرحاً واحداً عرفاً، 

 جملة من الروايات التي منها طلاق لغير واحد، لإوفاقاً} معفو عنه حتى يبرأ الجميع

ن  الظاهر في تعليق الغسل ببرأ الجميع، وربما احتمل عدم العفو لأبصير، أبي خبر

ليه وهكذا لكنه في غير إذا برأ واحد ارتفع العفو بالنسبة إلكل واحد منها حكمه، ف

  . النص والفتوىإطلاقيدفعه  إذ محله،

} ن كانتإ{ فيما شكالالإ إنما }و{ فيه إشكالفهذا الفرع لا : وكيف كان

) رحمه االله( المصنف} تباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فـم{الدماميل مثلا 

لٍ حكم نفسه، فلو برأ البعض وجب غسله ولا كل{ أن كبعض المعاصرين على

 بعض الروايات، إطلاقخلاف نه إ لكن فيه} يبرأ الجميع إلى أن يعفى عنه

 لو برأت أنه صحاب الدماميلأبصير، ولذا جرت السيرة في  أبي خبروخصوص 

جل نجاسة مثلا دماميل يده اليمنى، ودماميل سائر جسده بعد تدمي لا يغير ثوبه لأ

  إطلاقالحمام، والعمدة  إلى يمن، ولا يذهبكمه الأ

  



٣٣١

،  الدم الأقل من الدرهم: مما يعفى عنه في الصلاة:الثاني

  

  .الدليل

 فإن ،ا يشك في العفو فيما كان دمل بيده ودمل برجله ثم برأ ما بيدهبمنعم ر

  .القول بالعفو عنه مشكل

 المستفيض جماعبالإ} قل من الدرهمالدم الأ:  مما يعفى عنه في الصلاة:الثاني{

 والمعتبر والمنتهى والتذكرة والخلاف وغيرها، بل حكامنقله عن المختلف واية الأ

مامية، ويدل عليه مستفيض النصوص كصحيحة عبد الإ إلى عن كشف الحق نسبته

لبراغيث؟ ما تقول في دم ا) عليه السلام( قلت لأبي عبد االله: قال: فوراالله بن يع

  .)١(»ن كثرإو«: قال. يكثر ويتفاحشنه إ :قلت. »ليس به بأس«: قال

يغسله  أن الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسي: وقال قلت

أن  إلاّ ،يعيد صلاتهيغسله ولا «: ما صلّى، أيعيد صلاته؟ قال فيصلي ثم يذكر بعد

  .)٢(»يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة

في الدم يكون في «: قال) عليه السلام( جعفر أبي عن: سماعيل الجعفيإورواية 

كثر من قدر أن كان إالصلاة، وفلا يعيد قل من قدر الدرهم أكان ن إ الثوب

  الدرهم وكان رآه فلم يغسل حتى 

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح٢٣ الباب١٠٣٠ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .١ من أبواب النجاسات ح٢٠ الباب١٠٢٦ ص٢ج:  الوسائل)٢(



٣٣٢

  .)١(»يعد صلاتهلصلى ف

بي أو) عليه السلام( جعفر أبي صحابنا عنأعن بعض : ومرسلة جميل بن دراج

لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم «: ما قالاإ) عليه السلام( عبد االله

ن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك، فلا بأس به ما لم يكن إمتفرقاً شبه النضح و

  .)٢(» قدر الدرهممجتمعاً

  عن)٤(، ومسندة في الفقيه)٣(المروية مضمرة في الكافي:  مسلموحسنة محمد بن

نا في الصلاة؟ أالدم يكون في الثوب علي و: قلت له: قال) عليه السلام( جعفرأبي 

ن لم يكن عليك غيره فامض إ و،فاطرحه وصلّ ن رأيت وعليك ثوب غيرهإ«: قال

قل من ذلك أما كان عادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، وإفي صلاته، ولا 

كثر من مقدار الدرهم أذا كنت قد رأيته وهو إلم تره، و أو فليس بشيء، رأيته قبل

، )٥(وعن التهذيب» فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة، فأعد ما صليت فيه

  .، روايتها باختلاف ما)٦(والاستبصار

                                                

  .٢ من أبواب النجاسات ح٢٠ الباب١٠٢٦ ص٢ج: الوسائل )١(

  .٤ من أبواب النجاسات ح٢٠ الباب١٠٢٦ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٣ في الثوب يصيبه الدم والمدة ح٥٩ ص٣ج:  الكافي)٣(

  ).باختلاف بسيط (٩ح...  في ما يصلى فيه٣٩ الباب١٦١ ص١ج:  الفقيه)٤(

  .٢٣ح... ياب في تطهير الث١٢ الباب٢٥٤ ص١ج:  التهذيب)٥(

  .١ح...  في المقدار الذي يجب إزالته من الدم١٠٦ الباب١٧٥ ص١ج:  الاستبصار)٦(



٣٣٣

قدار صاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مأن إ«: وعن الرضوي

ما يكون وزنه درهماً وثلثاً، وما كان دون الدرهم الوافي فلا : درهم واف، والوافي

ن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا إيجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه، و

م أفاغسل ثوبك منه ومن البول والمني، قلّ يكون الدم دم الحيض أن  إلاّ تغسله

  .)١(» تعلمم لمأعلمت به كثر، وأعد منه صلواتك 

ما قدر أ، وإشكال العفو عما دون الدرهم بلا خبارالمستفاد من هذه الأن  إثم

كثر كونه الأ إلى ففي المستند نسب، صحابالأكلمات الدرهم فقد اختلف فيه 

المشهور، وعن بعض القول بالعفو  إلى زائد في عدم العفو، بل في المصباح نسبتهلكا

  .ن نوقش في صحة النسبةإلمراسم والانتصار، وا إلى عنه كالناقص وهو المنسوب

 المدعى في الخلاف جماع الشغل، والإأصالةب: استدل للأول فقد وكيف كان

يكون مقدار  أن إلا «:يعفور أبي ابن المتقدمة، كصحيح خباروالسرائر، وبعض الأ

 قدر ما لم يكن مجتمعاً «:ومرسل جميل»  فيغسله ويعيد الصلاةالدرهم مجتمعاً

قل من قدر الدرهم أن كان إو «:ولى من خبر الجعفيالأومفهوم الفقرة » همالدر

والمروي عن كتاب . »ما لم يكن مقدار درهم واف «:والرضوي» فلا يعيد الصلاة

  علي بن جعفر 

                                                

  .٤ سطر٦ص:  فقه الرضا)١(



٣٣٤

قدر دينار من الدم فاغسله صاب ثوبك أن إو «:)عليه السلام( موسى أخيه عن

على ما في الوسائل بعد ذكر الحديث، :  والدينار،)١(»ولا تصل فيه حتى تغسله

  .بسعة الدرهم تقريباً

 إلاّ بالصلاة فلا يتقيد الأمر إطلاق كما في المدارك، وبالأصلب: واستدل للثاني

 ،»ما لم يزد على مقدار الدرهم«: وبحسنة محمد بن مسلم. بدليل كما في الذرائع

فليعد ... ن قدر الدرهمكثر مأن كان إو«: وبمفهوم الفقرة الثانية من خبر الجعفي

  .»صلاته

 لا مسرح له في قبال الدليل الذي الأصل إذ ،دلةلكن لا يخفى ما في هذه الأ

  .عمسامي ليست للأالأ إلى أن بالصلاة مقيد بالدليل، مضافاً الأمر إطلاقتقدم، و

 أبي فهي ظاهرة في العفو عن الدرهم، وصحيح ابن: ما حسنة ابن مسلمأو

ظهر في عدم العفو فلا بد من حمل الحسنة على أ أو كالنص،يعفور ومرسل جميل 

من ارتكاب التأويل في الذهن  إلى قربأهذا التأويل  فإن  الدرهم فما زاد،إرادة

 وهو عدم الأصل إلى الخبرين المتقدمين، ولو فرضنا التعارض والتساقط لزم الرجوع

  .العفو

  :ومفهوم خبر الجعفي يرد عليه

  

                                                

  .٨ من أبواب النجاسات ح٢٠ الباب١٠٢٧ ص٢ج:  الوسائل)١(



٣٣٥

  ،اللباس أو سواء كان في البدن

  

الشرطية الثانية مسوقة  إذ الظاهر المراد بالفقرة الثانية الدرهم فما فوق،ن إ :ولاًأ

 من كان له ما دون عشرة دنانير :فلو قالولى، الأفي الغالب لبيان مفهوم الشرطية 

كثر من عشرة كان عليه كذا، فهم العرف ألم يكن عليه شيء، ومن كان له 

  .م الثانياندراج العشرة في الحك

 الأصلحدهما، بقي المرجع فيه أالدرهم لو سلّمنا عدم اندراجه في ن إ :وثانيا

  . وهو عدم العفووليالأ

فلو قلنا بإندراجه في مفهوم كل من الشرطين تعارضا وتساقطا وكان : وثالثاً

ما اللباس فهو مورد أ} اللباس أو سواء كان في البدن{  أيضاًالأصلالمرجع 

اً عن إطلاق أو  عليه صريحاًجماعوأما البدن فقد حكي الإ. مةالنصوص المتقد

الانتصار والتحرير والتذكرة وكشف الالتباس والخلاف والمختلف والمنتهى 

 والذخيرة، ويدل عليه رواية مثنى بن عبد السلام عنك والدلائل روالدروس والمدا

:  منه دم، فقالني حككت جلدي فخرجإ: قلت له: قال) عليه السلام( عبد االلهأبي 

  .)١(» فلاإن اجتمع قدر حمصة فاغسله، وإلاّ«

لفظة حمصة بالحاء  أن لم يعلم إذ ،بضعف السند والدلالة: ورد عليهاأوقد 

كان المراد سعة الحمصة فلا سعة ن إ إذ ول غير تام،الخاء المعجمة، والأ أو المهملة،

  لو كان  إلى أنه لها معلومة، مضافاً

  

                                                

  .٥ من أبواب النجاسات ح٢٠ الباب١٠٢٧ ص٢ج:  الوسائل)١(



٣٣٦

  هغير أو من نفسه

  

ن كان المراد سعتها قبل إكثر من الدرهم، وأالمراد سعتها بعد البسط كان 

  .حدأن كان المراد وزا فلم يقل بذلك إالبسط فهي غير معلومة لأا مدورة، و

ما عن ضعف السند، فبأا مجبورة بعمل غير واحد واستناد غير أ: والجواب

  .ليهاإواحد 

قدر الحمصة الخارج من الدم، غالباً  أن بأن الظاهرف: ما عن ضعف الدلالةأو

 إلى مكن بسط قدر الدرهمأ م، وليس المراد بعد بسطها، وإلاّيلازم سعة الدره

} غيره أو من نفسه{. دراهم، ويؤيد هذه الرواية ما تقدم عن الفقه الرضوي

صريح فتاويهم، وقد خالف في  إلى  النص والفتوى، بل في المصباح نسبتهطلاقلإ

سترابادي، ففصل بين دم الشخص ودم ب الحدائق، تبعاً للمحدث الإهذا صاح

 إلى غيره، وألحق دم الغير بدم الحيض ـ الذي يأتي عدم العفو عنه ـ استناداً

 إذا نظف من دم غيرك،أدمك «: قال) عليه السلام( عبد االله أبي مرفوعة البرقي عن

 أو  كانيرك قليلاًن كان دم غإك فلا بأس، ومكان في ثوبك شبه النضح من د

  .)٢(»روي دمك ليس مثل دم غيركأو«: والرضوي ،)١(»كثيراً فاغسله

  ظاهر أن عراض العلماء،إضعف السند و إلى مضافاً: وفيه

  

                                                

  .٢جاسات ح من أبواب الن٢١ الباب١٠٢٨ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .١٥ س ٤١ص:  فقه الرضا)٢(



٣٣٧

  ،عدا الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس والاستحاضة

  

 كان طاهراً، لأنه قابل ذلك بالغسل لدم كان قليلاً إذا المرفوعة كون دم النفس

قل من الحمصة، وقد أغير، فيكون من قبيل ما دل على طهارة الدم الذي يكون ال

 أدلةات إطلاقعرفت الكلام فيه سابقاً، والرضوي مجمل فلا يمكن الخروج ما عن 

  .العفو

 ولا بأس ،هاتين الروايتين على الاستحباب) رحمه االله( وقد حمل الفقيه الهمداني

  .} والنفاس والاستحاضةعدا الدماء الثلاثة من الحيض{به 

صحاب، ونفى الخلاف عنه الأ إلى ما استثناء دم الحيض، فقد نسبه المعتبرأ

 الغنية والتنقيح وغيرهما، فيما حكي عنهم، جماعالسرائر والذخيرة، وادعى عليه الإ

 العفو عنه، وفيهما ما لا يخفى، والعمدة أدلةنصراف اواستدل لذلك بأغلظيته، وب

لا «: قال) عليهما السلام( عبد االلهأبي  أو جعفر أبي بصير عنبي  أالنص، وهو خبر

 أو رآهن إ قليله وكثيره في الثوب فإن تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض،

  .)١(»لم يره سواء

يكون الدم دم أن  إلاّ ن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسلهإو «:والرضوي

 وأعد منه صلواتك علمت ،م كثرأ والمني قل الحيض فاغسل ثوبك منه، ومن البول

  .)٢(»م لم تعلمأبه 

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح٢١ الباب١٠٢٨ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٦ س ٦ص:  فقه الرضا)٢(



٣٣٨

مروية في الكافي وهي كافية في الأُولى  إلى أن ، مضافاًبالعملمجبور وضعفهما 

حتيه ثم اقرصيه ثم «لأسماء في دم مر  الآالاستناد، واستدل في المستند لذلك بالنبوي

  .)١(»اغسليه بالماء

  .)٢(»صلي في ثوا مالم يصبه دمالحائض ت «:سحاقإوبرواية 

  .)٣(»اب ثياا من الدمأتغسل ما «: خبر ابن كليب في الحائضويؤيده 

العمومات هذه  فإن ولى كما لا يخفى،أمؤيداً لكن جعل الجميع : ولقأ

  .عليهايكون خبر العفو حاكماً  أن ا يمكنكعمومات الدم مم

 أن :المشهور، وعن جامع المقاصد  إلىفقد نسبه الذرائع ،وأما استثناء دم النفاس

 جماع وعن الغنية والخلاف الإ،صحاب، وعن السرائر نفي الخلاف عنهعليه الأ

الدم، وبغلظة النجاسة، عليه، واستدل لذلك بأصل عدم العفو فيلحقه حكم مطلق 

 المتقدم، جماعنه حيض، وبالإأدم محتبس و أنه وبما ورد في جملة من النصوص

  .لعفو عنه، وفي الجميع ما لا يخفى اأدلةوبإنصراف 

  فمرفوع بالدليل الدال على العفو بقول : أما أصل عدم العفو

                                                

  .١٣٠ ح٣٤٨ ص١ج:  عوالي اللئالي)١(

  .٣ من أبواب النجاسات ح٢٨ الباب١٠٤٠ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .١ من أبواب النجاسات ح٢٨ الباب١٠٤٠ ص٢ج:  الوسائل)٣(



٣٣٩

  .مطلق، خرج منه دم الحيض فيبقى الباقي في المخصص

مس  إذ فغير معلومة، والاستدلال لها بإيجابه الغسل غير تام،: وأما غلظة النجاسة

نجاسة كما في جملة من غلظ أول الب أن موجب له، والمني موجب، مع  أيضاًالميت

  .عدم التلازم بين الغلظة وعدم العفو إلى النصوص، مضافاً

 لا يدل على كونه محكوماً أنه  فمن المعلوم،حيض محتبس أنه وأما ما دل على

 الحيض، ولذا يفرق عنه في الفصل بين الحيضين وقلته، بل وكثرته أحكامبجميع 

  .ر الفارقهموعلى قول كثير، وغير ذلك من الأ

 وهو غير حجة، مضافاًفعلى تقدير تسليمه فهو محتمل الاستناد : جماعوأما الإ

وتردد السيد المرتضى وصاحب وغيرهما، والمستند مخالفة صاحب الحدائق إلى 

  .لحاققرب عدم الإالذخيرة، والانصراف لا وجه له، وعلى هذا فالأ

م أ لاستثناء النفاس، غير  فاستدل له بما استدل،وأما استثناء دم الاستحاضة

بدلوا دليل النفاس القائل بأنه حيض محتبس، بما دلّ على لزوم غسل الخرقة، من غير 

  .تفضيل بين قلة الدم وكثرته، والجواب هو الجواب

علم استثناء هذا إذا  إلاّ  العفو حاكمة،أدلة أن فهو: وأما الجواب عن هذا الدليل

  .المورد بخصوصه، واالله العالم

  



٣٤٠

  أو من نجس العين

  

 لجماعة، كالمحكي عن الراوندي، وابن حمزة، وفاقاً} و من نجس العينأ{

ما يدل على  فإن والفاضل في جملة من كتبه، وغيرهم، واستدلوا لذلك بالانصراف،

العفو منصرف عن مثل هذا الدم، وبتضاعف النجاسة، وبأنه يلاقي حين خروجه 

 إذ الخترير مثلاً، وهو غير معفو عنه، أو لكلببدن نجس العين، فيتنجس بنجاسة ا

  .هو كما لو لاقى الدم البول، فإنه لا يقال بالعفو عنه

لكن مع ذلك كله فقد خالف جماعة وقالوا بعموم العفو عنه، وبالغ الحلّي 

بصير  أبي  ورواية، العفوأدلة ودليلهم مطلقات ، على العفوجماعفادعى الإ

الاستثناء فيها يجعل العموم الدال  فإن و بدم الحيض،والرضوي المخصصان عدم العف

بدليل قاطع، وهو غير  إلاّ يخرج عنه أن على العفو مطلقاً، كالنص الذي لا يجوز

 أدلةالانصراف لا وجه له، وتضاعف النجاسة غير مانع بعد شمول  إذ موجود،

خصوصاً النجس لا يتنجس،  إذ ،العفو، وتنجسه بملاقاة بدن الكلب مثلاً ممنوع

دم الكلب نجس من حيث دم  إذ والفارق بين المقام وبين ملاقاة الدم للبول موجود،

  .الكلبية، فنجاسته بالكلب ثانياً تحصيل للحاصل، بخلاف تنجس الدم بالبول

قرب في المقام التفصيل بين دم الكلب والخترير ودم الميتة، وبين  فالأ،وعلى هذا

كافر، فإنه لا يجوز في الأول، لا لما تقدم من عيان وبين دم الدم سائر نجس الأ

 في شيء من ، بل لأنه الكلب والخترير مما لا يؤكل لحمه ولا يجوز الصلاةدلةالأ

  ك، والميتة كذلك لالذ

  



٣٤١

  غير المأكول أو أو الميتة بل

  

ات تشمل دم طلاقيجوز الصلاة في شيء منها تحله الحياة، بخلاف الكافر فالإ

  .}و الميتةأ{:  تعرف وجه قولهالكافر، ومما تقدم

كالهرة والثعلب، وقد اختلفوا في ذلك، فالمحكي } غير المأكول أو بل{: أما قوله

 طلاقوغير المأكول، وذلك لإالمأكول عدم الفرق في العفو بين : عن المشهور

، خصوصاً ما دلّ على استثناء دم الحيض شبه الصريح في العفو عما عداه، دلةالأ

حيث قوى عدم العفو عن دم ما لا ) رحمه االله( كي عن كاشف الغطاءخلافاً للمح

  :يؤكل لحمه، واستدل له بأمور

  .الانصراف: ولالأ

  . عدم العفوأصالة: الثاني

كموثقة ابن بكير الواردة في باب ما دلّ على مانعية ما لا يؤكل لحمه،: الثالث

 الصلاة في الثعالب والفنك عن) عليه السلام( عبد االله أبا سأل زرارة: الصلاة، قال

صلى االله عليه ( إملاء رسول االله أنه والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتاباً زعم

ن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره إ«: )وآله وسلم

وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره 

كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره  فإن قال ـ إلى أن  أكله، ـحلّ االلهأمما 

ذكي وقد ذكاه  أنه تمعل إذا وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز،

  ن كان غير ذلك مما قد إبح والذ



٣٤٢

  .)١(»يت عن أكله وحرم عليك أكله، فالصلاة في كل شيء منه فاسد

  .طلاق عدم العفو مرفوعة بالإأصالةالانصراف ممنوع، ون إ :وفيه

  :ما الرواية فقد أورد عليهاأ

لا يشمل الدم، لأن » وكل شيء منه فاسد«): عليه السلام( بأن قوله: أولاً

لا » وكل شيء منه جائز«): عليه السلام( ما يؤكل، حيث قال إلى مقابله بالنسبة

دم، ولم يرد من حتى ال» كل شيء منه فاسد«لا فلو أريد من إيرد به الدم النجس و

 ذ لم يشمل قولهإحتى الدم لزم اختلاف السياق، و» كل شيء منه جائز«: قوله

  .ات العفو شاملة لهإطلاقالدم، ف» وكل شيء منه فاسد«) عليه السلام(

 الأمر في الجملتين شامل للدم أيضاً، منتهى» كل شيء« أن :لكن يرد على هذا

بدليل خاص » كل شيء منه جائز«): معليه السلا( خرج الدم النجس من قولهأنه 

كل من في الدار : "يقول المولى أن ف السياق، فهو مثلوذلك لا يوجب اختلا

كل "خراج الفساق من إعلى ثم دل الدليل ". هنهأكل من في الحديقة "و" كرمهأ

  ".كل من في الحديقة"خراج الفساق من إفإنه لا يدل ذلك على " من في الدار

  

                                                

  .١ من أبواب لباس المصلي ح٢ الباب٢٥٠ ص٣ج: ائل الوس)١(



٣٤٣

  وإذا كان متفرقا في البدن، بل لا يخلو عن قوة،الأحوط على نسانمما عدا الإ

  فيهما وكان اموع أو اللباسأو 

  

ات العفو الشاملة لدم غير المأكول، وبين الرواية إطلاقبأن النسبة بين : وثانياً

عموم من وجه، لأن الدالة على عدم العفو عن كل شيء من غير المأكول، 

 المأكول وتخص الدم، والرواية تشمل الدم وغير ات تشمل المأكول وغيرطلاقالإ

الدم، وتخص غير المأكول، ففي مورد الاجتماع وهو دم غير المأكول يقع التعارض 

  . عن الثوب والبدنزالةوالتساقط والمرجع عموم ما دلّ على وجوب الإ

 خصوصاً ما دل منها على استثناء ،ات محكّمة لقواطلاقالإ أن :لكن يرد عليه

مما عدا {ولية التي منها موثقة ابن بكير  الأدلةالأ إلى الحيض، ولأا ناظرةدم 

 في ما ذكره شكالومما تقدم تعرف الإ} ، بل لا يخلو عن قوةالأحوط على نسانالإ

ن كان جملة من الشراح إالمصنف من القوة، ولذا قوى السيد الجمال العفو، و

  .والمعلقين أيدوا المصنف

 عن حكم ما لا يؤكل نسان لاستثناء الإ، فوجهه واضحنسانما استثناء الإأ

 ما لا يؤكل فيكون الاستثناء أخبار في  ليس داخلاًنسانالإن إ لحمه، بل ربما يقال

  .شاء االله تعالىن إ منقطعاً، وسيأتي الكلام فيه في محله

  فيهما، وكان اموع  أو اللباس أو  في البدنذا كان متفرقاًإو{

  



٣٤٤

  ، عدم العفوالأحوطهم فبقدر الدر

  

قل من الأ أن  ولا خلاف فيإشكاللا }  عدم العفوالأحوطبقدر الدرهم ف

 إذا والخلاف فيما شكالنما الإإمتفرقاً، و أو  سواء كان مجتمعاً،الدرهم لا بأس به

أزيد منه، لكن لم يكن كل واحد بقدر الدرهم، مثلا  أو كان اموع بقدر الدرهم

  :قوالأ مواضع كل موضع بمقدار نصف درهم، وفي المسألة كان الدم في ثلاثة

د، والشرائع، ي وهو الذي اختاره الشيخ، والحلي، وابن سع،العفو: الأول

الأظهر في "والتلخيص، والمدارك، والذخيرة، والحدائق، بل جعله الحلّي والنافع، 

  .كما حكي عنهم، واختاره المستند" نه المشهورإ" وفي الذكرى ،"المذهب

 وهو الذي اختاره الديلمي والقاضي وابن حمزة والفاضل، ،عدم العفو: الثاني

  .كثر المتأخرين، كما حكي عنهم، واختاره المعتمدأ إلى بل نسب

طراف الثوب والبدن أتفاحش وكثر الدم المتفرق في  إذا التفصيل بين ما: الثالث

الدرهم، وبين غير ن كان كل واحد دون إكثرة فوق العادة، فإنه لا يعفى عنه و

أزيد فإنه يعفى عنه، وهذا هو  أو ن بلغ اموع منه بقدر الدرهمإالمتفاحش منه، و

  .المحكي عن الشيخ في النهاية، والمحقق في المعتبر

أن  إلاّ ولا يعيد صلاته«: يعفور، وفيه أبي بصحيح ابن: استدل للقول الأول

  يكون مقدار الدرهم مجتمعاً، فيغسله ويعيد 



٣٤٥

فلا بأس به ما لم يكن مجتمعاً قدر «:  ومرسل جميل وفيه،)١(»صلاةال

في " يكون: "اً ثانياً لقولهخبر" مجتمعاً"يكون كلمة  أن  بناءً على،)٢(»الدرهم

ما لم يكن في حال الاجتماع ف في المرسل، لم يكن: الصحيح، وخبراً أولاً لقوله

في أمكنة  أو  مكان واحد،أزيد، فهو معفو عنه، سواء كان في أو بقدر الدرهم

  .متعددة

ما خرج، والمتيقن  إلاّ بعموم المنع عن الصلاة في الدم: واستدل للقول الثاني

ولا إعادة «: قل من الدرهم، وبصحيح محمد بن مسلم الذي فيهخروجه هو الأ

 فإن ،)٣(» من ذلك فليس شيءلعليكم ما لم يزد على مقدار الدرهم، وما كان أق

، سواء كانت الزيادة الإعادةلو زاد لزم  أنه "ما لم يزد: "م من قوله المفهوإطلاق

 )٤(»كثر من قدر الدرهمأن كان إو«:  خبر الجعفيإطلاقمتفرقة، ومثله  أو مجتمعة

  .متفرقاً أو كثر مجتمعاأكان  إذا ه شامل لماإطلاقفإن 

يعفور ومرسل  أبي ن عموم المنع مخصص بصحيح ابنأب: وأجيب عن الأول

 خبري ابن أن  خبري ابن مسلم والجعفي مقيد ما، لكن فيهإطلاق أن ل، كماجمي

  : نقولايعفور وجميل لا دلالة فيهما، لأنأبي 

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح٢٠ الباب١٠٢٦ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٤ من أبواب النجاسات ح٢٠ الباب١٠٢٦ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٦ من أبواب النجاسات ح٢٠ الباب١٠٢٧ ص٢ج:  الوسائل)٣(

  .٢ من أبواب النجاسات ح٢٠ الباب١٠٢٦ ص٢ج:  الوسائل)٤(



٣٤٦

 في "يكون"حال عن الضمير المستتر في " مجتمعاً"كلمة  أن الظاهرن إ :ولاًأ

قدر "في الصحيح و" مقدار الدرهم" وعليه فـ ،في المرسل" يكن"و ،الصحيح

الدم، فيكون  إلى دئالعا" يكن"و" يكون" في المرسل خبر للضمير المستتر في "الدرهم

" يكون الدم ـ حال اجتماعه ـ قدر الدرهم أن لاإ"معنى الصحيح والمرسل 

 بل ربما ،عحال فرض الاجتما أو ،كان كذلك بالفعل إذا وذلك يصدق على ما

صحيح عن الثوب الذي سئل في النه إ يقال بأن الخبرين صريحان في المتفرق، حيث

  .فيه نقط من الدم، وفي المرسل عن الدم المتفرق شبه النضح

بعد " منه"تقدير لفظة  إلى لو كان خبراً احتاج" مجتمعا" إلى أن بالإضافةهذا 

  .الأصلما قبله، والتقدير خلاف  إلى كلمة الدم حتى يرتبط الاستثناء

والمرسل الصحيح ، وعليه يكون لنفرض تساوي احتمالي الخبرية والحالية: وثانياً

 سائر إطلاقمجملاً من هذه الجهة، والمرجع حينئذ عموم المنع عن الصلاة في الدم، و

  .خبارالأ

 عبد االله أبا سألت: أما القائل بالتفصيل، فربما استدل له بالمروي عن الحلبي قال

.  فيهعن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة) عليه السلام(

بناءً . )١(»بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله  أيضاًن كثر فلا بأسإلا و«: قال

  المراد  أن على

                                                

  .٧ من أبواب النجاسات ح٢٠ الباب١٠٢٧ ص٢ج:  الوسائل)١(



٣٤٧

بالنضح دم الرعاف المتفرق كدم البراغيث الذي هو متفرق، والمراد 

ما قالا أ) عليهما السلام( عن الصادقين الإسلام وبالمروي عن دعائم. الاستحباب

ورخصا في النضح اليسير » سل كما تغسل النجاساتيغ«: في الدم يصيب الثوب

فإذا ظهر تفاحش «: شباهه، قالاأمنه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث و

  .لكن فيه. )١(»غُسل

  .ضعف السند في الدعائم: ولاًأ

  .خباراليسير والمتفاحش مجملان، فيفسرهما ما تقدم من الأ أن :وثانياً

مشتمل على الترخيص في سائر النجاسات ـ نه إ أما رده بترك العمل به، حيث

عدم العمل بجزء من الخبر، لا يوجب سقوطه، ن إ :وهذا ما لا نقول به ـ ففيه

  . كما قرر في محله

يكون في  أن ومما تقدم يعلم قوة قول المشهور من عدم العفو، من غير فرق بين

، لأن الظاهر منه متعدداً أو فيهما، كان الثوب واحداً أو في الثوب، أو البدن،

العبرة بحال كل ثوب، كما استظهره بعض المعاصرين فأفتى بعدم  أن ، لا"الجنس"

  كان  إذا البائس

  

                                                

  . باب ذكر الطهارة الأبدان والثياب١١٧ ص١ج:  دعائم الاسلام)١(



٣٤٨

ه بعضهم ا حدولمَّ، ه سعة أخمص الراحة وحد،والمناط سعة الدرهم لا وزنه

 الأحوط وآخر بعقد السبابة ف، وآخر بعقد الوسطى،بسعة عقد الإام من اليد

. وهو الأخير،لى الأقلالاقتصار ع

  

لم يكن في كل ثوب بقدر درهم، فإذا لبس  إذا كثر،أ أو الدم بقدر الدرهم

، وكان كل لباس ملطخاً بدم أقل من الدرهم، بما كان اموع مثلاً سعشرة ملاب

والمناط سعة الدرهم لا وزنه، وحده سعة {. مقدار تسعة دراهم لم يكن به بأس

 لوثت الكف بلون ثم وضعت فوق قرطاس، إذا  بماويعرف ذلك} أخمص الراحة

ولما حده بعضهم {الراحة خمص أالقدر الذي لا يلّون من القرطاس هو مقدار فإن 

 الأحوطبسعة عقد الإام من اليد، وآخر بعقد الوسطى، وآخر بعقد السبابة، ف

  .}خيرقل، وهو الأالاقتصار على الأ

  :في هذا الباب أمور

المراد بالدرهم سعته لا وزنه كما عن لوامع  أن  فيإشكال لا خلاف ولا: الأول

 إلى بالإضافةوذلك لأنه المنصرف من التقدير،  وفي مصباح الهدى وغيرهما، ،النراقي

 ولو كان المراد وزن ،وزن الدم غير معلوم للخواص، فكيف بسائر الناسأن 

 ات لا حمصة، كماالدرهم، لنا في ذلك تقديره بحمصة في روايتين لأن الدرهم حمص

المراد سعة طرف واحد من الدرهم لا طرفيه ولا طرف  أن  فيشكاللا ينبغي الإأنه 

لا  أنه فلا خلاف فيه، كما  أيضاًطرافه، بل هو الظاهر من كلمامأواحد ودائرة 

  المراد بالدراهم درهم  أن  فيإشكال



٣٤٩

لغض عن تعيينه ليه مع اإات طلاقنصراف الإ ما يقال له درهم، لاخاص لا كُلّ

  .في بعض الروايات" الوافي"بـ 

التحديد المذكور للدرهم تحديد تقريبي، كما هو الميزان في  أن الظاهر: الثاني

الشرع جاء على لسان العرف كما قال  فإن التحديدات الشرعية، لا الدقي العقلي،

صلى االله عليه وآله ( قالو. )١(﴾بِلِسانِ قَومِهِ إلاّ وما أَرسلْنا مِن رسولٍ﴿: سبحانه

وهذا هو  )٢(»نكلم الناس على قدر عقولهم أن إنا معاشر الأنبياء أمرنا«): وسلم

يختلف مستوى الخلقة في ذلك،  إذ الظاهر من التحديد بالذراع والشبر وغيرهما،

الدراهم القديمة حتى القسم الواحد منها تختلف سعة  فإن :الدرهم إلى وبالنسبة

  .و المشاهد الآن في المتاحفوضيقاً، كما ه

الدرهم الذي هو المعيار في المقام، هو الدرهم  أن الفقهاء ذكروا أن :الثالث

نما إما واحد، وأالوافي، وقال بعضهم هو الدرهم البغلي، والظاهر من كلمام 

يكون مراده المغايرة  أن للدرهم الواحد إسمان، لكن في عبارة السرائر ما يحتمل

وبعضهم يقولون دون قدر الدرهم (: قيد الدرهم بالوافي قال أن نه بعدبينها، لأ

  بعضهم يعبر  أن ة في التعبير، أييريد صرف المغاير أن  لكن يحتمل)٣()البغلي

                                                

  .٤ سورة ابراهيم الآية )١(

  .١٥ ح٢٣ كتاب العقل والجهل ص١ج:  الكافي)٢(

  .٣١ سطر ٣٥ السرائر ص)٣(



٣٥٠

  .ظهرأبالوافي وبعضهم يعبر بالبغلي، بل لعل هذا الاحتمال 

في الفقيه الرضوي البغلي، لأنه ورد التعبير  أو قيدوا الدرهم بالوافي إنما مإثم 

ن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه، ما لم يكن مقدار إو«: بالوافي حيث قال

، وما كان دون الدرهم الوافي، فلا زنه درهماً وثلثاًوما يكون : درهم وافٍ، والوافي

  .)١(»يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه

ن لم يوجد إبالبغلي وعبر بعضهم . كما عرفت" الوافي"هو " البغلي"ن إ وحيث

 كان ملوا بالرضوي صار مجبوراً، وإلاّالفقهاء ع أن هذا التعبير في النص، وحيث

اللازم القول بكفاية مطلق الدرهم الذي كان في زمان صدر الروايات، وقد كانت 

  : على أنواع كما ذكره المستمسك

  ". مم٥/٢٥"هـ وقطره " ٨٠"المضروب سنة : الاول[

  ". مم٥/٢٨"هـ وقطره " ٨٩" سنة المضروب: الثاني

  ". مم٢٦"هـ وقطره " ١٠٠"المضروب سنة : الثالث

  .)٢(]" مم٨/٢٦"هـ وقطره " ١٧٤"المضروب سنة : الرابع

  عقيل  أبي فتى بذلك ابنأبل ويضاف على ذلك سعة الدينار، كما 

                                                

  .٤ س٦ص:  فقه الرضا)١(

  .٥٧١ ص١ج:  المستمسك)٢(



٣٥١

في حديث ) عليه السلام( خيهأعن ) عليه السلام( ي بن جعفريضاً لما رواه علأ

 )١(»صاب ثوبك قدر دينار من الدم، فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسلهأن إو«: لقا

 والمضروب سنة ، مم٥/١٧هـ قطره ٧٩فإن الدينار الإسلامي المضروب سنة (

رواج كل هذه  ومن المعلوم ،)٢( كما في المستمسك) مم٢٠هـ قطره ١٣٠

د المعمول به لا النق أن ضحاالو إذ ،الدراهم والدنانير في زمان صدور الروايات

  .رائجة مدة طويلة من الزمانيندثر في مدة قليلة، بل تبقى 

المعروف بين المسلمين هو ما كان وزنه ستة دوانيق، الدرهم ن إ قيل: الرابع

حدهما أوكان ابتداء شيوعه في زمن عبد الملك، وكان الرائج قبله درهمين آخرين 

الدرهم الوافي أربعة دوانيق، فكان خر وزنه ثمانية دوانق وهو المسمى بالوافي، والآ

ي دانقان ـ أعني ستة دوانيق وزيادة ثلثه ـ أبمقدار الدرهم المعروف المعهود، 

وسع منه، لم يكن وجه للأخذ بسعة أغيره كان  أن ذا تحققإولذا سمي بالوافي، ف

  . وهو محتمل الاستناد، والرضوي وهو ضعيف السندجماعدعوى الإ إلاّ الوافي،

هل الكوفة يسمى أرجل من كبار  إلى فقيل بأنه منسوب" البغلي"سمية أما ت

  نه إ ضربه للثاني في خلافته، وقيل" البغل أبي ابن"

                                                

  .٨ من أبواب النجاسات ح٢٠ الباب١٠٢٧ ص٢ج: ل الوسائ)١(

  .٥٧١ ص١ج:  المستمسك)٢(



٣٥٢

مدينة قديمة من بابل  إلى  منسوب:وقيل" رأس البغل"ملك يسمى  إلى وبسمن

يجد فيها ـ أي ( : قال في السرائر بعد ذالك.متصلة ببلد الجامعين" بغل"يقال لها 

 منها فوجده يقرب من  تلك المدينة ـ الحفرة دراهم واسعة، وإنه شاهد واحداًفي

  .)١()خمص الراحةأسعة 

المصنف ذكر لها  أن  العفو عما دونه، وقد عرفت،في سعة الدرهم: الخامس

  :أربعة احتمالات

وجد الدرهم  أنه خمص الراحة، وهذا ما ذكره ابن ادريس، منأسعة نه إ :الأول

مبنى مثل هذا التحديد على  أن خمص الراحة، وحيث عرفتأ من سعة البغلي يقرب

 أنه  فظاهر كلام ابن ادريس،أخمص الراحة، وإلاّسعة  أنه التسامح، ذكر الفقهاء

  .خمصصغر من سعة الأأ

  .ام، وهذا ما ذكره ابن الجنيدسعة العقد الأعلى من الإنه إ :الثاني

  .ى، كما نقله المستند وغيرهمن الوسطعلى سعة العقد الأنه إ :الثالث

ولعله . يضاًأوغيره على من السبابة، نقله المستند سعة العقد الأنه إ :الرابع

   وقد ،يقارب ما ذكره العماني من تحديده بالدينار

                                                

  .٣٢ س٣٥ص:  السرائر)١(



٣٥٣

عرفت تحديد الدينار في كلام المستمسك، وقد حدد الدينار في مصباح الفقيه 

ل منها مثقال شرعي، وهي التي تسمى في عصره التي وزن كالمتعارفة بالدنانير 

  .شرفيبالأ

: بعد ذكر جملة من هذه التحديدات قال أنه نقل عن المحقق في المعتبر،نه إ ثم

  .)١()والكل متقارب(

لجواز اختلاف لا تناقض بين هذه التقديرات (: قال أنه وعن الشهيد الثاني

  .)٢()الدراهم من الضارب الواحد

، )عليهم السلام( ئمةجود الدراهم المتفاوتة في زمن الأبل لما ذكرناه من و: قولأ

 فكيف يمكن تحديد نقط الدم المنتشرة ه التحديدات على المسامحة، وإلاّولبناء هذ

  .الدينار أو بالدرهم

هذا ليس ببعيد لاختلاف (: قال في مصباح الهدى بعد نقل كلام الشهيد

  .)٣()قديمةالسكك في سالف الزمان، كما شاهدناه في الفلوس ال

خمص أكثر التقديرات، التي هي بين أقل من وبناءً على ما ذكرناه يعفى عن الأ

  .امالراحة، وبين عقد الإ

                                                

  .٢٢ سطر١١٩ص:  المعتبر)١(

  .٤ سطر١٦٦ص:  روض الجنان)٢(

  . الفقرة الأخيرة١٣٢ ص٢ج:  مصباح الهدى)٣(



٣٥٤

 والعفو مجمل ،الدم محظور أن ن وجههأأما ما ذكره المصنف من الاحتياط، فك

قل كما هو الشأن في كل مورد تردد كثر، فاللازم الاكتفاء بالأقل والأبين الأ

العموم  إلى منع الجواهر من الرجوع أن كثر، وذا يتبينقل والأبين الأالخاص 

 بالدرهم وهو ومن حيث المقدار نوعان ومات مخصصة قطعاًمن العأب(: حيث قال

دليل الخاص والعام  إلى زالته وما لم يجب، فعند الاشتباه لا يمكن الرجوعإما يجب 

قام استصحاب بقاء الثوب على  العملي وهو في المالأصل إلى كليهما، بل يرجع

  . محل نظر، انتهى)١()صحة الصلاة به

صل ـ ذكره المستند للدليل ببيان آخر، حيث وهذا الذي ذكره الجواهر للأ

مر معلوم، والموافق للقواعد أن اختلاف سعة الدراهم المضروبة بوزن واحد إ(: قال

 ووجهه بأن ،)٢()هميكون سعة الدر أن خذ بأكثر المقادير، بل أكثر ما يمكنالأ

كان المخصص مستقلا  إذا العام المخصص بامل يسقط عن الحجية، خصوصاً

قدم لا لما تن كنا نحن نقول بما قالاه للوجه المإيضاً، وأكالمورد، ولا يخفى ما فيه 

  .ذكراه

خمص التحديد بالأ أن ثم حيث عرفت المسامحة في مثل هذه التقادير، فالظاهر

  : صغر، مثلاأخمصه أمن  إلى ةونحوه يصح بالنسب

                                                

  . نقلاً بالمضمون١١٩ و١١٨ ص٦ج:  الجواهر)١(

  .٨ سطر٢٨٤ ص١ج:  المستند)٢(



٣٥٥

زيد،  إلى خمص عمرو بالنسبةأخمص عمرو صح أصغر من أخمص زيد أذا كان إ

نفسه، للزوم ذلك التفكيك في الحكم  إلى خمصه حجة بالنسبةأكل واحد  أن لا

  .دلةوهو خلاف ظاهر الأ

الكر مثلاً  إلى يكون زيد وعمرو متعارفاً، وكذلك بالنسبة أن نعم يشترطان

يتخذه  أن كبر صح للأصغرأحدهما أشبار أكانت  إذا لنفران المستويان خلقةفا

غيرها من التحديدات  إلى المحدد بالذراع، إلى ميزاناً للكر، وكذلك بالنسبة

  .الشرعية

لا دليل على لزوم  إذ  القدر الزائد،إزالةكثر من درهم كفى ألو كان الدم نه إ ثم

ول أيكون من  أن ، ولا فرق في الدم المعفو بينقل من الدرهمأول كون الدم من الأ

 دماء متعددة، كما أو يكون دم واحد أن من وسطها، كما لا فرق بين أو الصلاة

المراد بعدم العفو عن الزائد ما كان نجساً،  أن نضح دم شاة ودم بقرة عليه، كماإذا 

 إشكاللذي لا  في المتخلف اإشكال فيه، ولا إشكالما الدم الطاهر كالمتخلف فلا أ

  .من الجزء الحرام كالطحال أو يكون من الجزء الحلال كالقلب أن فيه بين

  



٣٥٦

والمناط ،  فدم واحد،الآخر إلى  من أحد طرفي الثوبىتفش إذا ):١ـ مسألة (

  ،في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين

  

كما } الآخر، فدم واحد إلى حد طرفي الثوبأإذا تفشى من {): ١مسألة ـ (

شهر، وقال بعض الأ إلى  والمحقق والشهيد الثانيين، بل نسبىمة في المنتهعن العلا

بكونه حينئذ في حكم المتعدد، ومن البيان والذكرى التفصيل بين الصفيق فبحكم 

المناط في الوحدة  إذ  ما ذكره المصنفقوىالمتعدد، وبين الرقيق فبحكم الواحد، والأ

ن كان إلواحدة في الثياب المتعارفة ووالتعدد حكم العرف، والعرف لا يشك في ا

  .فيقاًص

تفشى، بل ربما يقال بعدم  إذا مثل اللحاف والمحشو لا يعد الدم فيه واحداً: نعم

ن إ عتبار الشأنية بأن يقالكان له عمق ولو غير ظاهر للأبصار، لا لا إذا العفو عنه

هر من السعة الظا إذ ،كثر من الدرهم شأناًأي العمق هذا المقدار من الدم ذ

ما لون قدر الدرهم نقول بعدم  إلى وسع مقدار نصف الدرهم إذا ولذا" الفعلية"

الحكم تابع للموضوع، وفي حالة كونه نصف الدرهم داخل في  فإن العفو،

ن موضوع العفو بخلاف حالة التوسيع، فإنه يدخل في موضوع عدم العفو، بل لأ

  . الثياب المتعارفةدلةالمنصرف من الأ

 العفو عما دون طلاقوذلك لإ} وسع الطرفينأوالمناط في ملاحظة الدرهم {

كان بقدر  إذا  عدم العفوطلاقكان الأوسع دون الدرهم، ولإ إذا الدرهم،

  .الدرهم

  



٣٥٧

 وإن ، فالظاهر التعدد،أخرى إلى نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة

  ،كانتا من قبيل الظهارة والبطانة

  

المناط هو خصوص الطرف الملاقي للدم، ولو كان الطرف   أن:وربما يحتمل

خر ن كان الطرف الآإ وقل كان عفواًأذا كان الملاقي إليه بخلاف ذلك، فإالمتفشي 

قل، وعلّل أخر ن كان الطرف الآإن كان الملاقي بقدر الدرهم لم يعف وإوسع، وأ

  .اف ممنوعالانصرن إ : هو الوجه الملاقي، وفيهدلةذلك بأن المنصرف من الأ

ن إخرى، فالظاهر التعدد وأ إلى نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة{

نما نحكم إكانتا من قبيل المحشو، و إذا فكيف بما} كانتا من قبيل الظهارة والبطانة

  .ما لو كان ذا طبقة واحدة إلى دلةبالتعدد لانصراف الأ

 فمقدارها ،بمقدار الحمصةلكن ربما يقال في باب التفشي مطلقاً، كون الاعتبار 

 ،ن تفشى في المحشو لدلالة الرضوي، ورواية مثنى بن عبد السلام عليهاإمعفو و

 ،خرى عن الدرهم، ويؤيده الجمع بينها في الرضويأالحمصة عبارة  أن لكن الظاهر

  .فتأمل

 في عدهما اثنين إشكالالآخر، فلا  إلى حدهماأكان ثوبان فتفشى من  إذا ماأ

ن كان في اموع إلا بأس بالثوبين ونحوه، و أنه م عن بعض المعاصرينن تقدإو

 شكالقل من درهم، لكنك قد عرفت الإأكان في كل ثوب  إذا كثر من دراهم،أ

  .فيه

  



٣٥٨

 ،الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد إلى لو وصل أنه كما

. وإن لم يكن طبقتين

  

 يحكم عليه بالتعدد ،خر دم آخر لا بالتفشيالطرف الآ إلى لو وصل أنه كما{

واستثنى جملة من المعاصرين  قالوا للصدق عرفاً بأنه متعدد، } وإن لم يكن طبقتين

خر دم آخر، فإنه الجانب الآخر ثم وقع عليه من الجانب الآ إلى تفشى إذا صورة ما

  التعدد،نه من قبيل وقوع الدم على الدم، لكن الظاهر عدم صدق فيه لأإشكاللا 

ات إطلاق فإن على المتفشي، أو ولاأي فرق بين وقوع الدم على الدم الملاقي أإذ 

  .العفو يشمله، ولذا اختار بعض الشراح العفو

نعم فيما لو وقع دم آخر على الجانب الآخر بدون الوحدة، بأن كان الثوب 

  .غير قابل للتفشي، فهما اثنان، لكنه خارج عن موضوع المتن

 أن  لتقلص الثوب عفي عنه بعد كان الدم بقدر الدرهم ثم تقلص تبعاًلونه إ ثم

ما له بطانة لم يعف  إلى تفشى أو ثم توسعقل أ، ولو انعكس بأن كان لم يكن معفواً

  .كان معفواً أن عنه بعد

  



٣٥٩

فصار اموع بقدر   وصل إليه رطوبة من الخارج إذا الدم الأقل): ٢ـ مسألة (

لم يتنجس  فإن .وإن لم يبلغ الدرهم  في عدم العفو عنهكالإشأزيد لا  أو الدرهم

  ،ء من المحل بأن لم تتعدد عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو ا شي

  

ليه رطوبة من الخارج، فصار اموع إوصل  إذا قلالدم الأ{): ٢مسألة ـ (

 نوذلك لأن النجس دماً كا}  في عدم العفو عنهإشكالزيد، لا أ أو بقدر الدرهم

غير دم، لا يعفى عن مقدار الدرهم منه ـ وهنا النجس مقدار الدرهم ـ هذا أو 

على العفو فهو داخل  ما بناءأبناءً على عدم العفو عن مقدار الدرهم كما تقدم، 

  .في الفرع الآتي

بقدر ثلث الدرهم، ثم ملاقاته كما لو كان الدم } ن لم يبلغ الدرهمإو{

ن إف{صار بقدر الثلثين، بأن لم يبلغا قدر الدرهم و  أللرطوبة لم يزده على الثلث،

كما } لم يتنجس ا شيء من المحل، بأن لم تتعد عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو

 ،الأصلد على ي وروض الجنان، والمعالم، والمدارك، لأن الفرع لا يز،عن الذكرى

وح والقروح، مع الجرالعفو عن نجاسة المناط العفو عن نجاسة الدم، ويؤيده فإن 

 رواية مثنى إطلاقحيان يلازم ذلك، بل يدل عليه العرق في كثير من الأ أن وضوح

ني حككت جلدي إ:  قلت له:قال) عليه السلام( عبد االله أبي بن عبد السلام، عن

الغالب  فإن )١(» فلا حمصة فاغسله، وإلاّرن اجتمع قدإ«: فخرج منه دم؟ فقال

  كون الدم في 

                                                

  .٥ من أبواب النجاسات ح٢٠ الباب١٠٢٧ ص٢ج: سائل الو)١(



٣٦٠

 الأحوط و،إشكاله ولكن لم يكن اموع بقدر الدرهم ففيه وإن تعدى عن

.عدم العفو

  

الجلد يلاقي العرق، ولو شك في بقاء العفو فالاستصحاب يقتضي البقاء، خلافاً 

فقالوا بعدم العفو، وتبعهم للمحكي عن المنتهى والبيان والذخيرة وغيرها، 

كن بحكم الدم في العفو، الرطوبة النجسة لمّا لم ت أن من جهة(: المستمسك قال

  .)١()ن لم يتنجس ا الثوبإصلاة في النجس، وفالصلاة معها 

المستفاد عرفاً من العفو  إذ  الكلام،لوأ "لما لم تكن بحكم الدم"قوله ن إ :وفيه

د منه العفو عن مطلق التوابع، فن لم يستإ و،عن الدم، العفو عن توابعه في الجملة

  . بالماء الملاقي للدمتنجس الثوب والبدن إذا كما

 من توابع الدم المشمول رف قاض بأن مثل هذ الرطوبة تعدالعن إ :والحاصل

 القول بالعفو عن كل تابع، ومن ذلك إطلاق، وذلك لا يلازم دلةات الأطلاقلإ

ن إو{: تعرف لزوم حمل الاحتياط على الاستحباب في كلام المصنف حيث قال

 عدم الأحوط، وإشكال بقدر الدرهم، ففيه تعدى عنه، ولكن لم يكن اموع

 العفو، للملازمة العرفية التي ذكرناها، وبذلك يظهر  أيضاًقرب هناالأ فإن }العفو

 أو ـ مما دلّ على تطهير ما ينجس من الثوبلعدم العفو ما استدل به المستند أن 

وه كاف استثناء دون الدرهم الملازم للعرق ونح إذ البدن في الصلاة ـ منظور فيه،

  .في تقييد المطلقات

  

                                                

  .٢ الفقرة رقم٥٧٥ ص١ج:  المستمسك)١(



٣٦١

من المستثنيات  أنه وشك في،  علم كون الدم أقل من الدرهم إذا ):٣ـ مسألة (

   يبنى على العفو،أم لا

  

من  أنه وشك في،  إذا علم كون الدم أقل من الدرهم{): ٣مسألة ـ (

، وهذا هو المحكي عن الدروس والموجز وشرحه}  يبنى على العفو،المستثنيات أم لا

واللوامع وصاحب الجواهر وغيرهم، بل ربما قيل بأن عليه بناء الفقهاء، خلافاً لمن 

المقيد " قلالدم الأ"منه خرج في الدم،  عدم الصلاة أدلة طلاقلإشكل في العفو، أ

هل هو من الدم الموجود  أن وحيث نشكونحوه، بكونه ليس من نجس العين 

وهم المشهور حتى ما من قال بالعفو، أ، قطلابالإالعمل  كان اللازم ،م لاأالخارج 

شكل في العفو، فقد استدلوا أ للسيد البروجردي الذي بين الشراح والمعلقين، خلافاً

  :بأمور

من التمسك بالعام في الشبهة نه إ :عموم العفو مما دون الدرهم، وفيه: الأول

 إلاّ المكرم كل عأ :وقد حقق في محله عدم صحته، فإذا قال المولىالمصداقية، 

كرامه، وكذا فيما نحن إم لا، لم يجب أفاسق  أنه الفساق منهم، وشككنا في فرد

 ونحوه، وشككنا فيدم نجس العين  إلاّ الدم دون الدرهم معفو: ال المولىذا قإ، فهفي

  .دم نجس العين، لا يمكن التمسك بعموم العفوأنه 

 في باب اليأس، ،م لاأا قرشية أفي امرأة فكيف قالوا بأنه لو شك : ن قلتإ

كل  أن علىحيث دل الدليل كالمقام،   أيضاًهناك أن يتمسك بأا ليست قرشية مع

  .القرشية إلاّ امرأة يأسها في خمسين،



٣٦٢

ذا لم يثبت لم إثبوت، ف إلى  العقلائي احتياج النسبالأصل أن وجه ذلك: قلت

 ني تميم وشك في فردكرم بأذا قال إعلى المشكوك فيه، فيرتب العقلاء آثار النسب 

يثبت، وليس  إلى أن م لا، كان بناء العقلاء عدم ترتيب آثر التميمية عليهأتميمي أنه 

  . عليهطلاقفي المقام دليل عقلائي حتى يحمل الإ

نحوه من الدماء غير المعفوة،  أو دم نجس العينستصحاب عدم كون الدم ا: الثاني

زاء الاستصحاب في العدم جأ عدم صحة هذا الاستصحاب، لأنه من :وفيه

 وهو غير تام كما حقق في ،ثر المترتب على العدم النعتيثبات الألإالمحمولي، 

  .صولالأ

ستصحاب جواز الصلاة في الثوب، فإنه قبل وقوع هذا الدم عليه كان ا: الثالث

نستصحب م لا، أمن المعفو  أنه يجوز فيه الصلاة، فإذا وقع عليه الدم وشك في

، )رحمه االله(  كما اعتمد عليه المحقق الهمداني، لا بأس بهالأصلوهذا  جواز الصلاة،

كان  إنما يطرأ عليه الدم المردد أن  فيه بأن جواز الصلاة في الثوب قبلشكالوالإ

طهارته وهي قد ارتفعت لفرض تنجس الثوب، ولا حالة سابقة لجواز  إلى مستنداً

وقوع الدم المردد سبب  إذ ارد،الصلاة في الثوب المتنجس حتى نستصحبه، غير و

  .للشك الموجب للاستصحاب عند بقاء الموضوع العرفي

خذنا أولو بني على ملاحظة المستندات لم يجر كثير من الاستصحابات، فلو 

  نأشيئاً من ماء الكر ثم شككنا في بقاء الكرية لم يصح 

  



٣٦٣

يكون أن   إلاّ عدم العفوالأحوطأقل ف أو الدرهم بقدر أنه شك في إذا وأما

. بالأقلية وشك في زيادتهمسبوقاً

  

الحد  إلى يطرأ عليه النقص كان مستنداً أن جواز التطهير في هذا الماء قبل: يقال

 ولا حالة سابقة لجواز التطهير في الماء ،لفرض نقص الماءالمعين من الماء وقد ارتفع 

  .الناقص

في البراءة يته، وذلك لجريان  البراءة عن مانعية الدم المشكوك مانعأصالة: الرابع

  .دلتهاأ طلاقالحكم الغيري كما يجري في الحكم النفسي، لإ

 البراءة عن مانع جديد غير الموانع المعلومة، فإنا نعلم بأن الصلاة أصالة: الخامس

القبلة والستر، وعدة قيود عدمية، كعدم ومقيدة بعدة قيود وجودية، كالطهارة 

قيد عدمي  أو ذا شككنا في قيد وجوديإا لا يؤكل، فعها في البول والمني ومووق

اشتراطها بأن  أو زائداً على المعلوم، كما لو شككنا في اشتراطها بجلسة الاستراحة

لبراءة عن الشرط والمانع ل ، العدمالأصللا تقع في الدم المشكوك فيه، كان 

  .المشكوك فيهما

  .قوىف هو الأنفما ذكره المص: وكيف كان

تحقق كونه  إذا مع العلم بالعفو عنه} قلأ أو بقدر الدرهم أنه شك في إذا ماأو{

يكون مسبوقاً بالأقلية وشك في أن  إلاّ  عدم العفوالأحوطف{قل من الدرهم أ

وشك في زيدية، لو كان مسبوقاً بالأ أنه ستصحاب يقتضي العفو، كمافالا} زيادته

  .يقتضي عدم العفونقصه فالاستصحاب 



٣٦٤

مقيد الدم غير المانع عن الصلاة  أن لاستظهارط في المقام، فكأنه ما وجه الاحتياأ

ذا لم يحرز القيد لم إبمقدار الدرهم ـ فالذي لا يكون ي الدم أبقيد عدمي ـ 

قيد القصر في الصلاة بالسفر الذي هو مسافة،  إذا يحكم بعدم المانعية، وذلك كما

  .ذا لم يحرز المسافة لم يحكم بالقصرإف

السابق آتٍ هنا، فالتفكيك بينهما لا وجه له، ا ذكرناه في الفرع من إ :وفيه

 لو الإعادةحوطهما أفيه وجهين، ن إ : حيث قال)نجاة العباد(وكأن المصنف تبع 

وشك في كونه قل من الدرهم أعلم بكونه  إذا حكم بالعفو فيما أن صلى معه بعد

  . عنهمعفواً

ن إ :حراز، ففيها من اشتراط الإما ذكرن إلى كان وجه نظرهما فإن :وكيف كان

  .حراز الإدولية لا الموضوعات بقي مرتبة على الموضوعات بعناوينها الأحكامالأ

هو لاستصحاب عدم المسافة،  إنما التمام هناكن إ :ما مثال القصر، ففيهأ

  .فالظاهر هو اتحاد حالة الفرعين في جريان البراءة

  



٣٦٥

كان أقل من  إذا   في العفو عنهالمتنجس بالدم ليس كالدم): ٤ـ مسألة (

  .الدرهم

  

قل من أكان  إذا المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه،{): ٤مسألة ـ (

ا لأ، الأصلعن الفرع لا يزيد  أن  عدم العفو، ولا دليل علىصالةلأ} الدرهم

  :المتنجس بالدم على قسمينن إ يقال أن قاعدة استحسانية، لكن لا يبعد

 عن ذاك، كماوبين العفو يرى العرف التلازم بين العفو عن الدم ما لا : الأول

عرفي بين نه لا تلازم إالماء، فالثوب ذلك  أو تنجس ماء بالدم، ثم لاقى البدنإذا 

  .العفو عن الدم والعفو عن ذاك

ما يرى العرف التلازم بحيث يستفيد حكم اللازم من حكم الدم، بمثل : الثاني

وجب نجاسة بعض أطراف الدم في البدن بما أعرق ذا  إمفهوم الموافقة، كما

بواب الفقه أحواشيه، ومثل هذا لا بأس به لدلالة الكلام عليه، ومن راجع مختلف 

قول بالعفو في المقام خفى من ذلك، فالأ إلى الفقهاء يتعدون ـ بالمناط ـ أن يرى

  .قربهو الأ

  



٣٦٦

.بقاء حكمهفالظاهر   أزيل عينه إذا الدم الأقل): ٥ـ مسألة (

  

كما عن شرح } زيل عينه فالظاهر بقاء حكمهأ إذا قلالدم الأ{): ٥مسألة ـ (

وذلك للفحوى فإنه من والمعلقين، غلب الشراح أالموجز والنهاية والمدارك، واختاره 

ستصحاب بقاء الثوب على ما كان ستصحاب العفو، ولاقبيل مفهوم الأولوية، ولا

ن الثوب الملطخ كان نجساً وفيه عين الدم فزوال ولأعليه من جواز الصلاة فيه، 

  .العفو عن الثوب النجسسقاط إالعين لا يوجب 

الفحوى لا وجه له بعد عدم معلومية مناطات بأن : شكل على الكلأوقد 

 )١()ما دعوى العفو في المقام للأولوية فغير ظاهرةأو(: قال في المستمسك. حكامالأ

وجود العام الذي هو عدم الصلاة في الدم، وبأن وبأن الاستصحاب لا وجه له بعد 

ما النجاسة بدون الدم فلم يعلم العفو أكانت النجاسة مع الدم،  إذا كان إنما العفو

 الأحوطن كان إو(: شكل ابن العم في العفو، وقال الاصطهباناتيأعنها، وكأنه لذا 

  .)ولى العدمالأ

 العرف، وهذا لا يرتبط بأن الفحوى معناها فهم: تشكالالكن يرد على الإ

 والاستصحاب لا يدع )٢(﴾أُف﴿ لقيل مثل ذلك في آية وإلاّ، حكامبمناطات الأ

  استصحاب  أن  للعام، كمامجالاً

                                                

  .٥٧٩ ص١ج:  المستمسك)١(

  .٢٣الآية :  سورة الإسراء)٢(



٣٦٧

ما تقييد أ "حلال أو كل شيء طاهر"الحرمة لا يدع مجالاً لقاعدة  أو النجاسة

ي هو المناط في العفو بكون نجاسة الثوب مع الدم فذلك مما يستبعد عند العرف الذ

قرب، ين لهذه المسألة من العفو هو الأض، فما هو المشهور بين المتعرحكامفهم الأ

  .زالت أو بقيت العين إذا  العفو، فإنه يشمل ماأدلة إطلاقخصوصاً بعد 

  



٣٦٨

تعدى  أو ولم يتعد عنه  وقع عليه دم آخر أقل إذا الدم الأقل): ٦ـ مسألة (

.العفو عنهوكان اموع أقل لم يزل حكم 

  

أقل ولم {  أيضاًمعفو عنه} وقع عليه دم آخر إذا الدم الأقل{): ٦مسألة ـ (

، طلاقللإ} تعدى وكان اموع أقل، لم يزل حكم العفو عنه أو  عنه،يتعد

واحتمال عدم العفو، لأنه يكون ثخيناً حينئذ، لا وجه له بعد تحقق الموضوع 

الحكم تابع للفعلية لا الشأنية، ولذا   فإنالذي هو موجب لتحقق الحكم،" قلالأ"

أحاطه بحياط يوجب عدم  أو كان الفصل شتاءً، أو ولم ينتشر،لو كان الدم ثخيناً 

ن كان نفسه لو انتشر لم يكن معفواً، ولو كان انتشاره إانتشاره كان معفواً، و

  .قلبوسيلة كما لو وسع دائرة الدم الأ

  



٣٦٩

 وإن كان بحيث لو كان رقيقاً،  أقل عفوالدم الغليظ الذي سعته): ٧ـ مسألة (

.أكثر أو صار بقدره

  

ن كان إعفو، و{من الدرهم } قلأالدم الغليظ الذي سعته {): ٧مسألة ـ (

وذلك لكون المناط في النص والفتوى } كثرأ أو  صار بقدرهبحيث لو كان رقيقاً

  .السعة

غالبي بـين سـعة     ضعفه، محمول على التلازم ال     إلى   بالإضافةما خبر الحمصة، ف   أ

ن استبعده بعض، وذلك كتحديد     إالدرهم وقدر الحمصة، وهذا الحمل غير بعيد، و       

ا شـيء، لا    أويؤيد عدم الاعتبار بالغلظة      رطال،  ذرع، وتارة بالأ  الكر، تارة بالأ  

يمكن جعله معياراً لدى العرف، لاختلاف الدماء كثيراً، واخـتلاف رؤيـة كـل              

  .، وذاك يراه رقيقاً، فهذا يرى الدم غليظاًإنسان

  



٣٧٠

كقطرة من البول مثلا على الدم الأقل   وقعت نجاسة أخرى إذا ):٨ـ مسألة (

؟هل يبقى العفو أم لا  أيضاًالثوب إلى المحل الطاهر ولم يصل إلى  عنهبحيث لم تتعد  

  

خرى، كقطرة من البول مثلاً على الدم أذا وقعت نجاسة إ{): ٨مسألة ـ (

يضاً، هل يبقى أالثوب  إلى المحل الطاهر، ولم يصل إلى د عنهقل، بحيث لم تتعالأ

  :ربعة احتمالاتأ؟ }م لاأالعفو 

ن الدم كثيراً ما يختلط أ العفو، خصوصاً وأدلة طلاقبقاء العفو مطلقاً، لإ: الأول

بنجس آخر كالبول الذي فيه الدم، والبراز المصاحب له، ولأنه لا يصدق الصلاة 

  . النجاسة مع المصلي بلا تلوث شيء من ثوبه وبدنه افي النجس عند مصاحبة

عدم العفو مطلقاً، لأن العفو كان عن الدم لا عن سواه، وفي الرضوي : الثاني

، يكون دم الحيضأن  إلاّ فلا بأس بأن لا تغسله«: من الدم قالبعد ذكر الدرهم 

  .آخرهإلى » م كثر، وأعد منه صلاتكأفاغسل ثوبك منه، ومن البول والمني قلّ 

 قلنا بالأول لم يعف فإن م لا؟أتنجس يالنجس  أن ابتناء المسألة على: الثالث

 دون التقدير ،ول نجس زائدنه على التقدير الأن قلنا بالثاني عفى عنه، لأإعنه، و

  .الثاني

لا  أو النجس الجديد أشد نجاسة كالبول فلا عفو، أن بتناء المسألة علىا: الرابع

  صنف خرج عن المسألةففيه العفو، والم

  



٣٧١

. فلا يترك الاحتياطإشكال

   ما لا تتم فيه الصلاة:مما يعفى عنه الثالث

  

 قرب عدم العفو، حتى في صورة مالكن الأ} ، فلا يترك الاحتياطإشكال{بـ 

اً، وذلك إطلاقيبس الدم، بحيث كان النجس الجديد عليه دون تلوث الثوب به إذا 

ب عدم العفو  العفو، ولذا قرأدلة في إطلاقات، ولا  عدم العفو عن النجاسطلاقلإ

: المستمسك، كما قواه السادة البروجردي والجمال والاصطهباناتي، قال في المستند

ر، لا يزيل العفو للاستصحاب، وخلطه مع  عين الدم عن الموضع بغير مطهإزالة(

  .، انتهى)١()خرى يزيلهأنجاسة 

بلا } ما لا تتم فيه الصلاة{ة من النجاسات في الصلا} مما يعفى عنه{: الثالث

، في الانتصار، جماع ولا خلاف، وقد ادعى في المستند على ذلك الإإشكال

والخلاف، والسرائر، وظاهر التذكرة وغيرها، وفي المستمسك زيادة الكفاية 

عليهما ( حدهماأوالذخيرة، ويدل عليه مستفيض النصوص، كموثقة زرارة عن 

كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه «: قال) السلام

  .)٢(»الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب

كل ما كان «: قال أنه )عليه السلام( عبد االله أبي ومرسل عبد االله بن سنان عن

  معه مما لا تجوز  أو نسانعلى الإ

                                                

  .٢١ سطر ٢٨٣ ص١ج:  المستند)١(

  .١ من أبواب النجاسات ح٣١ الباب١٠٤٥ ص٢ج:  الوسائل)٢(



٣٧٢

ثل القلنسوة ن كان فيه قذر مإيصلّي فيه، و أن الصلاة فيه وحده فلا بأس

  .)١(»شبه ذلكأوالتكة والكمرة والنعل والخفين وما 

  .)٢()أخذها صاحب السلسيالكمرة كيس (: قال في مجمع البحرين

صابه أ في الرجل يصلي في الخف الذي قد :)عليه السلام( ومرسل حماد، عنه

  .)٣(»م فيه الصلاة فلا بأستذا كان مما لا تإ«:  فقال؟القذر

لا بأس بالصلاة «: ، قال)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،بلادال أبي ومرسل ابن

في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده، يصيب القذر مثل القلنسوة والتكة 

  .)٤(»والجورب

قلنسوتي وقعت في بول ن إ )عليه السلام( قلت لأبي عبد االله: وخبر زرارة، قال

  .)٥(»لا بأس«):  السلامعليه(فقال. ثم صليتفأخذا فوضعتها على رأسي 

  

                                                

  .٥سات ح من أبواب النجا٣١ الباب١٠٤٦ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٤٧٧ ص٣ج:  مجمع البحرين)٢(

  .٢ من أبواب النجاسات ح٣١ الباب١٠٤٥ ص٢ج:  الوسائل)٣(

  .٤ من أبواب النجاسات ح٣١ الباب١٠٤٦ ص٢ج:  الوسائل)٤(

  .٣ من أبواب النجاسات ح٣١ الباب١٠٤٦ ص٢ج:  الوسائل)٥(



٣٧٣

والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخال   ينجكالقلنسوة والعرق،  من الملابس

  ،نحوهاو

  

، والجورب، والخف، التكة أو صاب قلنسوتك، وعمامتك،أن إ«: وفي الرضوي

الصلاة لا تتم في شيء  أن غائط، فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك أو دم أو بول أو مني

ذا كان مما لا تتم فيه إ«: صابه القذر فقالأيصلي في الخف الذي قد . )١(»من هذا

  .)٢(»الصلاة فلا بأس

 والجورب، والنعل، والخاتم، ،والتكةمن الملابس كالقلنسوة، والعرقجين، {

 المتقدمة عدم اختصاص الحكم بالأمثلة خبارظاهر الأ فإن }والخلخال، ونحوها

في مرسل ابن سنان، " مثل" موثقة زرارة، ولفظ في" كل ما"المتقدمة، بقرينة لفظ 

  ".بما لا يتم فيه الصلاة"في المرسل المذكور، بل ظاهر العلة " شبهأوما "ولفظ 

 إنما بي الصلاح، وسلار، لبعض المذكورات،أذكر الرواندي، و أن يعلم: ومنه

هو من باب المثال، لا من باب الاختصاص، وعلى تقدير خلافهم، فهو مردود، 

  . الذي ادعاه الحلّي وغيرهجماعاهر النص والإبظ

  

                                                

  .٨ سطر ٦ص:  فقه الرضا)١(

  .٢لنجاسات ح من أبواب ا٣١ الباب١٠٤٥ ص٢ج:  الوسائل)٢(



٣٧٤

  ،لا يكون من الميتة أن بشرط

  

، بحيث يخرج مثل الخاتم نسانليس المراد ما يلبسه الإ أنه ومما ذكر يعلم،

 من الحلّي على جماع النص والفتوى بل دعوى الإإطلاق فإن والسوار والسيف،

في بعض الروايات " و معهأ" وظهور كلمة ،شمول العفو لمثل الخلخال والدملج

في " فيه" على ذلك بظهور شكالالسابقة مما يدل على الاستيعاب المذكور، والإ

في الاختصاص بغير مثل الخاتم » يصلي فيه أن فلا بأس«): عليه السلام( قوله

  .والسيف ونحوهما

ذ ظاهر الظرف الملابس المتعارفة، مدفوع بأن الظرف المذكور محمول على إ

  . بالقرائن الداخلية والخارجيةالاتساع،

يكون ما لا يتم فيه الصلاة في  أن ظاهر النص والفتوى، عدم الفرق بينن إ ثم

ف في يده لم يضر ذلك، خلافاً لخذا وضع التكة على رأسه، واإم لا، فأمواضعها، 

 كون ما لا يتم في موضعه، فيرجع خبارالمنصرف من الأ أن لمن توهم الضرر، بحجة

  .ات عدم صحة الصلاة في النجسإطلاقلى  إفي غيره

للعفو وجهين،  أن العفو لأجل كونه مما لا يتم، لا أن ظاهر النصن إ :وفيه

 ،على المشهور} لا يكون من الميتة أن بشرط {،كونه مما لا يتم، وكونه في موضعه

  .طلاقن كان ظاهر عبارة جملة من الفقهاء الذين لم يستثنوا ذلك الإإو

لا خلاف في جواز الصلاة في (: ظاهر عبارة المستند حيث قالنه إ بل ربما يقال

  كلما لا يتم الصلاة فيه وحده للرجال مع نجاسته ولو 



٣٧٥

لا  أنه  بتقريب،آخرهإلى  )١(]بمثل دم الحيض ونجس العين كالتكة والقلنسوة

 يكون نفس القلنسوة منأن  أو يكون دم نجس العين في القلنسوة مثلا، أن فرق بين

  .نجس العين

  :في المسألة قولين أن وكيف كان فالظاهر

  .المنع: الأول

  .الجواز: الثاني

 بظهور ما دلّ على العفو عما لا يتم الصلاة فيه، في العفو عنه، :استدل للأول

بالنجاسة، فلا يدل على العفو عنه من حيث كونه، عين من حيث التلوث 

الصلاة في عين النجس، كخبر الحلبي النجاسة، وبالروايات الدالة على المنع عن 

: فقال. عن الخفاف التي تباع في السوق) عليه السلام( عبد االله أبا سألت: قال

  .)٢(»ميتة بعينه أنه  فيها حتى تعلماشتر وصلّ«

نا عنده، عن أو) عليه السلام( عبد االله أبا  سألن رجلاًإ: (وخبر علي بن حمزة

. فيه الكيمختن إ :، فقال الرجل»نعم«: لقا. الرجل يتقلد السيف ويصلّي فيه

 منه ما يكون ذكياً ومنه ما يكون ،جلود دواب: ؟ قال»وما الكيمخت«: قال

  ما علمت «: ميتة فقال

                                                

  .٣٢ ـ ٣١ سطر ٢٨٠ ص١ج:  المستند)١(

  .٢ من أبواب النجاسات ح٥٠ الباب١٠٧١ ص٢ج:  الوسائل)٢(



٣٧٦

  .)١(»هنه ميتة فلا تصل فيإ

عن تقليد السيف في الصلاة ) عليه السلام( عبد االله أبا سألنه إ :وموثقة سماعة

  .)٢(»ميتة أنه لا بأس ما لم تعلم«: فقال. وفيه الفراء والكيمخت

يصلّي  أن  يجوز للرجل:)عليه السلام( محمد أبي  إلىومكاتبة عبد االله بن جعفر

  .)٣(»كان ذكياً إذا لا بأس به«: ومعه فأرة المسك؟ فكتب

سألته عن الخفاف يأتي السوق : قال) عليه السلام( وصحيح البزنطي عن الرضا

م لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري؟ أفيشتري الخف، لا يدري أذكي هو 

صلي فيه وليس أنعم أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي و«: يصلي فيه؟ قالأ

  .من الميتة لم يجز الصلاة فيه أنه لو سأل وتبين أنه الظاهر فإن .)٤(عليكم المسألة

لا تصل «: في الميتة؟ قال) عليه السلام( عبد االله أبي عمير عن أبي وصحيح ابن

  .)٥(»في شيء منه ولا في شسع

                                                

  .٤ من أبواب النجاسات ح٥٠ الباب١٠٧٢ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .١٢ من أبواب النجاسات ح٥٠ الباب١٠٧٣ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٢ من أبواب لباس المصلي ح٤١ الباب٣١٥ ص٣ج:  الوسائل)٣(

  .٦ من أبواب النجاسات ح٥٠ الباب١٠٧٢ ص٢ج:  الوسائل)٤(

  .٢ من أبواب لباس المصلي ح١ الباب٢٤٩ ص٣ج:  الوسائل)٥(



٣٧٧

: التعليل في الرضوي بقوله فإن  المتقدمة،دلة بعض الأإطلاقواستدل للجواز، ب

هو المناط، وذلك  أنه يدل على» الصلاة لا تتم في شيء من هذه أن وذلك«

أن  أو تكون القلنسوة نجسة بدم الميتة مثلا، أن موجود في الميتة، وبأن المناط في

لقلنسوة نفس الميتة واحد، وبجملة من الروايات المعارضة للتلك الروايات، تكون ا

  .مما يوجب حمل تلك على الكراهة

كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده «): عليه السلام( عبد االله أبي كخبر الحلبي عن

فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكة الابريسم والقلنسوة والخف والزنار، يكون في 

  .)١(»يصلي فيهالسراويل و

 الخف وجمعه مع التكة، دال على جواز الصلاة في كل شيء من إطلاقن إف

كان يستر العورة، سواء  إذا شأنه عدم جواز الصلاة فيه، لو كان مما تتم به الصلاة،

 أو هو كونه ميتة،" لو كان مما يتم به الصلاة"كان منشأ عدم جواز الصلاة فيه 

  .غير مأكول  أوكونه حريراً، أو متنجساً،

عن لباس ) عليه السلام( عبد االله أبا سألت: سماعيل بن الفضل قالإوموثقة 

ما أ«: رض المصلين؟ فقالألم تكن من  إذا الجلود والخفاف والنعال، والصلاة فيها،

  النعال والخفاف فلا بأس 

                                                

  .٢ من لباس المصلي ح١٤ الباب٢٧٣ ص٣ج:  الوسائل)١(



٣٧٨

رض غير المسلمين، معناه كونه محكوماً بعدم التذكية، أكوما من  فإن )١(»ما

  .جاز الإمام الصلاة فيهماأوكونه ميتة، ومع ذلك فقد 

  .، لكنه يصلح للتأييدن كان ضعيفاً سنداًإو: ولوالخبر الأ

يكون السؤال عن احتمال  أن شكل على دلالته، باحتمالأفقد : ما الخبر الثانيأ

 يرطوبة،  عرضاً، حيث باشره الكفار غالباًعن احتمال كونه نجساً أو كونه ميتة،

  . الظاهرةخبار لا تبقى له جهة معارضة، مع تلك الأيكون الخبر مجملاًوحيث 

الوب من بلاد الكفار محكوم بعدم التذكية، وهذا هو موضع ن إ :لكن فيه

الكلام في هذه الرواية، وسائر الروايات، كما تدل على ذلك القرائن الداخلية 

بحمل  إلاّ  لا يمكنخبارالأالجمع بين هذه الموثقة وبين سائر ن إ والخارجية، وحيث

  .ن كان الاحتياط لا ينبغي تركهإتلك على الكراهة كان لا بد من القول بذلك، و

نا لم نجد إ: ب عن الحمل على الكراهة، ففيهآما القول بأن بعض نصوص المنع أ

من تعين : نا لم نجد وجها لطرح الموثقة، فما قاله المستمسكإمثل هذا النص، كما 

  .مكان الجمع العرفي محل تأملإم طرحه عند عد

  

                                                

  .٣ من أبواب لباس المصلي ح٣٨ الباب٣١٠ ص٣ج:  الوسائل)١(



٣٧٩

  ، كالكلب وأخويه،ولا من أجزاء نجس العين

  

 لأنه مع كونه ميتة، لعدم قبول }خويهأجزاء نجس العين كالكلب وأولا من {

  : لكن فيه.يضاً قبل الموت، كذا قيلأنجس  أنه نجس العين للتذكية،

ه شامل لميتة نجس إطلاققد عرفت ادعاء المستند عدم الخلاف في الجواز، و: ولاًأ

 دم كلب ميت، كان ذلك مشمولاً نسانذا كان في قلنسوة الإإالعين وغيره، ف

، في الانتصار، جماععليه الإ أن لكلام المستند، بل بعد كلامه السابق، ادعى

  .والخلاف، والسرائر، وظاهر التذكرة وغيرها

استثنائه، وكونه ميتاً كونه نجس العين ليس بمانع، لعدم الدليل على ن إ :وثانياً

  .قد عرفت الكلام فيه

بعد موت   أيضاًشكل هناأفي الميتة،  شكالقلنا بالإن إنه إ :ن شئت قلتإو

 شكالن لم نقل بالإإ مثلا، وهالمصنوع من جلدالخف يصلي في  أن الحيوان النجس،

  .فيها جازت الصلاة فيه

ه الصلاة، فلا وجه تلوث ا، ما لا تتم في إذا ه قبل الموتئجزاأما مثل أ

  . فيهشكالللإ

 أو نفاس، أو كانت النجاسة دم حيض،ن إ أنه يظهر من بعض الفقهاء،نه إ :ثم

  .ن كانت فيما لا تتم الصلاة فيهإاستحاضة، لم يعف عنه، و

   هذه الدماء، كما يظهر من عدم أحكامواستدل لذلك بغلظة 



٣٨٠

  .استثنائها في الأقل من الدرهم

ة نالقط أن ة في الاستحاضة، عند كل صلاة، مع وضوحن القطوبما دلّ على تغيير

يجب عليها، عند كل وضوء تغيير  إلى أنه مما لا تتم فيه الصلاة، بل ذهب المشهور

 الأمر  على ذلك، فإذا كانجماعغسلها، بل عن الناصريات والمنتهى الإ أو ةنالقط

  .ولىأس بطريق مر في الحيض والنفاضعف كذلك، فالأأفي الاستحاضة التي هي 

  :لكن يرد على ذلك

لا تجوز الصلاة  أن مكانتنظير المقام بمسألة الأقل من الدرهم، قياس، لإ: ولاًأ

 إذا الدماء الثلاثة، مع جوازها فيما إلى قل من الدرهم، بالنسبةالملطخ بالأالثوب في 

  .كان الملطخ ا، مما لا تتم فيه الصلاة

ليه إن ذهب إغسلها عند الصلاة ليس بمسلّم، و أو ةنوجوب تغيير القط: وثانياً

جمع من الفقهاء، ودلت عليه بعض النصوص، ولذا صرح بالاستحباب بعض 

: يعفور أبي  كرواية ابنخبارالفقهاء، وتبعهم المستند، بل هو الظاهر من بعض الأ

ظهر  فإن يام أقرائها، اغتسلت واحتشت كرسفها، وتنظرأمضت  إذا المستحاضة«

  .)١(»وتوضأت، وصلت. سف، زادت كرسفهاعلى الكر

                                                

  .١٣ من أبواب الاستحاضة ح١ الباب٦٠٨ ص٢ج:  الوسائل)١(



٣٨١

ذلك لأجل  أن ة، لم يعلمنلو كما قلنا بوجوب تغيير القط إلى أنه مضافاًهذا 

ذلك لأجل تلوث البدن  أن عدم العفو عن مثل هذه النجاسة، بل من المحتمل قريباً

  .الغالب جريان الدم بما يوجب التلوث فإن والثوب بالدم،

 العفو لمثله، ولذا لم يستثنه المصنف، ولا الشراح  فالظاهر عموم،وكيف كان

  .قل من الدرهمالأ إلى م استثنوها بالنسبةأوالمعلقون، مع 

وذلك . م ذكروهأفي عنوان البحث مع " للرجال"المصنف لم يذكر قيد ن إ ثم

ما يستر  إلاّ المرأة لا يسترها فإن المعيار ما لا يستر الرجل، لا المرأة أن لوضوح

المعيار هو المتوسط  أو ،نفسه إلى  بالنسبةإنسانع جسدها، وهل المعيار كل جمي

ذا كان إ مترتبة على المتوسط خلقة فحكاممن كون غالب الأ: مطلقاً، احتمالان

ولا يستر السمين، لوحظ المتوسط في السمنة  يستر الضعيف، متر من القماش مثلاً

 الرجل المسن، فإنه يلاحظ كان يستر البالغ جديداً لا إذا وكذلكوالضعف، 

ن لم يستر إ، ونسانالمتوسط بين البلوغ والهرم، ومن بعد العفو عما يستر هذا الإ

 لسمنة مفرطة، ويستر سائر نسانالمتوسط، وبعد عدم العفو عما لا يستر هذا الإ

ليه هذا إ نفسه، لأنه المكلف والموجه إنسانالمتوسطين، ولا يبعد كون المناط في كل 

  .مالحك

  ن لم إمد ستر ون إ يل المطاط الذيبكان الساتر من قن إ ثم

  



٣٨٢

تحزم بمثل الدستمال مما لا  أو تعمم فإن ،والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج

 لا مانع من بجعله خرقاً أو  بحبله لكن يمكن الستر به بشد،يستر العورة بلا علاج

  ،الصلاة فيه

  

  .ارف، فالظاهر عدم العفو يستر، وكان مده بقدر المتعيمد لم

كثر من المعتاد وبه يستر، كان الظاهر العفو لأنه لا يستر أكان مده  إذا ،نعم

المعيار في الساتر، فالثوب الخفيف الذي لا يستر لخفته،  أن الظاهر أن ، كمافعلاً

 رنبة،ن كان بحيث يشمل العورتين لا يعفى عنه، ومما تقدم يعرف حكم عظيم الأإو

شبه، مما لا يكفيه في ستره ما يكفي غيره من المتعارف، وفي ألى بالفتق وما المبتأو 

  . فتأمل،الممسوح ونحوه الاعتبار بنفسه في الستر لا بغيره

تحزم بمثل  أو تعمم فإن بلا علاج،{لصغره } مكان السترإوالمناط عدم {

بجعله  أو ل بحبهالدستمال، مما لا يستر العورة بلا علاج، لكن يمكن الستر به بشد

كثيراً مما لا تتم  فإن ، في الفعليةدلةوذلك لظهور الأ} خرقاً لا مانع من الصلاة فيه

كثيراً مما تتم فيه الصلاة  أن يجعل بحيث تتم فيه الصلاة، كما أن كنالصلاة فيه، يم

يمكن جعله بحيث لا تتم فيه الصلاة، بسبب العلاج كالخياطة ونحوها، ويؤيد ذلك 

مع العلاج يخرج عن كونه  إذ »لا تجوز الصلاة فيه وحده«): السلامعليه ( قوله

  .وحده

 أو ، للصلاة فيهالبرد، صار صالحاً أو عرض على الحر إذا من العلاج مان إ ثم

  كان مما لا تتم، إذا  كما،خرج عن الصلاحية

  



٣٨٣

  ت فلا يكون معفواًفلّ إذا وأما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة

  

 تقلّص دعرض على البر إذا ، لكنكان صالحاً أو عرض على الحر تمددإذا  لكن

  .وخرج عن الصلاحية

غيرها من  إلى ،على الجفاف يوجب ذلك أو كان العرض على الماء، إذا وكذا

  .مثلةالأ

 إلاّ حوال كحالة الصحة حيث لا يسترلو كان لا تتم في بعض الأ أنه ثم الظاهر

الصلاة  إلى جل المرضال كحالة المرض، حيث يضطر لأحوالقبل، وتتم في بعض الأ

 تبع الحكم كل حال بنفسه، ففي المثال يكون ذلك النجس ،واقفاً مما لا يظهر دبره

  .ما في حالة المرض فهو مما تتم فيه الصلاةأ ،الصحةمما لا تتم فيه الصلاة في حال 

كما }  يكون معفواًفلّت فلا إذا ما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة،أو{

ا ملفوفة لا يخرج عن الفعلية، أهي مما تتم فيها الصلاة، ومجرد  إذ هو المشهور،

 واستدل لهما بالرضوي ،جازا الصلاة فيهأخلافاً للمحكي عن الصدوقين حيث 

 الجورب أو التكة أو عمامتك أو صاب قلنسوتكأن إ«): عليه السلام( المتقدم قال

الصلاة لا  أن غائط، فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك أو دم أو بولأو مني  الخف،أو 

  .»تتم في شيء من هذه وحده

   باختصاص وبما ذكره المدارك حيث احتمل العفو، مستدلاً

  



٣٨٤

.خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة إذا إلا

  

كانت على الكيفية المعهودة، ويرد على  إذا الدليل بالثوب، وليس منه العمامة،

يكون المراد  أن احتمال إلى بالإضافةرضوي ضعف السند الموجب لعدم الحجية، ال

مثل ذلك متعارف عند بعض الكسبة خصوصاً  فإن العمامة الصغيرة التي لا تستر،

يكون المراد العمامة المخيطة، كما هو المتعارف عند  أن في الأرياف، واحتمال

ن الصلاة لا تتم في شيء إ «:يبعض الطوائف، ويؤيد الاحتمال ما في ذيل الرضو

، ويرد على استدلال المدارك، بأن العمامة معدودة من الثياب قطعاً» من هذه وحده

  .كما في الجواهر

ولو } خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة إذا لاّإ{: ولذا قال المصنف

ولو صلى  ، الجواز للشك في المانعيةالأصللا يستر، ف أو مما يستر أنه شك في شيء

  .لا تعاديستر صحت صلاته لحديث  أنه لا يستر، ثم تبين أنه فيه بزعم

 الطهارة فيما لا يتم، وبه قال الشيخ في محكي لفضالأ أن دلةثم الظاهر من الأ

فتى باستحباب تطهير أ أن النهاية، وابن زهرة، ونفي عنه البأس في المستند بعد

  .النعل، لصحيحة عبد الرحمان

 ليس من العلاج المتقدم ،عقد إذا زار يمكن التستر بهإمثل العقد في  أن ثم الظاهر

يكون المعفو عنه في  أن لا فرق بين أنه الظاهر أن حتى تصح الصلاة فيه، كما

م أليه إ يكون محتاجاً أن صبع رجله، وبينإوضع الخاتم في  إذا م لا؟ كماأموضعه 

   النص والفتوى، طلاق، وذلك لإشد الكمرة بدون الاحتياج إليها إذا لا؟ كما



٣٨٥

مثل السكين والدرهم والدينار  المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة : الرابع

  ،ونحوها

  

  .والقول بعدم العفو للانصراف غير تام

المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة مثل  {:من المستثنيات} الرابع{

  :وا في ذلك على قولينفختلوقد ا} السكين والدرهم والدينار ونحوها

 وهو المحكي عن الذكرى والدروس وجامع المقاصد والمسالك ،العفو عنه: ولالأ

  .ظاهر المعتبر والشرائع إلى والمدارك والذخيرة وغيرها، بل نسب

عدم العفو عنه، وهو المحكي عن السرائر والنهاية والمنتهى والبيان : الثاني

  .ركثظاهر الأ إلى والموجز، بل نسب

  :ول بأموراستدل للأ

صل البراءة عن المانعية، بعد عدم ما يدل على المنع عنه، لاختصاص أ: الأول

  . الدالة على المنع، بالمنع عن اللباس، فلا يدل على المنع عن غيرهدلةالأ

كان الشيء  إذا ا شاملة لماإ العفو عما لا تتم به الصلاة، فأدلةات إطلاق: الثاني

 أو ،نسانكل ما كان على الإ«): عليه السلام( ساً، كقول الصادقملبو أو محمولاً

  معه، مما لا تجوز الصلاة فيه فلا 



٣٨٦

يراد به الظرفية التوسعية، وقول " معه" أو بقرينة" فيه" و،)١(»يصلى فيه أن بأس

التعليل عام،  فإن ،)٢(»الصلاة لا تتم في شيء من هذا وحده أن وذلك«: الرضوي

  .لبوس خاصة بالممثلةن كانت الأإو

المفهوم من الروايات  إذ فهم عدم الخصوصية من الملبوس بالمناط،: الثالث

ا بمالمانع هو اللباس الذي تتم فيه الصلاة، فغير اللباس لا بأس به، ور أن المتقدمة

في ) عليه السلام( موسى أخيه يضاً، بصحيح علي بن جعفر عنأيستدل لذلك 

يقطع  أن الجرح، هل يصلح له أو ل يكون به الثالولسألته عن الرج: الثالول، قال

ن لم إ«: ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال أو الثالول وهو في صلاته،

  بتقريب،)٣(»يسيل الدم فلا يفعله أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يتخوف

 حمل مكن نتفه، فيدل على جوازأ لما الثالول جزء ميت، لأنه لو كان حياًأن 

  . الثلاثة المذكورة كفايةدلةالمتنجس بالفحوى، لكن فيه نظر لا يخفى، وفي الأ

  :استدل للقول الثاني بأمور

  البراءة  إلى تغال بحاجةالاش فإن قاعدة الاشتغال،: الأول

                                                

  .٥ من أبواب النجاسات ح٣١ الباب١٠٤٦ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٩ س٦ص:  فقه الرضا)٢(

  .١ من أبواب النجاسات ح٦٣ الباب١٠٨٢ ص٢ج:  الوسائل)٣(



٣٨٧

  .البراءة مقدمة على الاشتغالن إ :اليقينة، وفيه

كخبر خيران الخادم عموم ما دلّ على عدم جواز الصلاة في النجس، : الثاني

أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخترير، ) عليه السلام(الرجل  إلى  كتبت:قال

 إنما االله فإن بعضهم صلّ فيه: صحابنا قد اختلفوا فيه، فقالأ فإن م لا؟أأيصلّي فيه 

لا تصلّ فيه فإنه «): عليه السلام( لا تصل فيه، فكتب: حرم شرا، وقال بعضهم

  .)١(»رجس

لا تجوز الصلاة في شيء «): عليه السلام( عبد االله أبي كيل عنأخبر موسى بن و

  .)٢(»من الحديد، فإنه نجس ممسوخ

  .الحديث. )٣(»لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد«: وفي خبر السكوني

السيف بمترلة الرداء، «: قال) عليه السلام( علياً أن :وخبر وهب بن وهب

  .)٤(»اًتصلي فيه ما لم تر فيه دم

                                                

  .٤ من أبواب النجاسات ح٣٨ الباب١٠٥٥ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٦ من أبواب لباس المصلي ح٣٢ الباب٣٠٤ ص٣ج:  الوسائل)٢(

  .١٠٣ من أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز ح١١ الباب٢٢٧ ص٢ج:  التهذيب)٣(

  .٣ من أبواب النجاسات ح٣٨ الباب١١٠١ ص٢ج:  الوسائل)٤(



٣٨٨

عليه ( حيث قالمن النهي عن الصلاة في منديل الغير،  وما ورد ،)١(»يضاًأ

لاحتمال  إلاّ النهي ليس فإن .)٢(»لا تصل في منديل يتمندل به غيرك«): السلام

  .كون منديل الغير نجساً

سألته عن الرجل : قال) عليهما السلام( موسى أخيه وخبر علي بن جعفر عن

سه، ألعذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورر بالمكان فيه ايم

 فإنه لو لم يكن ،)٣(»نعم ينفضه ويصلي فلا بأس«: يغسله؟ قال أن يصلي فيه قبل

  . لم يأمره بالنفضالمحمول مانعاً

 وصحيح عبد االله بن جعفر المتقدم في الصلاة لمن معه فارة المسك، حيث قال

  .)٤(»كان ذكياًإذا  لا بأس به«): عليه السلام(

سألته عن الرجل يصلّي ومعه دبة من ) عليه السلام( وصحيح علي بن جعفر

يتخوف عليها أن  إلاّ يصلي وهي معه أن لا يصلح«: قال. بغل أو جلد الحمار

  .)٥(»ذهاا فلا بأس

  كانت طاهرة،  إذا قة الحناءرفي خجواز الصلاة   أيضاًردووقد 

                                                

  .١ من أبواب لباس المصلي ح٢ الباب٢٥٠ ص٣ج:  الوسائل)١(

  .٢ من أبواب لباس المصلي ح٤٩ الباب٣٢٥ ص٣ج:  الوسائل)٢(

  .١٢جاسات ح من أبواب الن٢٦ الباب١٠٣٦ ص٢ج:  الوسائل)٣(

  .٢ من أبواب لباس المصلي ح٤١ الباب٣١٥ ص٣ج:  الوسائل)٤(

  .٢ من أبواب لباس المصلي ح٦٠ الباب٣٣٧ ص٣ج:  الوسائل)٥(



٣٨٩

القول هو قرب كانت نجسة، ولكن الأ إذا وازالدال بمفهومه على عدم الج

عمومات النهي عن الصلاة التي  إذ  القول الثاني،أدلةول، وذلك لعدم تمامية الأ

كلامنا في المحمول لا في الملبوس، وكلمة  فإن ،لا ترتبط بالمقام" فيه"وردت بكلمة 

ايات خيران وذا تسقط رو" معه"لا عن الصلاة " فيه"تنهي عن الصلاة  إنما "في"

بي بصير وابن بكير عن الدلالة، وما دلّ على عدم الصلاة في الحديد، أوموسى و

بي بصير، لا يمكن العمل به حتى في مورده، لما دلّ على عدم أكخبري موسى و

  .نحو ذلك أو يحمل على الكراهة، أن  فلا بد،نجاسة الحديد

 ئمةصحاب الأأة، وه الكرام والصحابءالنبي وأوصيا أن وضوح إلى بالإضافة

لم يكن  أنه ، كانوا يصلون في الحديد في أوقات الحروب، مع العلم)عليهم السلام(

وفي في خاتم الحديد،  في جواز الصلاة إشكالضطرار، وكذلك لا للاكل ذلك 

يكون المراد بنجاسة الحديد  أن غير ذلك، ومن القريب جداً إلى الحديد الصيني،

مسخ عن كونه  أنه ،المراد بكونه ممسوخاً أن ية، كماضراره، لا النجاسة الشرعإ

عليهم ( أهله إلى أرضاً، ولو لم نقل بذلك كان لا بد من رد علم مثل هذا الحديث

  ).السلام

 أدلةمعارض بما تقدم من  إلى أنه بالإضافةما خبر وهب بن وهب، فيرد عليه أو

ان العمل به لضعف مكإ عدم ،في النجس الذي لا تتم الصلاة فيهجواز الصلاة 

  .سنده



٣٩٠

منديل الغير  أن صلا، ولعل النهي من جهةأ المنديل فلا دلالة فيها ةما روايأو

  . والصلاة في الوسخ مكروه،وسخ

 فإنه مما لا بد منه فلا كراهة فيه من جهة العسر نسانما منديل نفس الإأ

  .نحو ذلك أو والحرج،

لاستحباب بقرينة ما دلّ على ما خبر علي بن جعفر، فلا بد من حمله على اأو

كان مما لا يتم فيه  إذا عدم البأس بالصلاة بالشيء المصاحب للقذر الشامل للعذرة

  .الصلاة، خصوصاً رواية الرضوي المصرحة بالعذرة

ما روايتا ابن جعفر، فمن قال بعدم جواز الصلاة في الميتة، لا محذور منهما أ

ا على ميحمله أن  كما تقدم تقريبه فلا بد لهعليه، ومن قال بجواز الصلاة في الميتة

  .ل المتقدمةيسماعإالاستحباب، بقرينة موثقة 

 الشامل لكوا مما تتم الصلاة فيها طلاقالإ إلاّ ما خبر خرقة الحناء فليس لهأ

غير مسرية، ومن المعلوم لزوم تقييدها  أو ومما لا تتم، ولكون النجاسة مسرية

  .الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة الدالة على جواز خباربالأ

لو فرضنا وقوع التعارض بين الطائفة اوزة، والطائفة المانعة، كان لا بد نه إ ثم

 إلى البراءة، لأن الشك في مانعية المحمول مرجعه إلى بعد التساقط من الرجوع

  . كما حقق في محله،البراءة

  



٣٩١

مثلا ـ به المتنجس في جيبه جعل ثو إذا  كما،كان مما تتم فيه الصلاة إذا وأما

   الاجتناب وكذاالأحوط و،إشكالففيه ـ 

  

جعل ثوبه المتنجس في جيبه ـ مثلا  إذا كان مما تتم فيه الصلاة، كما إذا ماأو{

يكون ملبوساً، بل محمولاً  أن وضعه فوق رأسه، بدون أو أخذه بيده، أو }ـ

المحمول الذي لا تتم  في شكالعدم الإ إلى وخلاف عند الذاهبين} إشكالففيه {

  .فيه الصلاة

عدم جواز الصلاة في المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة  إلى ما الذاهبونأ

  .فعدم الجواز هنا واضح

كل ما «:  وفيه،العفو، لا لخبر ابن سنان المتقدم أيضا  هناقوى فالأ،وكيف كان

: في الخبر لفظ إذ ى،كما استدل به في مصباح الهد. )١(»معه أو نسانكان على الإ

 دلةوهو لا ينطبق على ما تتم فيه الصلاة، بل لقصور الأ» مما لا تجوز الصلاة فيه«

  . فراجع،المانعة عن الصلاة في النجس للمحمول

نعم مفهوم خبر ابن سنان المنع، لكنه وحده لا حجية فيه، لضعف سنده فتأمل، 

  .ع السابقردم في الفولو شك في الجواز كان أصل البراءة محكّم، كما تق

   الأحوط} وكذا{للمفهوم المتقدم }  الاجتنابالأحوطو{

  

                                                

  .٥ من أبواب النجاسات ح٣١ الباب١٠٤٦ ص٢ج:  الوسائل)١(



٣٩٢

  ، كالميتة والدم وشعر الكلب والخترير،إذا كان من الأعيان النجسة

  

عيان النجسة، كالميتة والدم وشعر من الأ{المحمول } ذا كانإ{الاجتناب 

  :قوال ثلاثةأوفي المسألة } الكلب والخترير

 وهو المحكي عن المبسوط والسرائر، وجملة من كتب ،طلقاًالمنع م: الأول

  .العلامة، وجامع المقاصد، وغيرهم

  .الجواز مطلقاً، كما حكاه الجواهر عن بعض: الثاني

  .التفصيل بين الميتة فلا يجوز، وبين غير الميتة فيجوز: الثالث

  . بجملة من الروايات:ولاستدل للقول الأ

يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه  فيمن :مثل خبر علي بن جعفر

وخبر وهب الدال . بغل أو  الآخر الوارد في دبة من جلد حمارهوخبر. من العذرة

وصحيح علي بن جعفر الوارد في . على المنع عن الصلاة في السيف الذي فيه الدم

  .فأرة المسك

 ي فيه الكيمختوخبر علي بن حمزة الوارد في المنع عن الصلاة في السيف الذ

  . فراجعخباروقد تقدمت كل هذه الأ. ميتة أنه علمإذا 

  بجملة من الروايات الدالة على وجود عين : دل للقول الثانيتواس



٣٩٣

  .النجس في المحمول

عيان أالشامل لكل » لا بأس بأن يكون عليه الشيء«: مثل موثقة زرارة

  .النجس

. »صابه القذرأقد «: اد ومرسل حم،ن كان فيه قذرإو: ومرسل ابن سنان

  .قلنسوتي وقعت في بول: وخبر زرارة. »يصيبه القذر «:البلاد أبي ومرسل ابن

  .»غائط فلا بأس بالصلاة فيه أو دم أو بول أو مني«: والرضوي

قتضى الجمع وذه الروايات تحمل روايات المنع على الكراهة، لأن ذلك هو م

تكون  أن نجاسات وعدم الفرق بينح اتحاد حكم الوضالعرفي بينهما، بعد و

 بالنجاسة، كان المحمول الذي لا تتم الصلاة فيه ملوثاً أو النجاسة محمولة مستقلة،

  .قربوهذا القول هو الأ

قد استدل للمنع عن الميتة، بالروايات المانعة المصرحة بذكر ف: ما القول الثالثأ

ليس في الروايات اوزة ما   إذخص من الروايات اوزة المطلقة،أالميتة التي هي 

  .يدل على الجواز في الميتة

ن إ :سائر النجاسات فالروايات اوزة هي المحكمة، وفيه إلى ما بالنسبةأ

كانت مما لا تتم فيها الصلاة توجب  إذا الروايات الدالة على جواز الصلاة في الميتة

   المانعة على خبارحمل الأ

  



٣٩٤

  .الصلاة اجتناب حملها في الأحوطفإن 

  

من  إلاّ وليس الخف المستثنى" الخف"الكراهة، كما في رواية الحلبي حيث استثنى 

ما النعال أ«): عليه السلام( سماعيل بن الفضل من قولهإوموثقة . الميتة غالباً

 مما يعفى عنه حيث ، في ذلك في الثالث وقد مر الكلام،)١(»والخفاف فلا بأس ما

  .جعالمصنف الميتة فرااستثنى 

 اجتناب حملها الأحوطن أ{قرب الجواز، ولكن لا يخفى الأ} فـ{وعلى هذا 

كان ما لا يتم فيه الصلاة عين  إذا ومما تقدم يظهر قرب جواز ما} في الصلاة

ذا صنعت المرأة شعراً إشعر الكلب والخترير والكافر، ف أو النجس، كجلد الميتة،

 الدالة على العفو دلة الأطلاقذلك لإتصلي فيه، و أن اصطناعياً من شعر كافرة جاز

النجس، بل عين هو  أو كان ملوثاً بالنجس، إذا عما لا تتم الصلاة فيه، فيشمل ما

 العفو عما لا تتم أخبار الخف، فالمنع عن ذلك بدعوى ظهور أخبارلخصوص 

عم منه ومن  على العفو من حيث التلوث بالنجاسة، لا من حيث الأ،الصلاة فيه

  .إشكال محل ،عين النجس

فتى في أالشهرة، وقد  إلى ن اختاره غير واحد من الفقهاء، بل عن بعض نسبتهإو

. م لاأجبر العظم بعظم نجس، سواء اكتسى اللحم  إذا المستند بصحة الصلاة،

  .فدعوى الجواهر عدم ظهور الخلاف في عدم العفو عنه ليس على ما ينبغي

  

                                                

  .٣ من أبواب لباس المصلي ح٣٨ الباب٣١٠ ص٣ج:  الوسائل)١(



٣٩٥

بخلاف .  به الجرح يعد من المحمولالخيط المتنجس الذي خيط ): ١ـ مسألة (

 لا ، فإا تعد من أجزاء اللباس،فيما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفا

  .عفو عن نجاستها

   

وذلك } الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول{): ١مسالة ـ (

يكون  أن بينلا فرق في المحمول  أنه لأنه ليس جزءً من البدن قطعاً، ومن المعلوم

لصق القلنسوة برأسه بسبب أ إذا لم يكن مربوطاً بالبدن، كما أو مربوطاً بالبدن،

ذلك لا يخرجه عن كونه محمولاً، فحكم الجواهر بعدم  فإن ،القار مثلاً أو الصمغ

ه من المحمول لا وجه لهعد.  

زالته للصلاة، لأنه من قبيل الدم الذي يدخله تحت إحكمه بعدم وجوب نعم 

ليست هذه الأمور بنظر  إذ لده، والخمر التي يشرا، والميتة التي يأكلها، تامج

 يكون في الظاهر حتى ينتقض بمثل ما أن  لا لأنه يشترط في المحمولالعرف محمولاً

بل لعدم الصدق العرفي، .  في دبرهأدخل الدواء الجامد أو  في فمه،نسانجعل الإإذا 

خراج إفتى في المستند بعدم وجوب أحمل الماء، وقد   أنهنه لا يقال لمن شرب الماءإف

 من الخارج، وعدم بطلان الصلاة بشرب نجس أو الدم المحتقن تحت الجلد من نفسه،

  .أكله وأنه لا يجب القيءأو 

بخلاف ما خيط به الثوب، {د الحميد بن سعيد بنعم يستحب ذلك لخبر ع

} اء اللباس، لا عفو عن نجاستهاجزأوالقياطين، والزرور، والسفايف، فإا تعد من 

  لا لأن الثوب يشتمل على 



٣٩٦

الخيوط الأولية والخيوط الثانوية، كما ذكره بعض  ولا فرق بين ،الخيوط

. يكون الثوب مشتملاً على الخيوط أم لا أن لا فرق في الحكم بين إذ المعاصرين،

  .عدم الجوازجزائه، وذلك كاف في الحكم بأ بل لأنه معدود عرفاً من ،كالنايلون

كان اللباس مما لا تتم فيه الصلاة، لم يكن بأس بنجاسة الخيوط كما لا  إذا نعم

  .يخفى

غير مأكول في الصلاة  أو  في جواز حمل الحيوان الطاهر مأكولاًإشكاللا نه إ ثم

ما ورد من  إلى بالإضافة المنع لا تشمله، أدلةن كان في جوفه بول ونحوه، لأن إو

  .مامة بنت زينبثناء الصلاة لأأفي ) االله عليه وآله وسلمصلى ( حمل النبي

وفي حيث سأل أخاه عن رجل صلّى ) عليه السلام( ولصحيح علي بن جعفر

  .)١(»إن خاف الذهاب عليه فلا بأس«: قال كمه طير؟

 أن لا يلزم حفظ كل طير يخاف عليه الذهاب، بل الظاهر إذ ولا مفهوم له،

جواز  لعدم الدليل على المنع عنه، وقد تقدم ،جاز أيضاً الحيوان لو كان نجس العين

  .من الميتة ونحوهفي الخف الصلاة 

                                                

  .١ أبواب لباس المصلي ح من٦٠ الباب٣٣٦ ص٣ج:  الوسائل)١(



٣٩٧

ن كان إبه المستند وغيره، وفتى أومنه يعلم جواز حمل قارورة فيها نجاسة كما 

بأنه  الجواهر على اوز إشكال و،عدم جوازهمن كتبه في جملة عن العلامة المحكي 

  .لا دليل على حصر حمل النجس أنه قد عرفت إذ  غير تام،،من حمل النجس

غير المأكول بعد الذبح، لأنه لا يشمله دليل عدم الجواز يجوز حمل الحيوان نه إ ثم

في غير المأكول، فما عن الذكرى وجامع المقاصد من عدم جواز حمله، لأنه من 

ة الميتة بيده حمل جلد غير المأكول محل منع، ولذا تنظّر فيه الجواهر، فإذا أخذ الهر

  .حمل ما لا يؤكل لحمه أنه  لم يصدقمثلاً

 ميت، ولو كان إنسانعظم  أو جبر عظمه بعظم الكلب، إذا  أنهثم الظاهر

جزء منه، ولعله  إلى  لتحوله،نحوه، لم يضر ذلك أو ، وكذا الجلدالميت كافراً مثلاً

 ميت إنسان عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن :)عليه السلام( لذا ورد عن الصادق

  .)١(»لا بأس«): عليه السلام( فيجعله مكانه، قال

 وعن ، العظم النجسإزالةفما عن المبسوط من نفي الخلاف في وجوب 

   جماعوالإ.  عليه، محل تأملجماعالذكرى والدروس الإ

  

                                                

  .١٢ من أبواب ما لا يحرم الانتفاع به ح٣٣ الباب٣٦٧ ص١٦ج:  الوسائل)١(



٣٩٨

  ،غيرها أو  كانتاًأم   ثوب المربية للصبي:الخامس

  

ى وكشف اللثام سقوط الوجوب محتمل الاستناد، ولذا كان المحكي عن الذكر

لا دليل عليه، فما  إذ اً،إطلاق، وقال بعض المعاصرين بعدم الوجوب زالةلو مات بالإ

  .ن خشي التلف لا وجه لهإزالته وإعن بعض الشافعية من وجوب 

على } ثوب المربية للصبي {:ى عنه في الصلاة من النجاساتمما يعف} الخامس{

ند، بل المشهور كما في المصباح، بل من غير خلاف الأظهر الأشهر، كما في المست

صحاب المدارك والمعالم أردبيلي، ويعرف كما في الحدائق، وعن غيره، لكن عن الأ

) عليه السلام( عبد االله أبي حفص عن أبي  فيه، ويدل عليه روايةشكالوالذخيرة الإ

ليها كيف قميص واحد، ولها مولود فيبول ع إلاّ ئل عن امرأة ليس لها س:قال

  .)١(»تغسل القميص في اليوم مرة«: تصنع؟ قال

وربما قيل بضعف الرواية، لكن رواية الشيخ والصدوق والمفيد لها مع عمل 

لم يعرف الخلاف من غير الأربعة المذكورين، كافية في الجبر، فلا  أنه العلماء، حتى

ني محمد بن عأيضر تضعيف الشيخ والعلامة وابن داود والوجيزة لمن في سندها، 

  . النص والفتوىطلاقلإ} و غيرهاأ{المربية }  كانتماًاُ{ المعاذي يحيى

مه، وليس في أا أ" لها مولود") عليه السلام( ظاهر قولهن إ :ربما يقاللكن 

  قتصار في ما خرجالعبارة المربية حتى تعم، فاللازم الا

  

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح٤ الباب١٠٠٤ ص٢ج:  الوسائل)١(



٣٩٩

  ، أنثى أو  كان الصبي ذكراً،مستأجرة أو متبرعة

  

  .عدة على المتيقنعن القا

 النص ذه إطلاقرجح بنظر السيد الوالد والسيد الحكيم، ويدفع وهذا هو الأ

  .رادم غير المتبادر من هذه اللفظةإ الفتوى بعدم معلومية إطلاقالقرينة، و

 إذ م وغيرها في غير محله،والقول بأن العلة في العفو الحرج، وهو مشترك بين الأ

ناط، فإنه ليس من منصوص العلة، ولذا نقول بذلك ولو لم قطع بالم إلى هذا يحتاج

يكن حرجياً، ولو كان المناط الحرج لم يكن وجه لهذه الاختلافات التي وقعت في 

لم يكن الحكم خاصاً باليوم  إلى أنه كثير من التعديات عن مورد الرواية، مضافاً

 وربما كان الحرج في مرة، بل دار مدار الحرج، فربما لم يكن حرج في اليوم مرتين،

  .يضاًأاليوم مرة 

م في الأ} مستأجرة أو متبرعة{وكيف كان فالتعدي عن مورد النص لا وجه له 

  .لا بأس ذا التفصيل

ا ذكرنا حال المشتركين  مميعلم أنه م، فقد عرفت النظر فيه، كماما في غير الأأ

  .م لا يعفى عنهاغير الأ فإن في تربيته،

ن كان لا يبعد إو: م لا؟ احتمالانأ عنها لصدق العنوان ما الأم فهل يعفىأو

كما عن } أنثى أو ذكراً كان الصبي{الأول لغلبة إعانة غير الأم لها في التربية 

في الذكرى، والمحقق الثاني في جامع المقاصد، والشهيد الثاني في ) رحمه االله( الشهيد

  المسالك، والفاضل 

  



٤٠٠

 فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل ،لذكر الاقتصار على االأحوطإن كان و

  ،يوم مرة

  

صفهاني في كشف اللثام، والمحدث البحراني في الحدائق، بل عن المعالم الأ

ولد عرفاً عليهما، ، واستدلوا لذلك بصدق الكثر المتأخرينأ إلى والذخيرة، نسبته

وهي الحرج عدم الفرق في العلة المشتركة  إلى  بالذكر، مضافاًن كان لغة مختصاًإو

كما عن الشيخ والمحقق والعلامة، بل }  الاقتصار على الذكرالأحوطن كان إو{

مولود والمتبادر منه ) عليه السلام( مورد الرواية عن الصادق أن عن جامع المقاصد

  .الصبي

صحاب، وذلك لعدم شمول اللفظ بحسب اللغة، ودعوى العموم وهكذا فهم الأ

بول الصبي كالماء  فإن قول بعدم الفرق في غير محله،ثبات، والالا إلى عرفاً تحتاج

  .صفر ثخين، كما ذكره العلامةأوبول الصبية 

قتصار على الحكم حيث كان على خلاف القاعدة فلا بد من الا أن وقد عرفت

يضاً، لعدم العلم بالعفو عنه أالقدر المتيقن، وذا يظهر خروج الخنثى المشكل 

معفوة بشرط غسله في كل يوم {سيأتي تفصيله البولية فقط كما } فنجاسته{

ذا المقدار،  إلاّ لا نجاسة لبوله أن والفتوى، واحتمالكما هو صريح النص } مرة

فيجوز استعمال الطهارة معه للأم، لعدم تصريح بالصلاة في النص، فتكون محكومة 

حد أ الظاهر ما دامت تغسل كل يوم مرة، بعيد جداً، لم يظهر فهمه من أحكامب

  .صحابمن الأ

  لحاق الطواف بالصلاة لدليل التتريل، وهل العفو إنعم لا يبعد 



٤٠١

م عام يشمل عبادة الغير، فيجوز لها الصلاة الاستيجارية ذا أمختص بعبادا، 

فرق بينهما  إذ ،ن لم نقل في الدم الأقل من الدرهم بذلكإقرب الأول، والثوب، الأ

  .من حيث الاستفادة من النص

جاز أالشارع  أن مامة للنساء، لفرضيث قلنا بصحة صلاا، جاز لها الإنعم ح

بين عدم الفرق بيقال أن  إلاّ الصلاة خلف من كانت طاهرة، وهذه بحكمها

  .الايتمام والاستيجار، فتأمل

وغيره وظاهر من ) رحمه االله( ثم هل يجب الغسل عليها كما هو صريح العلامة

م يكفي الصب في مورد يكفي الصب، كما لو كان أ للنص، طلق لفظ الغسل تبعاًأ

 الثاني، لأن ما دل على قوىالغلام في الحولين ولم يتغذ كما هو ظاهر آخرين، الأ

  :خبارلنا طوائف ثلاث من الأ فإن كفاية الصب حاكم على ما دل على الغسل،

  .سل البول مطلقاًما دل على وجوب غَ: ولىالأ

  . من المربيةسلهما دل على وجوب غَ: الثانية

  .ما دل على كفاية الصب لغير المغتذي: الثالثة

خصيتها عن الثالثة، لأن رواية الصب أولين، وقولهم والثالثة حاكمة على الأ

بينها  إلى أن تشمل المربية وغيرها، في غير محله، بعد ما عرفت من الحكومة، مضافاً

 ورواية المربية تشمل ن روايات الصب تشمل المربية وغيرها، من وجه، لأعموماً

  .مورد الصب وغيره

  



٤٠٢

  ،مخيرة بين ساعاته

  

 طلاقلإ} مخيرة بين ساعاته{ تغسل المربية كل يوم مرة ثوا ،وكيف كان

  :وفي المقام أمران. النص

:  احتمالان؟يختص بالنهار أو عم من الليل،المراد باليوم هل الأن إ :الأمر الأول

ردبيلي والذكرى جامع المقاصد والمقدس الأفعن التذكرة والمنتهى والتحرير و

المراد باليوم في الخبر  أن صحابوغيرها الأول، بل عن الحدائق قد ذكر كثير من الأ

صحاب كثر الأأالمراد باليوم على ما ذكره  أن يضاً، بل عن الذخيرةأما يشمل الليل 

  .ما يشمل الليل، واستدلوا لذلك بصدق اسم اليوم على الليل أيضاً

الثاني، فقالوا بلزوم كون الغسل في اليوم، لأن الصدق  إلى هب آخرونوذ

 إلاّ بالقرينة غير كاف في حمل اللفظ المطلق عن القرينة عليه، واليوم لغة لم توضع

هل اللغة ممن تداول كتبهم، أحد من أنه لم يذكر إللنهار المقابل للليل، ف

: مي، والطريحي، ومترجم القاموس والفيو،ثير، والفيروز آباديكالجوهري، وابن الأ

  .اليوم اسم النهار والليلأن 

المستفاد  إذ قرب عند العرف،أول ن كان الأإقرب بالنظر، ووهذا القول هو الأ

ربع وعشرين ساعة مرة كاف في جواز الصلاة، أمن النص كون الغسل في كل 

 في داخلاًلكن لما كان الحكم على خلاف القاعدة، واللغة لا تساعد كون الليل 

  .قتصار على القدر المتيقن عند اللغة والعرفاليوم بغير قرينة، فاللازم الا



٤٠٣

 ادخرتك لهذا اليوم، المراد :قولهم أو  بالصلاة اليومية،طلاقما الاستدلال للإأو

الكلام في اليوم المطلق بدون القرينة،  إذ نحو ذلك، فلا يجدي، أو عم من الليلأبه 

  .لات مع القرينةوغالب موارد الاستعما

ليس عدم وجوب الغسل في الليل، مضافاً على الغسل في النهار،  أن ثم لا يخفى

مرين، بل من بين الأ فخولط ،كما ربما توهمعلى الليل،  اليوم إطلاقمن جهة عدم 

ربع وعشرين ساعة، كما نبه عليه في أظاهر النص الاكتفاء مرة لكل  أن جهة

ليه في الليلة، إن الرواية كفاية الغسل في اليوم فلا حاجة ثم المتبادر م(: المستند قال

غسل يتبادر منه كفايته عن ل يكفي غسل ثوبك كل خمس مرة، فإنه يق إذا كما

 أو في الكفاية في اليوم والليلة، لا شموله لها وضعاً يضاً، وهذا هو السرأسائر الأيام 

  .، انتهى)١()بتبعيته

 أن ه، فالظاهرؤنام هو النهار فقط، كما استقر باليوثم لو استظهر كون المراد ب

اليوم أوله من (: عم مما بين الطلوعين لأنه يوم عرفاً ولغة، قال الفيوميالمراد به الأ

: وقال الفيروز آبادي في محكي بصائره. )٢()غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني

  اليوم (

                                                

  .٢٧١ ص٤ المستند ج)١(

  .١٥٤ ص٢ج:  مصباح المنير)٢(



٤٠٤

النهار من طلوع ، و)١(غروب الشمس إلى معروف من طلوع الفجر الثاني

  .انتهى. )٢()الشمس

ي ساعة من أالغروب في  إلى وعلى هذا فيكفي غسلها من طلوع الفجر الثاني

  .ساعاته

 إذ ن يسبق الغسل النجاسة، فلا يكفي الغسل بدون النجاسة،أنعم لا بد و

ا غسلت ثوا من دون سبق ألرفع أثر النجاسة، فلو فرض  أنه المستفاد من النص

  .البيان إلى مر واضح لا يحتاجأ يكف، وهذا نجاسة لم

الحكم تابع لليوم، من غير فرق بين اليوم الطويل والقصير، حتى في  أن ثم الظاهر

ما الآفاق الرحوية فليس لها أالآفاق التي يبلغ طول اليوم ثلاث وعشرين ساعة، و

  .هذا الحكم

 هنا قد يشك في لزوم المراد باليوم هو اليوم المتعارف لا غيره، ومن أن والحاصل

  .فاق كما في بعض الآكان اليوم ساعة مثلاً إذا تعجيل الغسل،

ربما يحتمل وجوب كون الغسل قبل صلاة الصبح، وذلك : الأمر الثاني

  :بمقدمات

  

                                                

وف اليوم معر: (فيه. ٢٣٨ ص٥ج: ، وفي لسان العرب١٩٢ ص٦ج:  مجمع البحرين)١(

  ).مقداره من طلوع الشمس إلى غروا

  .٥٠٧ ص٣ج:  مجمع البحرين)٢(



٤٠٥

 أو ،ي الظهرين والعشائين مع الطهارةوإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّ

  ،مع خفة النجاسة

  

 للصلاة، فلم تؤمر بالغسل  في كون الطهارة شرطاًظهور الدليل: ولىالأ

  .نجاسة خفيفة أو موضوعياً، بل شرطياً، كي تصلي مع الطهارة

متوسطاً، كما  أو ظهور كون الشرط شرطاً متقدماً، لا شرطاً متأخراً: الثانية

الظاهر من  إذ هو الظاهر من كل شرط، وليس عدم بيان الشرط في الدليل مانعاً،

  .بالغسل للصلاةلأمر  االنص كون

لا الملفق من نصف هذا اليوم ظهور كون المراد باليوم، اليوم الواحد : الثالثة

ونصف ذلك اليوم، وهذه الظهورات الثلاثة تنتج لزوم كون الغسل قبل الصلاة 

  .الصبح

ي ساعة منه، وهذا أ اليوم جواز وقوع الغسل في إطلاقالظاهر من ن إ :وفيه

عدم تمامية  إلى تسليمها، مضافاًالظهورات على تقدير من تلك  أقوىالظهور 

الدليل لم يدل على كون الغسل شرطاً بنحو الشرط المتقدم، كما لم  فإن بعضها،

يدل على الاشتراط أصلاً، بل هو مما يستفاد من الخارج من ضميمة المرتكز، الدال 

  .هو شرطي إنما اً نفسياً، بليالطهارة ليست حكماً تكليف أن على

 قوال والاحتمالات التي منها ما ذكره المصنفوبما ذكر يظهر بطلان سائر الأ

ولى غسله آخر النهار لتصلي الظهرين والعشائين، ن كان الأإو{: بقوله) رحمه االله(

   فإن }مع خفة النجاسة أو مع الطهارة

  



٤٠٦

  وإن لم يغسل كل يوم

  

دم من كون الغسل قبل هذه الأولوية معارضة بالأولوية التي ذكرها البعض المتق

كوا  إلى بالإضافةول وقت فضيلتها، أتيان بالصلاة في صلاة الفجر، وأولوية الإ

  . النص بوجه استحسانيإطلاقخلاف 

 لا مجال لاحتمال تعين وقوعه قبل صلاة الصبح، ولا لتعين وقوعه ،وكيف كان

لوقت، فلا يجوز قبل الظهرين اللذين يأتي ما آخر النهار، ولا لتعين وقوعه في ا

والظاهر اعتبار كون الغسل في (: تيان به قبله، كما اختاره جامع المقاصد قالالإ

 ولا وجوب في غير وقت ،بالغسل يقتضي الوجوب الأمر وقت الصلاة، لأن

  .، انتهى)١()الصلاة

بيان علاج هذه النجاسة، مقام  النص بأن المقام إطلاقبعد دفعه ب: ذ يرد عليهإ

الغسل مرة في كل يوم علاج  أن  عدم وجوب الصلاة، فظاهرهولو في زمان

في  أن للنجاسات العارضة في كل وقت، وذلك لا يختص بوقت الصلاة، هذا مع

  .يشمل ما بعد صلاة الظهرين، فتأمل إذ عنه قصوراً،العبارة المحكية 

الصلاة  إلى ومما ذكرنا يظهر النظر في المحكي عن المدارك، من وجوب المبادرة

  ن لم يغسل كل يوم إو{مكان بعد الغسل مع الإ

  

                                                

  .١٧ سطر ١٨ص:  جامع المقاصد)١(



٤٠٧

  ، فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة،مرة

  

خلافاً لصاحب المدارك حيث } مرة، فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة

خلت بالغسل وجب عليها قضاء آخر الصلوات، لأا أولو (: قال في محكي كلامه

. ، انتهى)١()لك كانت جائزة، لجواز تأخير الغسلمحل التضيق وصلاا من قبل ذ

ولو (: فرق التراع المستند فقالأوتبعه صاحب الذخيرة، ونقله الحدائق ساكتاً عليه و

وقته،  إلى خلت بالغسل ولا شك في عدم قضاء غير الصلاة الأخيرة، لجواز تأخيرهأ

  .، انتهى)٢()إشكال نعم، وفيه :خيرة، قيلوهل يقضي الأ

بأن الغسل ليس من حيث هو واجباً نفسياً، (ذرائع عن كلام المدارك جاب الأو

 أو أواسطها أو مأموراً به تعبداً، حتى يضعه المكلف حيث شاء، من أول الصلوات

نما هو واجب غيري، والمقصود منه وقوع الصلوات بالطهارة مهما إعقيبها، و

قبل الصلوات التي يجب ن تغسل ثوا أول ابتلائها بذلك، لا بد وأ فهي في ،مكنأ

ن يكون يومها وليلتها بعد ذلك أوقعت الغسل فلا بد وأيقاعها، وكلما إعليها 

  .آخرهإلى . )٣()قضاء لشرطية الطهارة للصلاة

                                                

  .٢٣ س ١٢٥كتاب الصلاة :  المدارك)١(

  .١٠ سطر ٢٧٩ ص١ج:  المستند)٢(

  .٣٣ س ١٢٨ ص٥ج:  ذرائع الأحلام)٣(



٤٠٨

تيان بغسل واحد في كل يوم الإ أن الظاهر من النص، إذ :وفي الكل عندي نظر

يل بطلان الصلاة ذا لم تأت ذا الغسل يشملها دلإكاف في صحة الصلوات، ف

ا لو غسلت ثوا ولو في آخر النهار صحت الصلوات أ ومقتضاه ،بنجاسة البدن

ليس أمراً غير  ، بطلت، وذلك بعد استفادته عن ظاهر النصإلاّالسابقة واللاحقة و

  .معقول حتى يلزم تأويله، ولا دليل هناك يخالفه حتى يسقط بالمعارضة

س بحجة، وعلى هذا فلو ولد لها في الليل نعم الاستحسان في خلافه لكنه لي

صلت مع ن إ بال عليها المولود لم يلزم تطهير ثوا قبل صلاة الصبح، بل أن وفرض

القول بكون ظاهر الشرط  أن البول وغسلت بعد ذلك صحت صلاا، وقد عرفت

  . عنهأقوىالمتقدم، يعارضه ظاهر النص الذي هو 

من بطلان الصلاة ) رحمه االله( ه المصنف ما اختارقوىالأ أن وبما ذكرنا ظهر

  .لاحقه أو لسابقه، أو الواقعة مع النجاسة، متقدمة كانت أم متأخرة، لهذا اليوم،

المعفو عنه هو البول، لأنه مورد النص المخالف  إلى أن شارةقد سبقت الإنه إ ثم

جماعة وقد قصر الحكم على البول للقاعدة، فاللازم الاقتصار على القدر المعلوم، 

خير الفائدة والمدارك والذخيرة وغيرهم، بل عن الأكالمسالك والروض ومجمع 

يضاً، أغائطه  إلى التعدي إلى حكايته عن جماعة من المتأخرين، وذهب بعض

  كالشهيد في محكي ذكراه، بل عن كشف اللثام ما ظاهره نسبة هذا

  



٤٠٩

ما عندها وإن كان لبس جميع  إلى احتياجها أو ،ويشترط انحصار ثوا في واحد

  ،متعددا

  

ن إ ولم يخصوا الحكم بالتنجس ببوله حتى قيل(: كثر، لأنه قالالأ إلى القول

  .، انتهى)١()البول في الخبر يعم الغائط توسعاً

مطلق  إلى التعدي إلى لحاق، وذهب بعضالعلامة في التذكرة في هذا الإ وتردد

يره ممن عبر بالنجاسة، ودليل وغ) رحمه االله( النجاسات، وهو الظاهر من المصنف

سائر النجاسات، بل إلى  أو الغائط إلى هؤلاء عدم فهم الخصوصية من البول بالنسبة

خرى كما هو قاعدة لسان بالبول عن النجاسة الأوربما كنى (: قال جامع المقاصد

 لكن ما ذكروه. ، انتهى)٢()العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به

  .غيره فلا إلى ما بالنسبةأ. من يقطع بعدم الخصوصية إلى م بالنسبةيتإنما 

ن كان إلبس جميع ما عندها و إلى احتياجها أو ويشترط انحصار ثوا في واحد{

 لأنه مورد النص والفتوى، والتصريح إشكالما لو كان ثوا واحداً فلا أ} متعدداً

لو كان ثوا غير القميص ه  أنفي النص لا يوجب قصر الحكم عليه، حتىبالقميص 

  .لم يكف الغسل مرة

  الجميع لبرد ونحوه  إلى اجيما لو كان ثوا متعدداً مع الاحتأو

                                                

  .٣٤ س ٥٤ ص١ج:  كشف اللثام)١(

  .١٦ سطر ١٨ص:  جامع المقاصد)٢(



٤١٠

 إلى صحاب، بل ربما نسبفهل يكون كالثوب الواحد، كما عن بعض الأ

ن ام لا؟ كما هو ظاهر الشرائع، وعن جامع المقاصد وروض الجنأالثاني، الشهيد 

  :قولان. ائدة وغيرهاوالمسالك ومجمع الف

ليس الحكم تعبدياً محضاً  إذ الجميع في حكم الثوب الواحد،ن إ :مستند الأول

  .ليه كالواحدإبل هو للمشقة، وهي موجودة في المتعدد المحتاج 

 أن أنه لو سلم إلى الاقتصار على النص المخالف للقاعدة، مضافاً: ومستند الثاني

ذات  إذ بثوب واحد، إلاّ ا لا تحصلأمكن مناط الرخصة هي المشقة التي من الم

ثواب لا تبقى عارية في مدة غسل كل ثوب، بل تلبس هذا وتغسل هذا وهكذا، الأ

  . لهإطلاققرب الثاني وقوفاً على النص الذي لا والأ

هو في الأثواب المتعددة التي يكون كل واحد منها ثوباً  إنما نعم هذا الكلام

تعددة التي كلها بمترلة ثوب واحد، كالقميص القصير ثواب المما الأأمستقلاً، 

  . فتأمل،والسراويل، فهو في حكم الواحد

ما ذكر من وحدة الثوب، يراد به الجامع للشرائط، فلو كان لها ثوبان، ن  إثم

 في غير حال الصلاة، كما لو اتمكنت من لبسهم فإن حدهما غير جامع للشرائط،أ

 لتمكنها من ،والآخر مما يؤكل، لم يشمله الحكمحدهما مما لا يؤكل لحمه، أكان 

حوالها، وما يؤكل تحفظ على طهارته وتجعله للصلاة ألبس غير ما يؤكل في سائر 

  حدهما حاك لا يستر العورة، بحيث لا أن لم تتمكن، كما لو كان إفقط، و

  



٤١١

 أو تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أن ولا فرق في العفو بين

. الاقتصار على صورة عدم التمكنالأحوط وإن كان ،استعارة أم لا أو اراستيج

  

  .حوالها، كانت كذات الثوب الواحدأتتمكن من لبسه في سائر 

هو فيمن لها ثوب واحد، مع قطع  إنما كلام الفقهاء كمورد النص، أن ثم الظاهر

عة مثلاً، زائدة على مثالهما، فالمرأة التي لها المقنأالنظر عن مثل المقنعة والجورب و

مقنعتها في صورة  إلى ثواب متعددة، وهل ينسحب الحكمأالقميص ليست ممن لها 

م لا؟ أكثر من مرة ألا يجب تطهيرها في اليوم  أنه كوا ساترة للعورة وحدها، حتى

وفق بظاهر النص المقتصر على القميص، أن عدم الانسحاب ان كإو: احتمالان

الغالب تنجس  إذ البول حكمها حكم البول، إلى ستندةالنجاسة الم أن والظاهر

  .ولادالثوب بالمتنجس بالبول لذوات الأ

 أو بشراءتكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر،  أن ولا فرق في العفو، بين{

صحاب الذخيرة والحدائق والجواهر وغيرهم، وفاقاً لأ} م لاأاستعارة  أو استيجار

ن كان إو{مكان الاستيجار والاستعارة ونحوهما إ النص المؤيد بغلبة طلاقلإ

وفاقاً لصاحب المعالم وجماعة، على ما }  الاقتصار على صورة عدم التمكنالأحوط

مكان تحصيل الطاهر، واحتمال انصراف النص حكاه عنهم، وذلك لانتفاء المشقة لإ

احتمال العلة غير منصوصة، و إذ لا وجه لهذا الاحتياط، أنه عن مثله، لكن الظاهر

  .طلاقالانصراف مدفوع بالإ



٤١٢

وإن كان ،  إشكالإلحاق بدا بالثوب في العفو عن نجاسته محل ): ١ـ مسألة (

.هلا يخلو عن وج

  

} إشكاللحاق بدا بالثوب في العفو عن نجاسته، محل إ{): ١مسألة ـ (

 هذا أن لحاق، وعن الروض المحكي عن بعض مشايخ الشهيد الثاني الإ،ومختلف فيه

ما البدن فيجب غسله بحسب المكنة، واستدل للأول بغلبة أالحكم مختص بالثوب، 

فيشق التحرز عنه وبخلو النص عن تطهير البدن،  إلى تعدي النجاسة من الثوب

 وهذا ،وعدم الدليل في مثل المورد الذي يكثر الابتلاء دليل العدمالبدن لكل صلاة، 

  .لحاق عدم الإقوىالأأن  إلاّ فت،كما عر} ن كان لا يخلو عن وجهإو{القول 

بين الغسل  أن بقدرها، ومن المعلوم إلاّ المشقة لا تشرعن إ :ولذ يرد على الأإ

تكون المشقة دليلاً  أن كل يوم مرة، وبين المشقة عموماً من وجه، فلا يمكن

  .لوجوب الغسل كذلك

ى القدر الحكم لما كان مخالفاً للقاعدة، لزم الاقتصار علن إ :وعلى الثاني

على تقدير التسليم، لزم القول  إلى أنه المنصوص، والبدن لا يفهم من النص، مضافاً

صلا، لأنه لم يذكر في النص مع كونه معرضاً للنجاسة أبعدم لزوم تطهير البدن 

  .غالباً

  



٤١٣

.وكذا من تواتر بوله،  إشكالفي إلحاق المربي بالمربية ): ٢ـ مسألة (

  

واختلاف، فعن الشيخ } إشكال المربي بالمربية لحاقإفي {): ٢مسألة ـ (

رشاد والتحرير والمنتهى ومجمع الفائدة والمعالم والمدارك  في الإ،والمحقق والعلامة

صرحوا  أو على المربية،لأم اقتصروا . والذخيرة والرياض وغيرها عدم الالحاق

قق الثاني بالعدم، وعن القواعد والتذكرة والبيان والذكرى والمسالك وميل المح

قرب، لأن الرواية مخالفة للقاعدة كما لحاق، وهذا هو الأخرين الإآوتصريح 

  . فيجب الاقتصار على موردها وهي المرأة كما عرفت،عرفت

لحاق بقطع عدم الفرق، وبحصول المشقة للمربي والحكم تابع لها، والاستدلال للإ

ن إلمشقة ليست علة و مردود بأن القطع غير حاصل لنا، وا،وبقاعدة الاشتراك

 ونحوه به، جماعالإ أو تتم مع العلم بعدم الفرق إنما كانت حكمة، وقاعدة الاشتراك

 أو ماً،أكان  إذا وليس شيء منهما حاصلاً، ومن الكلام في المربي يظهر حال الخنثى

  .مغير الأ إلى قلنا بتعدي الحكم

 في الأصل و،لمربيةبا} من تواتر بوله{ في الخلاف في إلحاق شكالالإ} وكذا{

: سعدان بن مسلم، عن عبد الرحيم القصير، قال إلى ذلك ما رواه الشيخ بسنده،

 شدة ذلكبول، فيلقى من يسأله في الخصي أ) عليه السلام( الحسن أبي  إلىكتبت

  : قال. فيرى البلل بعد البلل



٤١٤

 ورواها الصدوق في الفقيه )١(»وينتضح في النهار مرة واحدة، يتوضأ«

  .)٢(ةمرسل

  .يضاًأقاعدة الحرج  إلى لحاق كالعلامة والشهيد القائلون بالإدواستن

  . ولاًأ ،وأورد عليهم بضعف سند الرواية بسعدان وعبد الرحيم

  . ثانياً،البلل هو البلل المشتبه لا البول أن وبضعف دلالتها من حيث احتمال

  .اً ثالث،ومن حيث عدم تفصيلها بين من يتمكن من نزع ثوبه وغيره

  . رابعاً،النضح موجب لتكثير النجاسة لا للتطهيرن إ ومن حيث

وبأن هذه الرواية معارضة لما دل في السلس على التطهير وحمل الخريطة، 

  .خامساً

وبأن قاعدة الحرج بينها وبين هذه الرواية عموم من وجه، فلا تكون مدركاً 

  .للحكم، سادساً

  ضحه لئلا يرى أثر يكون المراد بنضح الثوب، ن أن وباحتمال

                                                

  .١٤ في آداب الأحداث ح١٥ الباب٣٥٣ ص١ج: تهذيب ال)١(

  .٢٠ في ما ينجس الثوب والجسد ح١٦ الباب٤٣ ص١ج:  الفقيه)٢(



٤١٥

م لا، فتكون هذه الرواية أ البلل الذي يخرج بعد حتى يشك في كونه بولاً

  .كرواية النضح لمن يدخل بيت الخلاء لئلا يعلم بترشح البول، سابعاً

  :لكنه يمكن الجواب

عتماد امكان تحصيل كون الرجلين ثقة، من القرائن كفلإ: ما ضعف السندأ

ول منهما، عمير على الأ أبي  ومنهم صفوان ومحمد بن،جماعصحاب الإأجماعة من 

كوا في الفقيه بعد التزام  إلى أن عيان عليها جميعاً، مضافاًوكثير من الأجلاء والأ

  .بحجية ما فيه كاف في جواز الاعتماد) رحمه االله( الصدوق

بوله لا يخرج دفعة، بل يبقى منه  أن ما ضعف الدلالة، فلأن ظاهر الروايةأو

 أن  فيخرج شيئاً فشيئاً، ولذا خصص السؤال بالخصي، وظاهر الجوابشيء

الواجب عليه الوضوء للصلاة، ويكفي لتطهير ثوبه نضحه في النهار مرة واحدة، 

  .تشكالاوهذا الظهور يرفع بعض الإ

مة، هنعم يبقى كون الرواية مخالفة للقاعدة ولروايات السلس، وهذه الجهة غير م

 إشكالخص من الطائفتين، فالعمل ا في موردها خال عن أة بعد كون هذه الرواي

  .فرادهألحاقه بالمسلوس لأنه من إ الأحوطالالتزام ا مشكل، فأن  إلاّ صناعي،

  .ما مسألة الحرج، فقد عرفت الكلام فيه غير مرةأو

  



٤١٦

.الثوب في حال الاضطرار أو  يعفى عن كل نجاسة في البدن:السادس

  

الثوب،  أو البدنيعفى عن كل نجاسة في  {:عنه في الصلاةمما يعفى } السادس{

م لا، بأن كان أاللبس كبرد ونحوه  إلى سواء كان الاضطرار} في حال الاضطرار

  .الاضطرار من جهة وجوب الستر في الصلاة

ما الصلاة عارياً فقد تقدم الكلام فيه، والمدرك في هذا الحكم هو العمومات أو

 الشامل للحكم التكليفي والوضعي، كالشرطية ونحوها،ر الدالة على رفع الاضطرا

  .، كالضمان والنجاسة ونحوهما، ونصوص خاصة كثيرةإجماع أو ما خرج بنصإلاّ 

جنب في ثوبه أعن رجل ) عليه السلام( عبد االله أبا سألت: فعن الحلبي قال

  .)١(»وجد الماء غسلهيصلي فيه فإذا «: وليس معه ثوب غيره، قال

عن رجل يكون له الثوب الواحد فيه ) عليه السلام( عبد االله أبا  سأل:نهأوعنه 

  .)٢(»يصلي فيه :قال.  غسلهىبول، لا يقدر عل

                                                

  .١ من أبواب النجاسات ح٤٥ الباب١٠٦٦ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٣ من أبواب النجاسات ح٤٥ الباب١٠٦٧ ص٢ج:  الوسائل)٢(



٤١٧

سألته عن : قال) عليه السلام( عبد االله أبي عبد االله أبي وعن عبد الرحمان بن

  .)١(»يصلي فيه«: قال. الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله

 عن الرجل يجنب في الثوب) عليه السلام( عبد االله أبا سألت: لحلبي قالوعن ا

غير  إلى .)٢(»ليهإاضطر  إذا يصلي فيه«: قال. غيرهمعه ثوب يصيبه بول وليس أو 

  .ذلك من النصوص

  

                                                

  .٦ من أبواب النجاسات ح٤٥ الباب١٠٦٧ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .٧ من أبواب النجاسات ح٤٥ الباب١٠٦٧ ص٢ج:  الوسائل)٢(



٤١٨



٤١٩

  فصل

:وهي أمور  في المطهرات

 ، لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه،وهو عمدا،  الماء:أحدها

 بل يطهر بعض الأعيان ،فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك

   ويشترط في، فإنه يطهر بتمام غسله،نسانالنجسة كميت الإ

  

  }فصل{

وهو {ول مباحث المياه أكما سبق في } أحدها الماء: مورأفي المطهرات وهي {

مطهر لكل نه إ فهعمدا، لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة، بخلاف

 المذكورين في كلام غير واحد، وقد سبق الاستدلال جماعبالضرورة والإ} متنجس

  .لذلك بالكتاب والسنة فراجع

قطرة  أو ماء الورد فإن }بالاستهلاك{عيان النجسة والأ} حتى الماء المضاف{

من الدم، لو صبا في حوض ماء طهرا، وليس الاستهلاك انعدام الموضوع حقيقة، 

بل يطهر بعض { بالطهارة والنجاسة ر العرفي، ولذا يصح وصف المستهلكبل بالنظ

فإنه {المسلم، ومن في حكمه } نسانكميت الإ{ستهلاك ادون } عيان النجسةالأ

  ويشترط في {ما كان نجساً، كما تقدم  بعد} يطهر بتمام غسله

  



٤٢٠

 وبعضها مختص ، بعضها شرط في كل من القليل والكثير،التطهير به أمور

   .التطهير بالقليلب

الطعم  لا بمعنى ، بمعنى الأجزاء الصغار منها، فمنها زوال العين والأثر:أما الأول

  . ونحوهماواللون

  

التطهير به أمور، بعضها شرط في كل من القليل والكثير، وبعضها مختص 

فمنها زوال {أي الشرط المشترك بين القليل والكثير } :ما الأولأبالتطهير بالقليل، 

 المدعى، وبعض جماعالإ إلى بدون ذلك لا يصدق الغسل، مضافاً إذ }ثرلعين والأا

جزاء الصغار منها، لا بمعنى الطعم واللون، الأ{زوال } بمعنى{الروايات الآتية 

ثر، فقد اختلفوا فيه على ما المراد بزوال الأأالمراد بزوال العين واضح، } ونحوهما

  :قوالأ

 زالته بأن اللون عرض لا يقومإللون، واستدل لوجوب ثر االمراد بالأن إ :الأول

لو لم تكن عين النجاسة وبقي لوا، فلا  إذ بالمحل، فوجوده دليل وجود العين،إلاّ 

متقوما  أو يكون اللون متقوماً بغير موضوع، وهذا مستحيل، أن من الأمر يخلو

نتقال العرض من  وا،بمحل النجس أي الثوب مثلاً، وهذا يستلزم منه انتقال العرض

  .مستحيل  أيضاًموضوع آخر إلى موضوع

 اللون أن وربما يستدل له، بما دلّ على تنجس الماء بتغير لونه بالنجس، بتقريب

ثار النجس، لم يكن وجه لتنجس الماء، وهذا القول هو المحكي عن آلم يكن من إذا 

  .المنتهى والتنقيح



٤٢١

قية من العين في المحلّ بالدليلين السابقين، المراد بالأثر هو الرائحة البان إ :الثاني

  .جعل إزالتها مستحبة) رحمه االله( ردبيلي، لكنهوهذا هو محكي عن المحقق الأ

 زالةالباقية بعد زوال العين، فوجوب الإالحكمية  المراد بالأثر النجاسةن إ :الثالث

ثارها، آخرى عن وجوب تعدد الغسل، واستدل له بأنه بعد ذهاب العين وأعبارة 

ثر أكاللون والرائحة، لم تبق نجاسة، فحكم الشارع بغسله مرة ثانية دليل على بقاء 

  .للنجاسة

عليه (  سألته عن الثوب يصيبه البول، قال:العلاء أبي رواية ابن إلى هذا مضافاً

 زالةنقاء بعد الإنقاء، فالإللإ والثانية زالة الأولى للإ،)١(»اغسله مرتين«): السلام

  .ن زوال الأثرعبارة ع

لولا نجاسة الرطوبة  إذ المراد بالأثر الرطوبة المختلفة بعد زوال العين،ن إ :الرابع

  .قماش مثلاً أو خشب أو لم يكن وجه للغسل بعد زوال العين بحجر

 للمسالك والجواهر وغيرهما، وفي طهارة الشيخ  تبعاً،ما ذكره المصنف: الخامس

لا يراد  أن قرب، لكن لا بدتفاسير، وهذا هو الأوضح الأ أنه )رحمه االله( المرتضى

جزاء الصغار عرفاً، فالمراد جزاء الصغار ما توجب فقط اللون والرائحة، بل الأبالأ

  بالعين ما يظهر 

                                                

  .٤ من أبواب النجاسات ح١ الباب١٠٠١ ص٢ج:  الوسائل)١(



٤٢٢

للنظر في أول الأمر، والمراد بالأثر ما يظهر لها بعد الدقة العرفية، فذلك لأجل 

اء الكبار، كما قد يتسامح العرف في جزالتطهير لا يحصل بمجرد زوال الأ أن فادةإ

  .تنظيفام

لا دليل على  أنه نما اخترنا هذا القول، لأنه يرد على القول الأول والثانيإو

هما لا يضر بالتطهير، ءبقا أن  اللون والريح، بل سيأتي الدليل علىإزالةوجوب 

 الماء قليلاًأن  والماء خرج بالدليل، ولعلّ الوجه في تفكيك الشارع بين الماء وغيره،

 ما يتفق نجاسته بالغيير، فالحكم بتطهيره بزوال اللون والريح لا يستلزم عسراً

زوال اللون والريح فيها لو كان شرطا  فإن ،، وذلك بخلاف سائر الأشياءوحرجاً

  .في الطهارة لزم العسر والحرج

هذا دقة أن   فيرد عليه،ما مسألة انتقال العرض وبقاء العين ببقاء اللون والريحأ

صبغ  إذا عقلية، لا يقول به الشرع ولا العرف، ولذا لا يرى العرف بقاء القذارة

  .صبغت اليد بالحناء المبلول بماء قذر أو الشيء بما هو قذر عنده،

: بناء الشرع على العرفيات، لأن الميزان فهمهم، قال سبحانه أن ومن المعلوم

): صلى االله عليه وآله وسلم( وقال. )١(﴾انِ قَومِهِبِلِس إلاّ ما أَرسلْنا مِن رسولٍ﴿

  نكلم  أن مرناأإنا معاشر الأنبياء «

  

                                                

  .٤الآية :  سورة إبراهيم)١(



٤٢٣

  .ومنها عدم تغير الماء في أثناء الاستعمال

  

ظاهر كلامهم زوال العين ن إ ويرد على الثالث. )١(»الناس على قدر عقولهم

ن المدعى على خص مأوالأثر في كل نجاسة، والدليل خاص بالبول ونحوه، فالدليل 

 كما. لا مشاحة في الاصطلاح إذ نا لا نمنع الاصطلاح المذكور في البول ونحوه،أ

  .يرد على الرابع ما أوردناه على الثالثأنه 

ربما لا  إذ  ما لا يخفى،:الرطوبة من العين لا من الأثر، ففيه أن ما ما قيل منأ

 إلى بالإضافةالصغار جزاء اللازم ذهاب الأ أن  فتحصل،تعد الرطوبة من العين

مرنا بإزالتها أبدون ذهاما لا زوال للنجاسة عرفاً، وقد  إذ جزاء الكبار،ذهاب الأ

جزاء  الأإزالةبدون  إذ قولهم زوال الأثر مستدرك، أن نصاففي التطهير، والإ

  .الصغار لا يصدق زوال العين

  :قسامأ  التغير على ثلاثة،}ثناء الاستعمالأومنها عدم تغير الماء في {

  .التغير بالنجس: الأول

  .التغير بالمتنجس: والثاني

  .بالإضافةالتغير : والثالث

  وصافه أحد أما في إوهو التغير بالنجس، فهو : ما الأولأ

                                                

  .٥ كتاب العقل والجهل ح٢٣ ص١ج:  الكافي)١(



٤٢٤

شهور بينهم اشتراط عدم التغير في تطهيره، الثلاثة، اللون والطعم والريح، والم

 تغير تنجس بضميمة إذا الماءن  أ المدعى، وبما دلّ علىجماعوقد استدل لذلك بالإ

  .وفي كلا الدليلين نظر" ذ فاقد الشيء لا يعطيهإ "،النجس لا يكون مطهراًأن 

 جماعمنع الإ أو  في المسألة،إجماعلا نه إ :اع فقد منعه بعض، وقالجمما الإأ

  .هذا الشرط غير مذكور في كلام كثير من الفقهاء إذ ،ليس ببعيد

 جماععلى تقدير وجود الإ إلى أنه بالإضافة وغيره، )نجاة العباد(نعم ذكره في 

  . صولقرر في الأفهو محتمل الاستناد، ومثله ليس بحجة، كما 

حد ألا تلازم بين تنجس الماء في التغيير في  أنه فيرد عليه: ما الدليل الثانيأو

 كان الماء واحداً، ثم إذا كان التغير بسبب الغسل، إذا وصافه وبين كونه مطهراً،أ

ن إخذ النجاسة بنفسه فطهر المحلّ وتنجس هو، كما في ماء الغسالة، فإنه يطهر وأ

كيفية التطهير  أن تنجس هو ـ على قول من يقول بنجاستها ـ والسر في ذلك

العرف، وهم يرون النجاسات الشرعية كالقذارات العرفية، والماء في  إلى موكول

  .لأخذ القذر وينظّف المحيالقذارات العرفية 

 أدلةات إطلاق ويؤيده بل يدل عليه ، فالظاهر عدم اعتبار هذا الشرط،وعلى هذا

الغالب في القذارات الشديدة تغير الماء، ولم ينبه الشارع على  أن مطهرية الماء، مع

  .وصاف الثلاثةحد الأأالتغير في  إلى ذلك، هذا بالنسبة

  



٤٢٥

  ومنها طهارة الماء

  

حد ألحاق زيادة الوزن بالتغيير في إكي عن النهاية ما التغير في غيرها، فقد حأ

 فلم أحدها، وإلاّزيادة الوزن تلازم التغيير في  إلى أن وصافه الثلاثة، ولعل نظرهأ

  . لغيرهجد على ذلك دليلاً ولا قولاًأ

 في حصول شكالوهو التغير بالمتنجس فقد ادعى غير واحد عدم الإ: ما الثانيأو

استه، وذلك لعدم التلازم بين تنجسه، وبين تطهيره المحل، ن قلنا بنجإالطهر به، و

كان المتنجس ذا  إذا  تغيره، فيماة مطهرية الماء مع غلبأدلةات إطلاقويدل عليه 

  .نه لا يضر في التطهيرأ وبالإضافةجرم، ومنه علم حال القسم الثالث وهو التغير 

 الماء النجسن  أ ولا خلاف، وذلك لوضوحإشكالبلا } ومنها طهارة الماء{

يؤيده بل تدل عليه والتطهير، فكيف يكون مطهرا،  إلى  احتاجلاقى مكاناًإذا 

في ) عليه السلام( الماء المتغير لا يتطهر به، كقول الصادق أن الروايات الدالة على

كان قد تغير لذلك  فإن الميتة، أو ذا مر الجنب بالماء وفيه الجيفةإ«: خبر الدعائم

  .)١(»لونه، فلا يشرب منه، ولا يتوضأ ولا يتطهر منه أو هريح أو طعمه

  في مكان . )٢(»وكل ماء تغير فحرم التطهير به«: والرضوي

  

                                                

  . في ذكر المياه١١٢ ص١ج:  الدعائم)١(

  .٢٤ السطر ٥ص:  فقه الرضا)٢(



٤٢٦

  ،ولو في ظاهر الشرع

  

  .)١(»فإذا غيرته لم تشرب منه، ولم تطهر منه«: آخر

ان فيهما ماء إناءعن رجل معه ) عليه السلام( عبد االله أبي  عن:ورواية سماعة

: قال. حدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيرهأوقع في 

  .)٢(» ويتيمميهريقهما جميعاً«

هراق كناية عن عدم لو تغير لم يشتبه، والإ إذ ،الماء لم يتغير أن ن الظاهر منهاإف

  .سرافإ أنه هراق محرماً، من جهةلو كان ينتفع به في التطهير كان الإ إذ الانتفاع،

 عن رجل يجد في :)عليه السلام( عبد االله  أبياق بن عمار عنسحإوفي رواية 

 إلى أن غسل ثيابه ـ أو اغتسل منه، أو  مراراً،ناءإنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإ

يغسل ثيابه  أن ، فعليهناءما رآها في الإ ثم يفعل ذلك بعد«:  ـ )عليه السلام(قال 

غير  إلى ،الحديث. )٣(»لصلاةويغسل كل ما أصابه ذلك الماء، ويعيد الوضوء وا

  .ذلك

 ذي خبارإ أو قاعدا، أو لأجل استصحاب الطهارة،} ولو في ظاهر الشرع{

كان الماء طاهراً ظاهراً يحكم بتطهر المغسول به  إذا شبه ذلك، لكنأما  أو ،اليد

عذار ـ فإذا انكشف الخلاف لزم ترتيب آثار والإالتنجيز طهارة ظاهرياً ـ بمعنى 

  كان لها  إذالنجس

                                                

  .٥ في حكم الماء القليل ح٣ الباب١٧ ص٧٧ج:  بحار الانوار)١(

  .٢ من أبواب الماء المطلق ح٨ الباب١١٣ ص١ج:  الوسائل)٢(

  .١ من أبواب الماء المطلق ح٤ الباب١٠٦ ص١ج:  الوسائل)٣(



٤٢٧

  . في أثناء الاستعمالطلاق بمعنى عدم خروجه عن الإ،هإطلاقومنها 

 ، وكالظروف، فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول:وأما الثاني

 والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها مما ،والتعفير كما في المتنجس بولوغ الكلب

  ،يقبله

  

  .لنجس الواقعياغتسل بالماء ا أو توضأ إذا ثار، كماآ

صلى في الثوب النجس واقعاً، فلا شيء عليه،  إذا لم يكن له أثر كما إذا اما

  .كما حقق في محله

عدم كونه مضافاً من أول الأمر، كما تقدم في مبحث } ه بمعنىإطلاقومنها {

  .عدم مطهرية المضاف

 فقد عرفت} ثناء الاستعمالأ في طلاقعدم خروجه عن الإ{ه بمعنى إطلاقما أ

ن ذكره المصنف وسكت عليه جملة من الشراح إالظاهر عدم اشتراطه، وأن 

  .والمعلقين الذين وجدت كلمام

ض المتنجسات عفالتعدد في ب{وهي الشروط المختصة بالقليل } ما الثانيأو{

مطلقاً تنجس بالبول أم لا؟ } وكالظروف{غيره  أو ظرفاً كان} كالمتنجس بالبول

جس بولوغ الكلب، والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها والتعفير كما في المتن{

  .شاء االله تعالىن إ على القول بوجوب العصر، كل هذه تأتي في محلها} بما يقبله

  



٤٢٨

.الأحوطورود الماء على المتنجس دون العكس على   والورود أي

  

ن كان إو }الأحوط على ،ورود الماء على المتنجس دون العكس   أي،والورود{

  :قولين إلى قرب خلافه، وقد اختلفوا في ذلكالأ

السيد وجماعة، بل ربما  إلى  وقد نسب هذا القول،ما ذكره المصنف: الأول

  .الشهرة إلى نسبه بعض المتأخرين

نه يكفي في الطهر ورود النجس على الماء، فعن ذكرى أعدم الاعتبار و: الثاني

ه في المدارك، واستحسنه في الذخيرة، ليإالشهيد المناقشة في اعتبار ورود الماء، ومال 

رشاد حكاية الشهرة، على هذا القول وقواه في شرح المفاتيح، بل عنه وشرح الإ

جد من جزم ألم  أنه ما ذكره الجواهر من أن يظهر: ، ومنه)١(كما في المستمسك

  . محل نظر،المشهور أنه لا ريب أنه بخلاف القول الأول، وما في المستمسك من

 التطهير على ما هو أدلةنصراف اب:  فقد استدل للقول الأولـوكيف كان

المتعارف عند الناس من الغسل بنحو الورود، وبظاهر لفظ الصب الوارد في بعض 

  .بالفصل على عدم القول جماعالنجاسات، بعد الإ

تصب عليه «): عليه السلام( قالعن بول الصبي،) عليه السلام(  االلهعبد أبي فعن

  ان قد أكل فاغسله بالماء ك فإن الماء،

                                                

  .٨ ص٢ج:  المستمسك)١(



٤٢٩

  .)١(»غسلاً

في بول الصبي يصيب ) عليه السلام( عن الصادق الإسلام وفي رواية دعائم

  .)٢(»يصب عليه الماء حتى يخرج من الجانب الآخر«: قال. الثوب

يجزي الصب على «: قال) صلى االله عليه وآله وسلم( وفي رواية زينب عن النبي

  .)٣(»اريةبول الغلام، ويغسل بول الج

 إلى الصب احتاج ما يعتبر فيه الغسل إلى خفأذا احتاج بول الصبي الذي هو إف

  .الورود بطريق أولى، وبالسيرة المستمرة لدى المتشرعة

نصراف ممنوع، خصوصاً بملاحظة الارتكاز الا إذ ـوفي الكل ما لا يخفى

اث الشارع حدإ، حيث لا فرق عندهم بين الورودين، وزالةالعرفي في كيفية الإ

  .طريقة جديدة غير معلوم

 ،هو لو كان فهو بدوي إذ ما تداول ورود الماء فذلك لا يوجب الانصراف،أ

بالصب لا  الأمر  أنكان كذلك في زمان ورود الروايات، ومنه يعلم أنه ولم يعلم

  على النحو المتعارف . يوجب التقييد لوروده

                                                

  .٢ من أبواب النجاسات ح٣ الباب١٠٠٣ ص٢ج:  الوسائل)١(

  .١١٧ ص١ج:  دعائم الاسلام)٢(

  .١٠ السطر ١٦١ ص٦ ج: الجواهر)٣(



٤٣٠

به في باب الوضوء  الأمر ما فيفي التطهير من غير دلالة على التقييد به، ك

خرى، أوالغسل، ولم يفهم هناك اعتبار ورود الماء فيهما، بل الكلام منصب لجهة 

فالتعبير بالصب لا يفيد الورود المذكور، ولذا نجد هذا التعبير عند العرف في 

  .يراد بذلك ورود الماء أن القذارات العرفية، من دون

كذلك في زمان  الأمر لم تكن كاشفة عن كون إذا فلا حجية فيها،: ما السيرةأ

  .ثبات ذلكإعتبار ورود الماء االمعصوم، فلا داعي للتأمل ب

ربما يستدل على اعتبار ورود الماء، بالروايات الواردة في باب الغسل، نه إ ثم

صاب أن لم يكن إ«:  يغتسل الجنب؟ فقالفقلت له كي: كالمروي عن زرارة قال

  .)١(»اءكفه شيء غسمها في الم

صاب الرجل أذا إ«: قال) عليه السلام( عبد االله أبي والمروي عن سماعة عن

جنابة، فأراد الغسل فليفرغ على كفيه، فليغسلهما دون المرفق، ثم يدخل يده في 

  .)٢(»نائهإ

  عن ) عليه السلام( عبد االله أبا  سألت:والمروي عن حكم قال

                                                

  .٣ح...  في صفة الغسل والوضوء و٤٣ ص٣ج:  الكافي)١(

  .٥٥ في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح٦ الباب١٣٢ ص١ج:  التهذيب)٢(



٤٣١

من الماء فاغسلها، ثم اغسل ما إفض على كفك اليمنى «: غسل الجنابة، فقال

  .)١(»صاب جسدك من أذىأ

حيث سأله عن الرجل ) عليه السلام( والمروي عن علي بن جعفر عن أخيه

إن كانت يده «): عليه السلام(قال. ، ولا يبلغ الماء صاعاًةالجنب يجد الماء في ساقي

  .)٢(»نظيفة فليأخذ كفاً من الماء بيد واحدة

عن الرجل يدخل ) عليه السلام( الحسن أبا سألت: النصر ق أبي وعن محمد بن

  .)٣(»ناءيكفي الإ«:  وهي قذرة؟ قالناءيده في الإ

 أن  قبلناءاذا أدخلت يدك في الإ«: قال) عليهم السلام( بصير عنهم أبي وعن

ن أدخلت يدك في الماء إجنابة، ف أو يكون أصاا قذر بولأن  إلاّ تغسلها فلا بأس،

  .)٤(»ذلك الماءك فأهرق وفيها شيء من ذل

صابته جنابة أن كانت إ«: قال) عليه السلام (عبد االله أبي وعن سماعة عن

  لم يكن أصاب يده ن إ فأدخل يده في الماء فلا بأس،

                                                

  .٨٣ في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح٦ الباب١٣٩ ص١ج:  التهذيب)١(

  .١ من أبواب الماء المضاف ح١٠ الباب١٥٦ ص١ج:  الوسائل)٢(

  .٧ من أبواب الماء المضاف ح٨ الباب١١٤ ص١ج:  الوسائل)٣(

  .٤ من أبواب الماء المضاف ح٨ الباب١١٣ ص١ج:  الوسائل)٤(



٤٣٢

  .غيرها من الروايات إلى ،)١(»شيء من المني

لزوم حملها على الاستحباب، بقرينة : لكن يرد على الاستدلال ذه الروايات

رواية الثانية العدم دلالة  إلى بالإضافةات الدالة على عدم البأس بذلك، الرواي

من  إذ  وضعف دلالة غيرها،،صلاًأوالثالثة لسماعة وحكم على مقصود القائل 

غسالة  أنه نما يهراق الماء لأجلإ، وناءالمحتمل طهارة اليد القذرة بإدخالها الإ

لم يقل ) عليه السلام( الإمام فإن هر،والغسالة لا يطهر ا، بل لعلّ هذا هو الظا

 بعد ناء ولو بقيت اليد نجسة لزم التنبيه عليه، فحال ما في الإ،ببقاء نجاسة اليد

الماء اتمع من الغسالة لا  فإن فرغ الماء على يده النجسة،أ إذا دخال اليد حال ماإ

  .يصلح للتطهير

م اعتبار ورود الماء في ببعض الروايات الدالة على عد: واستدل للقول الثاني

عن الثوب يصيبه ) عليه السلام( عبداالله أبا  سألت:التطهير، كصحيح ابن مسلم

غسلته في ماء جار فمرة  فإن ،اغسله في المركن مرتين«): عليه السلام( البول، قال

  . )٢(»واحدة

ن أ، لا ن المركن يملأ بالماء ثم يغسل الثوب فيهإوالظاهر منها بقرينة ذيله 

المركن دون الكر قطعاً، ولذا  أن  كما،الثوب يوضع في المركن ثم يورد الماء عليه

  وحمل المركن على (: قال في المستمسك

                                                

  .٤١ في آداب الأحداث الموجبة للطهارات ح٣ الباب٣٨ ص١ج:  التهذيب)١(

  .١ من أبواب النجاسات ح٢ الباب١٠٠٢ ص٢ج:  الوسائل)٢(



٤٣٣

 إلى أن ،الكر غريب، ولا سيما وأن الفرق بين الكر والجاري لم يقل به أحد

  .)١() التنظيف قبل الغسلإرادةوكذا حمله على : قال

عن الجص يوقد عليه بالعذرة ) عليه السلام( سنالح أبي ورواية ابن محبوب عن

 فإن .)٢(»ن الماء والنار قد طهراهإ«:  فكتب،وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد

جزاء أليه، وبقاء إالجص ينجس بسبب دهونة عظام الموتى، وسراية نجاسة العذرة 

 بالماء، الرماد، والجص يطهر إلى جزاء تطهر بالنار، حيث تستحاللكن الأ. منه فيه

 الجص ثم يلقى عليه الجص، إناءالماء يؤتى به من محل الماء في  أن المتعارفن إ حيث

التمسك بالرواية مبني على تبين كون ن إ قول مصباح الهدى أن وبذلك يظهر

المتعارف في ذلك الزمان وضع الجص على الماء دون العكس، وذلك غير متبين، 

  . منظور فيه،قام بيان مطهرية الماءوذكر الماء رد المناسبة لا في م

 عبد االله أبا سألت: وخبر محمد بن ميسر، المروي في الكافي والاستبصار، قال

يغتسل  أن الماء القليل في الطريق ويريد إلى عن الرجل الجنب، ينتهي) عليه السلام(

يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل «:  يغرف به ويداه قذرتان؟ قال،إناءمنه، وليس معه 

  هذا مما قال 

                                                

  .٩ ص٢ج:  المستمسك)١(

  .١ من أبواب النجاسات ح٨١ الباب١٠٩٩ ص٢ ج: الوسائل)٢(



٤٣٤

 أنه الظاهر فإن .)٢(»)١(﴾ما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ﴿: االله تعالى

 إذ الماء كر، أن احتمال أن  كما، فلو تنجس الماء لم يرفعه الاضطرارمكروه، وإلاّ

لو كان كثيراً لم يكن بأس  أنه لا اصطلاح في لفظ القليل في لسان الروايات، يدفعه

  .الاستدلال له بالآية، فتأمل إلى ل اليد فيه، فلا يحتاجبإدخا

سئل عن : قال) عليه السلام( عبد االله أبي  عنناءوموثق عمار في غسل الإ

): عليه السلام(  يكون قذراً، كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قالناءالكوز والإ

  .الحديث. )٣(»يغسل ثلاث مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه«

يرد الماء على النجس ويجمع  أن العرف لا يرى فرقاً بين أن جه الاستدلال بهو

حدهما حكم الآخر، ومنه أيرد النجس على الماء اتمع، فيستفيد من  أن فيه، وبين

 محل تأمل، وذا ،قول المستند بأن عدم دلالته على المقصود ظاهر واضح أن يظهر

  .ن كان الاحتياط في القول الأولإ، وقربالقول الثاني هو الأ أن كله تبين

  

                                                

  .٧٨الآية :  سورة الحج)١(

 ١٢٨ ص١ج: ، والاستبصار٢ في الرجل يأتي الماء ويده قذرة ح٤ ص٣ج:  الكافي)٢(

  . يغتسل:  وفيه٢ح...  في الجنب ينتهي إلى البئر أو الغدير٧٦الباب

  .١ من أبواب النجاسات ح٥٣ الباب١٠٧٦ ص٢ج:  الوسائل)٣(



٤٣٥

فلو بقيت ، المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها): ١ـ مسألة (

  ،اللون مع العلم بزوال العين كفى أو الريح

  

المدار في التطهير زوال عين النجاسة، دون أوصافها فلو بقيت {): ١مسألة ـ (

كما هو المشهور تحصيلاً، ونقلاً في }  كفىالعلم بزوال العيناللون، مع  أو الريح

 إجماعالمدارك وجامع المقاصد، كما في المستند نقله عنها، بل عن المعتبر دعوى 

 إزالة اللون، وعن النهاية وجوب إزالةالعلماء عليه، لكن عن المنتهى وجوب 

  .زالتهما مع عدم العسر فيهاإالرائحة دون اللون، وعن القواعد وجوب 

صدق الغسل، وذهاب النجاسة الذي هو  إلى بالإضافة المشهور ـ ويدل على

المعيار في التطهير ـ جملة من الروايات، كالروايات الواردة في عدم العبرة ببقاء 

  .لون دم الحيض، وما ورد في عدم العبرة برائحة النجاسة في باب الاستنجاء

امرأة أصاب ) سلامعليه ال( قلت لأبي عبد االله: منصور قال أبي فعن عيسى بن

تصبغه بمشق : قل لها«: ثر الدم في ثوا؟ قالأثوا من دم الحيض فغسلته فيبقى 

  . )١(»حتى يختلط

م ولد لأبيه، أ سألته :قال) عليه السلام( حمزة عن العبد الصالح أبي وعن علي بن

عليه ( قال. نا استحيي منهأسألك عن شيء وأ أن ريدأني إجعلت فداك : فقالت

  » سلي ولا تستحيي«): مالسلا

                                                

  .٣ من أبواب النجاسات ح٢٥ الباب١٠٣٣ ص٢ج:  الوسائل)١(



٤٣٦

اصبغيه بمشق «: ثره؟ فقالأصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أ: وقالت

  .)١(»حتى يختلط ويذهب

عن الرجل يطأ في الحمام وفي ) عليه السلام( سئل الرضا:  قال،وعن الفقيه

رجليه الشقاق، فيطأ البول والنورة، فيدخل الشقاق أثر أسود مما وطأه من القذر 

ظفاره أد غسله، كيف يصنع به وبرجله التي وطأ ا، أيجزيه الغسل أم يخلل وق

لا شيء عليه «:  ولا يرى شيئاً؟ فقال،ظفارهأ ويستنجي فيجد الريح من ،بأظفاره

  .)٢(»من الريح والشقاق بعد غسله

لا حتى ينقى ما «): عليه السلام( للاستنجاء حد؟ قالن إ :وفي رواية ابن المغيرة

الريح لا ينظر «): عليه السلام( نه ينقى ما ثمة ويبقى الريح؟ قالإف: لتق. »ثمة

  .)٣(»ليهاإ

صلى االله ( ما رويا عن خويلة بنت يسار، عن رسول االلهإوعن المعتبر والمنتهى، 

الماء يكفيك «): صلى االله عليه وآله(  فقال؟أرأيت لو بقي أثره): عليه وآله وسلم

  .ها من الرواياتغير إلى ،)٤(»ثرهأولا يضرك 

  

                                                

  .٣ في غسل ثياب الحائض ح١٠٩ ص٣ج:  الكافي)١(

  .١٧ في ما ينجس الثوب والجسد ح١٦ الباب٤٢ ص١ج:  الفقيه)٢(

  .٢ من أبواب النجاسات ح٢٥ الباب١٠٣٣ ص٢ج:  الوسائل)٣(

  .١١ سطر١٧٥ ص١ج:  المنتهى)٤(



٤٣٧

 فلا ،يشك في بقائها أو ،يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار أن إلا

.يحكم حينئذ بالطهارة

  

 على عدم الفصل بين النجسات وعدم الفصل بين جماعقد قام الإنه إ ثم

رائحته، وقد تقدم  أو لونه أو المتنجسات، بإستثناء الماء الذي يتنجس بتغير طعمه

قاء النجاسة ئل بإشتراط ذهاب اللون والريح من تنظيره بالماء، ومن قوله ببدليل القا

 أيضا بقاء العرض بلا محل، كما أضافوا أو  لزم انتقال العرضلبقاء ذراا، وإلاّ

  .إستصحاب النجاسة، وفي الكل ما لا يخفى

ثم هل يضر بقاء الطعم، واللزوجة، والملاسة، والدسومة، عن الشيخ في النهاية 

زالتها، وتبعه المستند، واستدل له ببقاء النجاسة، واستصحاا، إوالخلاف، وجوب 

المراتب الخفيفة من هذه الأمور لا توجب صدق بقاء  إذ وفيها ما لا يخفى،

النجاسة، والاستصحاب لا مورد له مع صدق زوال النجاسة، وقد تقدم في رواية 

} جزاء الصغارئهما بقاء الأيستكشف من بقا أن إلاّ{" أثرهولا يضر "خويلة 

لصدق بقاء العين في } و يشك في بقائها، فلا يحكم حينئذ بالطهارةأ{العرفية 

  .الأول، والاستصحاب في الثاني

  . مترلة على العرفحكامء الدقية فقد تقدم عدم ضررها، لأن الأاما الأجزأ

  



٤٣٨

فلا يضر ،  ل طهارة الماء قبل الاستعما،يشترط في التطهير إنما ):٢ـ مسألة (

  هو قبل الاستعمال إنما  فاعتبارهطلاق وأما الإ، النجسالمحلّ إلى تنجسه بالوصول

  

 لما تقدم }نما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمالإ{): ٢مسألة ـ (

المحلّ  إلى  تنجسه بالوصولفلا يضر{اً إجماعمن عدم تطهير الماء النجس، نصاً و

الانفعال لا يمكن عدم التنجس، فيلزم عدم الطهر بالماء القليل بناءً على  إذ }النجس

 أو اللون أو صلاً، وبناءً على عدم الانفعال لزم عدم اعتبار الغسلة التي تتغير بالطعمأ

لأن تنجسه " بالوصول"عتبار هذه الغسلة، وإنما قال ا دلةظاهر الأ أن الريح، مع

 نحوه، أو عند ملاقاته لمحل النجس بولوقع على الماء  إذا بنجاسة خارجة يضر، كما

  . الماء للنجسإزالةق الغسل الذي هو عبارة عن ديلزم وصول الماء بعده حتى يصإذ 

 إذ الغسل حيث يصدق في المقام لا تضر النجاسة الخارجيةن إ :لكن ربما يقال

من غير ناط فيها الزوال ـ بالماء ـ لمالنجاسات الشرعية، كالقذارات العرفية وا

 "الوصول" لصدق الغسل في الكل، وأي فرق بين التنجسين ،رق بين أقسام الزوالف

كذلك في الماء  أنه فمهما صدق الغسل زال التنجس، كما" النجاسة الخارجية"أو 

 طلاقوأما الإ{الجاري والكر ونحوهما، ولا دليل على استثناء القليل من هذه الكلية 

 المضاف ليس بماء، وقد أمر الشارع بالتطهير  لأن}هو قبل الاستعمال إنما فاعتباره

  .بالماء كما تقدم الكلام فيه

  



٤٣٩

   كما في الثوب، لم يكفالمحل مضافاً إلى  فلو صار بعد الوصول،وحينه

  

 المحل مضافاً إلى وحينه فلو صار بعد الوصول{: ما ما ذكره المصنف من قولهأ

جزاء أجزاء الماء في أ بنفوذ يحصل إنما  فقد ذكروا في وجهه بأن الاغتسال}لم يكف

النجس ـ كالثوب مثلا ـ فإذا أضيف قبل النفوذ لم يكن الاغتسال بالماء المطلق، 

 وعدم حصول الطهر بالمضاف طلاقبل بالماء المضاف، والدليل الدال على اعتبار الإ

صار مضافاً به، ولا أقل  أو لا يفرق بين المضاف الذي كان مضافاً قبل الاستعمال،

  .م في مثله بقاء نجاسة المحلّ المغسول بهالشك، فيكون المحكّمن 

 إذ  غير تام،،آخرهإلى " عدم حصول الطهر به"قولهم ن إ :لكن يرد على ذلك

ظاهران في كون ذلك قبل الاستعمال، فكما لا " الطهارة"كدليل " طلاقالإ"دليل 

الغالب في ن  أضافة بالملاقاة، معتضر النجاسة بالملاقاة، كذلك لا تضر الإ

ضافة الماء بالملاقاة، بما يسلب عنه اسم المائية، إوالدم ونحوهما،  النجاسات، كالبول

  .ولم ينبه على ذلك الشارع

القذارارت الشرعية، كالقذارات العرفية، فما دام لم يقيد الشارع  أن وقد تقدم

لغسل سواء العرف، والعرف يرى لزوم نظافة المحل بعد ا إلى الغسل بقيد يحال ذلك

  .م لاأمضافاً، بعد الملاقاة  أو صار الماء نجساً

  كما في الثوب {:  في ما ذكره بقولهشكالومنه يعلم الإ

  



٤٤٠

 حتى حال طلاقه على الإؤ فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقا،المصبوغ

 إلى صر لم يكان اللون قليلاًإذا  إلاّ ن لا يطهر فما دام يخرج منه الماء الملو،العصر

الإضافةحد .  

  غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع إذا وأما

  

 حتى حال طلاقه على الإؤ بقا، فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل،المصبوغ

 إلى  لم يصركان اللون قليلاًإذا  إلاّ ،ن لا يطهر فما دام يخرج منه الماء الملو،العصر

العصر مما يوجب  أن ن من يرىلأ"  حال العصرحتى: "نما قالإو}  الإضافةحد

بدون العصر، فإنه لا يتحقق الغسل بدون العصر، " غسل"صدق الغسل بحيث لا 

يكون الغسل بالماء  أن اللازم إذ صار الماء مضافاً قبل العصر، إذا فلا يتحقق المطهر

  .المطلق

 بقاء سل، فالوجه في لزومالعصر ليس دخيلاً في مفهوم الغ أن ومن يرى

صار مضافاً قبل العصر تنجس بملاقاة النجاسة،  إذا الماء أن حال العصر إلى طلاقالإ

مرين ما لا  والمتنجس لا يكون مطهراً، وفي كلا الأ،نفعال الماء المضاف بالملاقاةلا

  .يخفى

  .الشق الأول، فلما عرفت سابقاً إلى ما بالنسبةأ

سة بالملاقاة لا تنافي المطهرية، كما سبق الشق الثاني، فلأن النجا إلى ما بالنسبةأو

  .بيانه في أول المسألة

  غسل في الكثير، يكفي فيه نفوذ الماء في جميع  إذا ماأو{

  



٤٤١

  بل الماء المعصور المضاف، وإن صار بالعصر مضافاً،طلاقأجزائه بوصف الإ

يه كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إل إذا  وأما،محكوم بالطهارةأيضا 

 اشتراط عدم التغير أن  والظاهر، فلا يطهر ما دام كذلكمضافاً إلاّ ولا ينفذ فيه

  ،فلو تغير بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك،  كذلكأيضا 

  

نفذ في  إذا الماء المعتصم إذ }ن صار بالعصر مضافاًإ وطلاقجزائه، بوصف الإأ

بل الماء { مضافاً ن صار بعد ذلكإ طهر الجميع وطلاقجزاء بوصف الإجميع الأ

ضافة معتصم بالكثير، فلا الماء قبل الإ إذ }محكوم بالطهارة  أيضاًالمعصور المضاف

  .ضافة لم يتحقق ما يوجب نجاستهينجس، وبعد الإ

كما في } ليهإضافة الماء بمجرد وصوله إبحيث يوجب {النجس } كان إذا ماأو{

جزائه أ يضاف قبل نفوذه في العجين النجس، الذي لا يدخل الماء جوفه مطلقاً، بل

 الماء إطلاقبناءً على اشتراط } مضافاً، فلا يطهر ما دام كذلك إلاّ ولا ينفذ فيه{

  . فيهشكالحين الاستعمال، لكنك قد عرفت الإ

صار العجين خبزاً مثلاً، ثم نفذ فيه الماء،  إذا  على رأي المصنف،إشكالنعم لا 

بالنجاسة } اشتراط عدم التغير أن الظاهرو{لأنه لا يكون مضافاً حين الاستعمال 

فلو تغير بالاستعمال، لم  {طلاقأي كاشتراط الإ} يضاً كذلكأ{ة ثوصافه الثلاأفي 

كان الغسل بالماء القليل اشترط عدم  فإن ،أي ما دام متغيراً} يكف ما دام كذلك

  ذا خرج الماء متغيراً حال العصر لم يحصل إتغيره حتى حال العصر، وعليه ف

  



٤٤٢

  .ولا يحسب غسله من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد

  

سل، فلم يحصل الغسل بالماء غير الطهر، وذلك لأن العصر دخيل في مفهوم الغ

سل، فلتنجس الماء بالتغير المتغير، وعلى القول بأن العصر ليس دخيلاً في مفهوم الغ

 بالماء الكثير اشترط عدم ن كان الغسلإحال كونه في المحل، والماء المتغير لا يطهر، و

المحلّ ونفوذه فيه، لا حال العصر، فلا يضر انفصاله عنه  إلى تغيره، حال الوصول

وحيث عرفت وجه } ولا يحسب غسلة من الغسلات، فيما يعتبر فيه التعدد{متغيراً 

  . هنا أيضاًشكال، تعرف وجه الإطلاق فيما اشترطه سابقاً في الإشكالالإ

  



٤٤٣

وكذا   قوىوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأيج): ٣ـ مسألة (

 وأما على المختار من وجوب ،غسالة سائر النجاسات على القول بطهارا

  .الاجتناب عنها احتياطا فلا

  

  ،قوىيجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأ{): ٣مسألة ـ (

ما على المختار من وجوب أ و،اوكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهار

 قد تقدم الكلام في ذلك في مبحث الماء المستعمل، }الاجتناب عنها احتياطا فلا

  .فراجع



٤٤٤
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  في تنجيس المتنجسات

٦٨- ٧  

  ٢٥...رطوبة المتلاقيالشک في : ١مسألة 
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٤٤٥
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  في الصلاة في النجس

٤٠٨- ٢٣٣  

٢٦٨...ناسي الحکم کجاهله : ١مسألة 

٢٦٩...في حکم الجهل بالنجاسة: ٢مسألة 

٢٧٥...في الجهل بالموضوع: ٣مسألة 

٢٧٦..في انحصار الثوب في النجس: ٤مسألة 

٢٨٥...حدهماأفيما لو کان عنده ثوبان يعلم بنجاسة : ٥مسألة 



٤٤٧

٢٩٣...في الثوبين المشتبهين : ٦مسألة 

٢٩٥..طراف الشبهة ثلاثةأفيما لو کان : ٧مسألة 

٢٩٨...حدهمافي نجاسة البدن والثوب ووجود الماء لأ: ٨مسألة 

٣٠٠...موارد عدم سقوط الميسور في تطهير البدن: ٩مسألة 

٣٠٣...في الدوران بين رفع الخبث والحدث: ١٠مسألة 

٣٠٥... لو صلی مع النجاسة اضطراراًالإعادةتمام وفي الإ: ١١مسألة 

٣٠٧...سجد علی المحل النجس إذا في المضطر: ١٢مسألة 

٣٠٨...عادة ما لو صلی علی الموضع النجسإفي عدم وجوب : ١٣مسألة 

  

  فصل

  ما يعفی عنه في الصلاة

٤١٧-٣٠٩  

  ٣٠٩...دم الجروح و القروح: الأول

٣٢٠...م الجرح في القيح المتنجس الخارج مع د: ١مسألة 

٣٢٢...في وجوب غسل الجسد المتلوث: ٢مسألة 

٣٢٣...في دم البواسير : ٣مسألة 

٣٢٥...في دم الرعاف : ٤مسألة 

٣٢٧...في غسل الثوب من دم القروح والجروح: ٥مسألة 

٣٢٩....كفي غسل الثوب مع الش: ٦مسألة 

٣٣٠...في تعددية دم القروح والجروح: ٧مسألة 

  ٣٣١.....م الأقل من الدرهمالد: الثاني

٣٥٦...حد طرفي الثوبألو تفشی الدم من : ١مسألة 

٣٥٩...لو وصلت الرطوبة من الخارج الی الدم الأقل: ٢مسألة 



٤٤٨

٣٦١...كفي دم المشکو: ٣مسألة 

٣٦٥...في المتنجس بالدم: ٤مسألة 

٣٦٦... عين الدم الأقلإزالةفي : ٥مسألة 

٣٦٨...وقع عليه دم آخر  إذافي الدم القليل: ٦مسألة 

٣٦٩...في الدم الغليظ: ٧مسألة 

٣٧٠..خری علی الدم أفي وقوع نجاسة : ٨مسألة 

  ٣٧١...ما لا تتم فيه الصلاة: الثالث

  ٣٨٥...المحمول المتنجس: الرابع

٣٩٥...في الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح : ١مسألة 

  ٣٩٨...ثوب المربية: الخامس

٤١٢..بدن المربية بالثوبلحاق إفي : ١مسألة 

٤١٣...لحاق المربي بالمربيةإفي : ٢مسألة 

  ٤١٦ ... في نجاسة البدن والثوب اضطراراً: السادس

  

  فصل

  في المطهرات

٤٤٣-٤١٩  

  ٤٢٠...الماء: الأول

٤٣٥...في التطهير زوال عين النجاسةالمدار : ١مسألة 

٤٣٨...ه إطلاقکيفية اشتراط طهارة الماء و: ٢مسألة 

٤٤٣...في غسالة الاستنجاء: ٣ألة مس

  ٤٤٥....المحتويات

  




